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2 حقوق الطبع محفوظة 


Ê 1‏ إصدار 
ر مركز أنوار العلماء للدراسات 
51 1 التابع 
E‏ لرابطة علماء الحنفية العالمية 


World League of Hanafi Scholars E 


جوال 00962781408764 
البريد الإلكتروني anwar_center1995@yaho0.com‏ 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإغادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينة في نطاق استعاذة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال ذون إذن خظي سابق من الناشر 


بديع الفروع 
في أحكام البيوع عند الحنفية 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


الأردن» عمان 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتو تلاج أبو ابا جح ا 


بس أت انر ایر 

المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين» سيدنا 
محمد ا اا وعلل آله وصحبه وسلم» ومن اتبعه بإحسان لل يوم 
لدد 

و 

ا کا هخود مق كتابي «المنهاج المفصل في فقه المعاملات»» 
ورت فوا هد البيوع في كتاب مستقل؛ لأا المعتمدة في تدريس مادة 
البيوع لطلبة الماجستير في كليتنا الموقرة» وهو مستخلص من «بدائع الصنائع» 
و(شرح الوقاية»» فشتمل مادته عل خلاصة شافية لما فيهاء مع زيادات 
وفوائد من شروح «المجلة» وغيرها من كتب الحنفية يطربٌ بها الشامع» حتى 
غدت كجوهرة متلآلئة في جوف ليلة مظلمة. 

وقد كان ينقصها إضافة تخريجها للمسائل العصرية» فنظرت إلى أعظم 
شيخنا العلامة الكبير محمد تقى العثاني - حفظه الله ورعاه من كل مكروه س 


الح و حي لقي الفووة ل اعام الم عدا 
قد أودع خلاصة تجربته فيها في عقود عديدة في كتابه النافع الماتع: «فقه 
البيوع» في مجلدين كبيرين» وقد كان أهداني إياه مؤتمر آل البيت سنة 
4م 

قعكفت عليه أمشخلض نة المسائل وأستضريبة الدلاقل فا شرت 
مناه مر E NR E‏ جديدة» وافقته في تخريج وبناء أكثرهاء 
وخالفتُه في بناء كثير منها؛ لما لاح لي من وجوه أخرى تُبنى عليها المسألة على 
مذهب سادتنا الحنفية» فتكون أيسر وأسهل في العمل والتّطبيق. 

وقد اعتنئ الشيخ بعرض هذه المسائل علل المذاهب الفقهية الأربعة 
وغيرهاء ولكن وجدت في الاقتصار في تخريجها على مذهب الحنفية ما هو 
أفضل وأحسن» حتئ أنني إر أحتج للجوء لغيره في بنائها؛ لما يعرف من سعة 
مذهبناء مع الإجلال والاحترام لكل مذاهبنا السنيةء وإمكانية الاستفادة 
ها عل ال ووه وا 


وسميته: 


بديع الفروع 
في أحكام البيوع عند الحنفية 


الأستاذ الذكتور ملاح أي الا س 4 
سائلاً المولى كك أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يغفر لي ولمشايخي وآبائي وأزواجي وکل مَن له حق علينا وللمسلمين 
والمسلهات» وصلل الله عن سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه ال حنفي 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
ف صويلح > عمان» الأردن 


مآ١5١-١-6‎ 


الفصل التمهيدي 
التعريفات والملكية 
والمميزات للمعاملات 


الحم ج بدن المزرواع قي كارع يل اة 


أهداف الفصل التمهيدي والأوؤل: 
يتوقع من القارئ بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على : 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يعرف الفقه والمعاملات والملكية. 
: أن يوضح مميزات المعاملات. 


يم چ 


. آن يعرّف البيع ويوضح مشروعيته وصفته وحكمه وغله. 

.٤‏ أن يعدد أركان البيع. 

.٥‏ أن يذكر ألفاظ انعقاد البيع. 

5. أن يذكر صيغ انعقاد البيع. 

۷. أن يعدد شروط البيع ويميز بين شروط انعقاده ونفاذه وصحته 
ولزومه. 

۸. أن يبيّن أقسام الخيار باعتبار نوعه وباعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين 
وباعتبار كونه موروثاً أو غير موروث وباعتبار الأجل. 

.٩‏ أن يعدد أنواع البيع. 

٠.أن‏ يعرف الربا ويذكر أدلة تحريمه وحكمة عدم مشروعيته وشروطه 
وأنواعه ورد الشبهات التي تثار حوله. 

١ن‏ يعرف الاستصناع ويبين صورته ويذكر حكمه وشرائط جوازه 


وصفته ومبطله. 


لاا تاد لكاو كناد ابو ا ع ل 
١7‏ أن يبين أنواع بيع الحقوق وأحكامها. 
١‏ . أن يعرّف بيع الوفاء ويبين صورته ويذكر حكمه. 
5ن يعرّف الإقالة ويبين مشروعيتها وركنها وحكمها وشرائطها 
وموانعها. 
.٥‏ أن يعرّف السلم ويبين مشروعيته ومقوماته وركنه وشرائطه. 
7.أن يعرف الصرف ويبين صوره وشرائطه. 
.أن يعرّف الشفعة ويبين سببها وشرائط وجوبها ويبين كيفية طلبها 
ومبطلاتها وشروط تملكها. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يصحح معاملات النَّاس با لا تالف الشّريعة. 
. أن يحرر المعاملة با يحفظ حق جميع الأطرف من المتعاقدين. 
. أن يسعئ لتحقيق العدل بين المتعاقدين. 
.٤‏ أن ينقح المعاملة بها يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» ويساهم في 
تطويرها بحكم التجربة الواقعية والتّاريخية: ويبدع في معاملاتٍ 
عدي قاد بن نراق الام 


يم چ 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


.١‏ أن يستشعر عظمة هذا الدين وصلاحيته للتطبيق في كل زمان 
ومكان. 


:7-7-7 ت ا ل 
۲. أن يقدر الجهد العظيم الذي بذله علماؤنا من أجل بناء هذا الصرح 
العظيم والتراث الضخم. 


۳. أن يحذر من خطورة التعامل بالربا. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ك0 


کس 
المحث الأول 
والمعامللات والملكية 

الأوّل: الفقه: 

لغة: هو الفهم مطلقاًء وهو ما يدل عل إدراك الشيء؛ والعلم به. 
والفهم له" قال ¥: ( قَالُوا يَاشُعَيّبُ ما تَفْقَهُ كَثِيرًا ما تقول هود: :4١‏ أي 
لا نفهم» وأما تخصيصّه بفهم الأشياء الدّقيقة كما ذهب إليه أبو إسحاق 

واصطلاحاً: له معنيان عند الفقهاء والأصوليين: 
الفروع من الآدلة» والفقهاء اتجهت عنايتهم بالفقه من جهة التطبيق علل 
المكلفين. 


)١(‏ ينظر: المصباح ص۷۹٤»‏ والعين ۲: ٠١‏ ومفردات القرآن ص98"؛ ومعجم مقاييس 
اللغة 5: 557. 


*ا ممصم E‏ 

وعند الأصولين: هو العلم بالأحكام الشّر-عيّة العملية المكتسب من 
أدلتها التّفصيليّة”. 

والأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كل دليل منها بمسألة 
معيّنة وينص على حكم خاص بها”: كقوله لا : (وَلا تقثو التف الي 
حَرّمَ الله إلا با حق) الإسراء: ٠۳‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس 
بغير حق. 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والآفعال» وبالشرعية: 
العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها علل الشرع» وبالعملية: عن العلمية: 
ككون الإجماع وخر الواحد حجة”. 

وعند الفقهاء: هو علم يبحث فيه عن أحوالٍ الأعمالٍ من حيث الحل» 
والحرمة. والفساد. والصحة*. 

فل كانت نظرةٌ الهاء إل بيان حكم فعل لكأف من اح والحمرسة 
بغض النّظر عن الدليل» اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية. 


.۸ :١ ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي‎ )١( 

(۲) ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية ص0 0. 

(۳) ينظر: البحر المحيط :١‏ 5 ”» وشرح الكوكب المنير ص١١»‏ وحاشية العطار :١‏ 07. 
)٤(‏ ينظر: حاشيته علل الدرر ص”. ومقدمة ابن خلدون ص7١".‏ 


(الأشتاذ الد کور جاح أب اا 11/2 

ثانياً: المعاملات: 

لغةّ: جمع معاملة» من عملء وعاملت الرّجل أعاملَهُ مُعاملة". 

واصطلاحاً: 

عند الفقهاء: وهى ما كان المقصود منها ني الأصل قضاء مصالح 
العباد: كالبيع» والكفالة» والحوالة» ونحوها". 

فالمعاملات من حقوق العباد» ويقابلها حقوق الله التى تشمل: 
العبادات» والعقوبات» والكفارات؛ إذ المقصود من العبادات ابتداءً تقدّب 
الد ل لاه او دو ل الات 

والبيع والشراء يقصد منهما ابتداءً تحصيل مصالح العبد وإن كانت مع 
النية تكون عبادة تبعاً فالنظر للأصل في تقدير نها عبادات أو معاملات لا 
للتبع» وتذكر في كتب الفقه بعض العبادات مع المعاملات: كالأضحية؛ 
لناسبتها للذبائح. 

واختلفوا في المناكحات هل هى من العبادات أو المعاملات؟ فالبنظر 
إل أن افصو الأ ماهر الا وخ لطي القن عق اللحرساك: 
وتكثير المسلمين كانت عبادة» ولكن يتحقق هذا لمعن في البيوع من تحصيل 


.77١08:5 ينظر: لسان العرب‎ )١( 
9 :٤راتحملادر في‎ )۲( 


ا E a‏ بد الطنفية 
حاجات الإنسان وتقوية المسلمين وغيرها من المعاني العبادية» والأولل أن 
يكون المقصود الأصلي منها قضاء مصالح العباد» والتعبّد تبعاً لمن ينويه؛ لذا 
ذكرها المحققٌ ابن عابدين مع المعاملات في كتاب الطّهارة مع أنه ذكرها في 
كتاب البيوع مع العبادات”؛ فقال”: 'اعلم أنَّ مدارٌ أمور الدين على 
الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات» والأوٌّلان ليساتمًا 
نحن بصدده. 

والعبادات خمسة: الصّلاة» والزكاةء والصوم» والح الا 

والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية» والمناكحات. والمخاصمات» 
والآمانات»:والتر كانت 

والعقوبات خمسة: القصاص» وحد السرقة» والزناء والقذف» والردة. 

وعند المعاصرين: الأحكام المنظمة لتعامل الناس في الأموال”» حيث 
أصبحت خاصة فيا يتعلق بالأموال» فتشمل المعاوضات: من بيع وإجارة. 
والترّعات: من هبة ووقف ووصية» والإسقاطات: كالإبراء من الدين» 
والمشاركات والتوثيقات: من رهن وكفالة وحوالة. 


() ينظر: فتح القدير 4: 555» ورد المحتار 5: 27 وغيرهما. 
() في رد المحتار :١‏ 9ل. 
(۳) في المعاملات المالية المعاصرة ص ١٠١‏ . 


(الأشتاذ الد کور جاح ابو ل ج ا تت 1 

ثالثا: الملكية: 

لغة: مصدر صناعى من الملك» وملكه يَملكه من باب ضرب: وهو 
ارا السّىء والقدرة عل الاستبداد به". 

وعلية و حيازة الشيء مع القدرة علل الانفراد 
بِالتّصٌ ف فيه”. 

واصطلاحاً: القدرةٌ على التَصرّف في الشىء ابتداءً إلا لمانع» أو 
الاختصاص الحاجز”. 

فخرج بقولنا: بالابتداء؛ قدرة الوكيل والوصيٌ والمتولي. 

١.المبيع‏ المنقول قبل القبض ملوك للمشتري» ولا قدرة له علل بيعه قبل 
قبضه لمانع التهي الوارد في حديث النبيٌ يله لحكيم بن حزام #5ه: «إذا ابتعت 
بیعاً فلا تبعه حت تقبضه)". 


)١(‏ ينظر: لسان العرب١٠:‏ 547» والقاموس١:‏ 455. والكليات١:‏ 855» والمخصص؟5: 
۷ وغيرها. 

(۲) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص77 7. 

(۳) ينظر: البحره: ۲۷۸ رد المحتار: ۱۸۲. 

() في صحيح ابن حبان »۳٥۸۰۳٦۱:۱۱‏ وسنن النسائي »٣۷ :٤‏ والمجتبى ۷: 27/5 


ا 

¥ المحجور عليه كالصّغير والمجنون» فَإنَّه مالك ولا قدرة له علل 
النَصّ ف بسبب الحجر". 

لاض أن رها لري م عل التعريقه لقوق ا 
اختصاص بالشيء يمكّن صاحبه من التصرف به ابتداءً ما لر يوجد مانع. 

فالاختصاصٌ يفيد أنَّ الملكية تمنع غير امالك عن التصرف» والتصرف 
أشمل من الانتفاع حيث يشمل القدرة علل البيع والهبة مع الاستعمال 
والاستغلال”. 

و للملك صورتان: تامٌ وناقص: 

فالملك التام: من شأنه أن يتصرّف به المالك تصرّفاً مطلقاً في ما يملكه 
عيناً ومنفعة واستغلالاًء فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها أو ثمارها ونتاجها 
ويتصرّف في عينها بجميع التصرّفات الجائزة. 

وإذا كانت العين مشتركة يون انين أو أك لكل واحد من الشركاء 
حق الانتفاع بحصّته والتصرّف فيها تصرّفاً لايضيٌ بالشَّريك» وله استغلاها 
ويها مشاعة حب كانت معلومة القذر بغر إذن الشريك*. 


والمنتقئ ٠١٤ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۸۷ء ومصنف عبد الرزاق ۸: 57» وغيرها. 
0 البحره: 77/8» والأشباه والنظائر وغمز العيون ": »»"١‏ وردالمحتار": ۱۸۲. 
(۲) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص57 7. 

(*) ينظر: مر شد الحيران:ضص". 


لاا تاد الد کر ر ودع او ا ج 

والملك الناقص؛ مثاله: المبيع قبل القبضء والدية عل العاقلة» والمهر إذا 
كان ديا وبدل الخلع» وبدل الصلح عن دم العمد» فلا تچب فيه زكأة", 
وأيضاً منه: ملك المكاتب فإلّه يملك البيع ولا يملك العتق؛ لأن ملكه 
ناقص”. 

وللتملّك ثلاثة أسباب» وهی كالآتي: 

١.سبب‏ مثبت للملك: وهو الاستيلاع ويكون ف المباحات؛ 5 
المملوك لا يُملك؛ لأنَّ اجتماع الملكين في محل واحدٍ محالٌ فلا ينٌ وأن يكون 
المحل الذي ثبت الملك فيه خالياً عن الملكء والخالي عن الملك هو المباح» 
والمبت للملك في المباح الاستيلاء لا غير» وهو طريق الملك في جميع 
الأبو 4 رآن :افد الاح ده وروم TE E‏ الجر هن 
الملك. 
بالاستيلاء إليه» ومن شرط البيع شغل المبيع بالك حالة البيع حتى إريصحٌ 
في مباح قبل الاستيلاء. 

وهذا القسم أوسع أسباب التملّك فمن صوره: 

المعاوضات المالية كالبيوع وغيرها. 


.١٠١ ينظر: منحة السلوك؟:‎ )١( 
.77/8:1 1١ ينظر: البناية‎ )( 


ا تي لي لز ونع في دكا ينويع فقيل الفنفية 

والمهر للزواج. 

والخلع من المرأة للرجل عند إنهاء النكاح. 

والهبات من الناس لبعضهم. 

والصدقات التي تقدم للفقراء. 

والوصايا التي يقدمها المرء بعد موته في أبواب الخير وغيرها. 

ومنافع الوقف؛ لأنَّ رقبة الوقف لا تملك؛ لأنَّ الملك في الوقف يزول 
عن المالك لا إلى مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معيّناً. 

والغنيمة لمال غير المسلمين بعد الانتصار عليهم في المعارك. 

والإحياء للأرض الموات بزراعتها بإذن الإمام. 

وتملك اللقطة بشرط الإعلان عنها مدة حتل يغلب عدم مجيء 
صاحبهاء فيتملكها إن كان فقيراً. 

ودية القتيل يملكها المقتول أوَّلاً ثمّ تنقل إلى الورثة» ومن الدية: الغرة 
يملكها الجنين فتورث عنه. 

والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئاً أزال به اسمه وأعظم منافع ملكه» 
أو إذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميّز مَلكه. 

۳.سبب خلافة الملك: وهو الميراث والوصية حيث تحصل الخلافة عن 
الميت كأنه حي لا الانتقال» حتئ ملك الوراث الردًّ بالعيب لبائع مورثه» 


الأشتاذ الد کتو ر جاح أو ایا کے 
بخلاف المشتري فلا يملك الردٌ علل البائع لبائعه» وما ظهرت فيه فائدة 
الخلافة جواز إقالة الوارث والموصيا لهء ومنها الخصومة في إثبات الدين”". 

ومن القواعد العامّة في الملكية": 

الأول: الأصل ني ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات منها: 

١.الإرث؛‏ فيملكه ورثة الميت بلا اختيار منهم. 

".موت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبول الوصية» فيدخل 
الموصين به في ملك الموصى له إذا مات استحساناًء والقياس أن تبطل الوصية؛ 
لأنّ أحداً لا يقدر علل إثباتٍ الملك لأحدٍ بدون اختيار» فصار كموتٍ 
لتر قبل القتول ,بعد إكان البائم»: وجه الاستحسان: أن الوضية من 
جانب الموصي قد تت بموته تماماًء فلا يلحقه الفسخ من جهته» ولأن ها 
شبهان: شبةٌ بالهبة فلا بُ من القبول» وشبه بالميراث فلا يتوقّف الملك على 
القبضء وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثاء فلا تتوقّف عل القبول. 

۳.الوصية للجنين؛ فيدخل الموصى به في ملكه من غير قبول استحساناً؛ 
لعدم من يلي عليه حت يقبل عنه» فلا تصح الهبةٌ للحمل؛ لأنَّ الهبةَ من 
شرطها القبول والقبضء ولا يتصور ذلك من الجنين ولا يلي عليه أحدٌ حتى 


. ۱۸١ رذ المحتار”:‎ ۲۷۸:٥ ينظر: البحر‎ )١( 


(۲) هذه القواعد حاصل ما ذكره ابن نجيم في الأشباه والحموي في غمز العيون7: -٤٦١‏ 
4 . 


ا 2 222 NG‏ الو دلي 

٤‏ .غلة الوقف؛ فيملكها الموقوف عليه وإن إريقبل. 

ه.نصف الصّداق بالطلاق قبل الدّخول يملكه الرُّوجء لكن يستحقه 
ازوج إن كان قبل القبض مطلقاً بدون قضاء ورضاء بين الرّوجِين» وبعده لا 
يملكه إلا بقضاء أو رضاء. 

”.المعيب إذا رد على البائع» لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقاً 
بدون فضا أو رضاء بين المتعاقدين» وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو 
الوا 

۷.لشفيع إذا تملّك بالشفعةء فيدخل ثمن المبيع في ملك المأخوذ منه 
الشتفعة جرا 

۸.المبيع إذا هلك في يد البائع» فإنَّ الثمن يدخل في ملك المشتري جبراً. 

.٩‏ ناء ما يملك من ولد الحيوانات وثار الأشجار» فهى تدخل في ملكه 
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را 


٠‏ .البيع المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع» فلو مات من له الخيار 
قبل الإجازة» دخل الثمن في ملك البائع أو المبيع في ملك المشتري جبراً. 


١‏ .ال اء التابع ف ملک“ وما کان من إنزال الأرض» و رض 


)١(‏ هذا خالف لقوهم في كتاب الشرب: إِنَّهِ ليس له منع من يريد الشفة» يعني شرب بني آدم 
ولو ملكه لكان له المنع. ينظر: غمز العيون ۳: 575. 


الأستآذ دكت طبلا أو الجاع س 
ريعُها وهو ما يحصل منها وعين بها الأرزاق: كالحنطة ونحوهاء إلا الكلاً 
والحشيش والصيد الذي باض في أرضهه فإنّه لا يملكه ويبقئ مباحاً حت 
يضع يده عليه". 

الثاني: يملك المشتري المبيع بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في البيع خيار 
الشرط: فإن كان خيار الشرط للبائع إريملكه المشتري اتفاقاًء وإن كان خيار 
الشّرط للمشتري فكذلك عند أي حنيفة ذله؛ لأنَّ الثمن باق عل ملكه فلو 
دخل المبيع أيضاً لاجتمع في ملكه عوضان» وهو لا يصحٌ» وعند الصاحبين 
: يدخل في ملك المشتري؛ لأن المبيع قد حرج من ملك البائع فلو إر يملكه 
المشتري يكون زائلاً لا إلى مالك» ولا عهد لنا به في الشرع» فعلل قول أبي 
حنيفة 2ه يكون الملك موقوفاًء فإن تمَّ البيع كان الملك للمشتري؛ فتكون 
زَوائد المبيع للمشتري من حين العقدء وإن فسخ العقد فالملك للبائع» 
وزوائد المبيع للبائع» ويقرب منه: ملك المرتدٌ» فإِلّه يزول عنه زوالاً موقوفا 
فإن أسلم تبن آنه لر يزل» وإن مات أو قُيْل بان أنه زال ملكه من وقت 
الرّدّة". 

الثالث: يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصي إلا في 
مسألتين: موت الموصول له بعد موت الموصي قبل قبوله » والوصية للجنين. 


)١(‏ ينظر: الأشباه وغمز العيون ”: ٠٤٦١‏ والبناية": ١‏ 5 5» وغيرها. 
(۲) ينظر: الأشباه وغمز العيون ۳: 575» وغيرها. 


E |‏ 
وإذا قبل الموصول له بعد موت الموصي ثم ردّها عن الورثة» فإن قبلوها 
انفسخ ملكه» وإن إر يقبلوا لا يجبروا علل القبول» والملك بقبول الموصيل له 
يستند إلى وقت موت الوصيء فلو أوصيل رجل بحصان لإنسان» والموصيل له 
غائب» فنفقته في مال الموصي» فإن حضر الغائب إن قبل رُجع علل الموصى 
عليه بالتفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي» وإن إريقبل ا موصي له يكون ال حصان 

ملك الورقة: 

الرّابع: تثبت دية القتل للمقتول ابتداءً ثمّ تنتقل إلى ورثته» فهي كسائر 
أمواله» فتقضی منها ديونه وتنفذ وصاياه» ولو أوصيل بثلث ماله دخلت. 

قافو د عو كات و ا 
تقض به ديونه وتنفذ وصاياه. 

الخامس: املك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك» وألّه لا يدخل 
في مالك الموقوفٍ عليه ولو كان معيّناً. 

الشادس: وقت دخول التركة في ملك الوارث: اختلفوا فيه» فقال 
مشايخ العراق: الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المورث» وقال 
مشايخ بلخ: الإرث فت يذ فوت اللوزرك» :وفائدة هذا الخد إن 
تظهر في رجل تزوج بأمة الغير» ثم قال ها: إذا مات مولاك فأنت حرّةٌ فمات 
الموك والزوج وارثه هل تعتق؟ فعلل قول من يقول بن الإرث يجري في آخر 
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جزء من أجزاء حياة المورث تعتق بعد الموت» وهو قول زفر 4 وقال أبو 


(الأشتاذ الذكتور جلا أو لجا ع ت ك ا 


والدَّين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارثء» فلو استغرقها دين لا 
يملك الوارث التركة بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أذّاه وارثه بشرط 
الترّع وقت الأداءء أما لو أداه من مال نفسه مطلقاً بشرط التبرع أو الرجوع. 
يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكهاء ولا ينفذ بيع 
الوارث التركة المستغرقة بالدين وإنَّا يبيعه القاضي. 

ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت» فهو قاق مقامه كانه 
حيّ» فير المبيع بعيب ويردٌ عليه ويصحٌ إثبات دين الميت على الوارث 
ويتصرّف وص الميت بالبيع في التركة مع وجود الوارث. 

وأمًا ملك الموصي' له فليس خلافة عنه بل بعقد يملكه ابتداءً فلا يرد 
بالعيب ولا يرد عليه» وإذا إريكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه. 

السّابع: يملك الصداق بالعقدء فالزوائد للزوجة قبل القبضء وإنَّ) 
الكلام في تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول» فيعود النصف 
إل ملك الرَّوج بالطلاق قبل الول قبل القبض مطلقاًء وبعده بقضاء أو 
رضاءء وفائدته في الزوائد. 

الثامن: يستقرٌ الملك في البيع الخالي عن الخيار بالقبضء والمراد من 
الاستقرار في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك. 


. ٠٥١٥۷ ينظر: البحر الرائق۸:‎ )١( 


ال حت نير اتروع ف أحهاء البزري عند لفندية 

التّاسع: يستقرٌ الملك في الصداق بالدّخول أو الخلوة أو الموت» والمرادٌ 
من الاستقرار في الصّداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالرّدةٍ 
وتقبيل ابن الزوج قبل الدّخولء ولا يتوقّف استقراره عل القبض؛ لاله لو 
هلك إر ينفسخ النكاح» ولا فرق في الصداق بين أن يكون ديناً مما يثبت في 
ال أو هذا ان الت 

العاشر: جميع الديون بعد لزومها مستقرّةٌ إلا دين السّلم لقبوله الفسخ 
بالانقطاع» بخلاف ثمن المبيع فَإنّه لا يقبل الفسخ بالانقطاع؛ لجواز 
الاعتياض عنه. 

الحادي عشر: يستند الملك في المغصوب والمستهلك إلى وقتِ الغصب 
والاستهلاك فإذا عِّبٍ المغصوبٌ وضَدِن قيمتّه مله عندنا مستنداً إلى وقتِ 
الغصبء وفائدته تملك الاكتساب ونفوذ البيع. 

وال عندنا: أن الملك يثبت للغاصب بشرط القضاء بالقيمة» لا 
حى] اها بالغ مقر كا ولا لا يلك الو لد لدف الزيادة اة 

شيف و ام عن ا اا عو ان ا اسن 
إلى وقت الغصب في حق المالك والغاصب» وني حق غيرهما يقتصر علل 
التضمين؛ إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع يمنعنا من أن 
نجعل الرّوال مقصوراً على الحال» فحينئذٍ يستند في حقٌّ الكل؛ لأنَّ الروال 
فشن الال لاطب اسا لآالكون الب ييا ملكو حن 
يستند في حقٌّ الكل» بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب» فلا 


الأستآذ الذكتور جاح أو آنا ےک ت 
يظهر ذلك في حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي؛ لأنَّ الحكم 
الشرعي يظهر في حق الكل فيظهر الاستناد في حق الكلء فلو ودع الغاصبٌ 
العين ثم هلكت عند المودّع ثمَّ ضمّن المالك الغاصب فلا رجوع له عل 
المودّع؛ لأنّه ملكها بالضمان فصار مودعاً مال نفسه. 

الثاني عشر: الملك إما للعين والمنفعة معاً وهو الغالب» أو العين فقط أو 
للمنفعة فقط: كالشقة الموصى بمنفعتها أبداً رقبتها للوارث» وليس له شيء 
من منافعهاء ومنفعتها للموص!' له فإذا مات الموصيل له عادت المنفعة إل 
الماك ولرد والغلةوالكسيي لالت ولس لمر ص له الأحارة: 

الثالكث عشر: ُلك الهبة والصدقة بالقبيض» ويستقرٌ الملك في الهبة 
بوجود مانع من الرّجوع من سبعة معلومة في الفقه. وفي الصدقة بالاستيلاء 
وهو طريق الملك في جميع الأموال؛ الا ا ونيا 

الزابع عشر: تملك العقار للشّفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي. 
ل a‏ 

تنبيه: قد علمت أنَّ امو صل له وإن ملك المنفعة لا يؤجرء وينبغى أنَّ له 
الإعارة» وأما المستأجر فيؤجّر ويعير ما لا يختلف باختلاف ا 
والموقوف عليه السكنئ لا يؤجر ويعير» والشافعية جعلوا لذلك أصلاء 
وهو: أن مَن مَلَكَ المنفعة ملك الإجارة والإعارة» ومن مَلَّكَ الانتفاع ملك 
الإعارة لا الإجارة» ويجعلون المستعير والموصيز له بالمنفعة مالكا للانتفاع 
فقطء وهذا يناسب قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكهاء 


«7الكصسص a‏ احجاة البنوع قب دنفي 
والمذهب عندنا أَنََّا تمليك المنافع بغير عوضء فهي كالإجارة تملك المنافع» 
وإنّا لا يملك المستعير الإجارة؛ لأنّه مَلَّكَ المنفعة بغير عوض فلا يملك أن 
اكوا N ES E e‏ 
بلا عوض فيملكها نظير يملك. 

الخامس عشر: الملك في القسمة لا يستقر لواحد من الشركاء في سهم 
بعينه بنفس القسمة» بل يتوقّف بإحدئ معان أربع: إمّا بالقبض أو قضاء 
الفا أو اغ ا را 4 ل واحدد مين ي 

وأنواع الملكيّة: 

١.الملكيّةٌ‏ الخاضّة» وتشتمل على ما يلي: 

أ.ملكيّةٌ الأعيان: ويدخل فيها: ابيع والهبةٌ والمزارعة والمساقاةً والرّكارٌ 
وألوواة N‏ عر لكو مط وغ ذه 

ب.ملكيّةٌ المنافع: ويدخل فيها: الإجارةٌ والإعارةٌ والوقفُ وغيثها. 

اج.ملكيّة الحقوق: ويدخل فيها الشفعةٌ الو ول وا 
والمرورٌ والجوارٌ وغيرها. 

".الملكيّةٌ العامّة» وتشتمل عل ما يلي: 

هالا شل يدهن العاف اها الراك ور الم وره 

ب.ما يتعلق به حقٌ العامّة. 


للإأشتاذ الكت ااج أب اطا ج ا 


أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
الرباء القهار» العين» المنفعة» العقود الحقيقية» مقتضئن العقد. العقد 

الفاسدء العقد الباطل. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 

١.فرّق‏ بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. 

۲. لأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات» اذكرها. 

۳.تتميز المعاملات بِأنَّها: تنظيمية لا تربوية» وبِأنََا تقوم علل أساس رفع النزاع» 
وبلزوم العوض فيها في مقابل عين أو منفعة» وضح ذلك. 

.٤‏ هات أمثلة تؤكد محاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. 

4.ماهى طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ 

5.العرف من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكمء 

.يجوز الاستفادة من المذاهب الفقهيّة المعتبرة للمكلّف والمجتمعات والدول 
بشروط» وضح ذلك. 


7 تت لي لزاع في دكا ينويع A‏ 

ثالثاً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 

EEE EES 

؟.النَصوصٌ الشّرعِيةٌ الواردةٌ في أبواب المعاملات أكثر بكثير من النصوص 
الواردة في العبادات. 

“.الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصّص في الصناعة والتجارة 
وغيرها. 

5.العرف لا يكون مغيّراً للحكم الشرعي أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. 

4.المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة عل مذهب معين لكي نستفيد من 
باقي المذاهب. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

١.يملك‏ الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصي إلا في مسألتين:..» و.. 

ا :4 ارز قاغدة تنيت غلبها المعاملات: 

۳. الجهالة مردها إلى ES‏ 

5.الأصل في المعاملات الإباحة ما لر تخالف A‏ 

.إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتووئ والتطبيق هي النَّظرٌ إلى 200006 


١.الحكم‏ الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون ب.......» 
وطرف في كيفية تطبيقه» ويكون ب AS‏ 


للاستاذ الكو تختلا أب ان کک 


۷.يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة علل الطرفين 


خامساً: علل ما يى: 
١.ملاحظةٌ‏ أن المعاملات من الجانب التُنظيمي للإسلام أمرّ في غاية الأهمية. 


”.دراك كون المعاملات مبينة علل تحقيق مصالح البشر يورث الثقة الكاملة في 
المعاملات. 


۳.شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة. 
14ل اوفك قن الخد [ حكن م وار ميق 
٥.قسم‏ البيع الفاسد مُفيدةٌ للغاية في حيوية العقود. 


للأشتاذ الكت ااج أب اطا ج ق 


المللحث الثان 
ثميزات المعاملات فى الفقه 
ِنَّ هذا الإقبال الإسلامى والعالمى عل دراسة المعاملات الشرعية لر 
يأت من فراغ» بل لا امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن غيرهاء ومن 
تجربتق لسنوات :طويلة في دريس المعاملات :عند السادة الحنفية من كتبهم 
الأصيلة» تحصّلت لدي فكرةٌ عامّة عن المعاملات» تُثل الخطوط العريضة 
التي يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح 
المعاملات الشرعية في تلبية أغراض الناس. 
وأحاول في هذا البحث عرضها بصورة مختصرة؛ لأنَّ تمام بيانها 
وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة» فهي تمثل 
التصور العام والكلي للمعاملات عند الفقهاء» فيسهل علل الطالب فهم 
البناء الفقهى لمسائل المعاملات. 
وهذه الميزات متداخلة فيها بينهاء ومع ذلك أفردت كلاً منها بنقطةٍ 


4. 
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مستقلة؛ لتميّزها عن غيرهاء ولإظهارها وتسليط الضوء عليها أكثر» وهي: 


# اسم ص حت ص تعر بع افر في بحتام امبر فيد ا 

الأول أن الغامللات تة لا وة 

أا التّبوي: فهو يتجسد بصورةٍ واضحة في العبادات التي تسعى سعياً 
حثيثاً إلى الارتقاء بإنسانية الإنسانٍ إلى أعلل مراتبهاء وتخليصه من الصفاتِ 
الحيوانية الذميمة» فعلل قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه 
وتصرفاته إلى أعلل مستويات الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله #: «بعثت لأهم 
مكارم الأخلاق»". والعبادات هي المحققة لأفضل المكارم الخلقية 
بالتخلص من الصفات الذميمة والإخلاص لله تعال. 

فمثلاً في الصّلاة يتعود الإنسان علل الإخلاص لله غلل والتركيز الكامل 
ف أفعال الصلاة أثناء أدائها وهر ف يسم الخشوع» ومن أعظم اا 
النجاح في أي عمل هو الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل 
يوم خمس دروس في ترسيخ هذا السّلوك في شخصيته. بحيث يكون جزءا 
من حياته وَيمَكنه من النجاح الكامل في كل أموره. 

والصّلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أن كل وقت له عملء وهذا 


(۱) في سنن البيهقى الكبير ۸: «٤‏ وسنن الدارقطنى ۳: T€‏ و ف داود «YAY :Y‏ 
ومسند أحمد IAY :Y‏ ومكارم الأخلاق ص۰۷۸ قال الحاكم: صحيبح الإسناد. ينظر: 
خلاضة البدر ار 61/8 


للأشتاذ الزكتؤ طتلاع أب انا کک 
وجعل لكل وقت عملا كان أنجح في حياته. 

والصّلاة تخرج المسلم من رغبات النفس وتحفزها علل النشاط واهمة. 
فعليه أن يستيقط من الفجر ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب في كل وقت 
أن يتوضاً ويصلي ويطرد وساوس النفس وزخرفهاء وهكذاء ففوائد الصّلاة 
لا تعد ولا تحص . 

وعلل كل الكلام لا نباية له في يتعلق بأسرار التشريع وفوائده» وقد 
كثر التأليف فيها با فيه غنئء وإِنَّا أردت التّمثيل هاهنا؛ للتنبيه عل أن الله 
غ غا هوام لكل تلو وك ما ع ات الأسكاء 
يكون لتحقيق المصلحة لنا ودفع المفسدة عنا لا غير» فلو عايش هذه الحقيقة 
- المعلومة لكل منا ‏ في حياته» سيجد من الحكم والفوائد لهذا التشريع ما لا 
يعد ولا يحصا. وَلّسعى بجدّ إلى التزام أحكامه ور يتردد في تطبيقه؛ لأنّها 
فرعت امحل الدتيوية والأخرويةهنعا. 

وبقي أمرٌ لا بد من الحديث عنه وهو أن النظريات التربوية يتعرّف 
عليها بالتجربة؛ لأا تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيهاء 
ويظهر مع الرّمن أن هذه الحلول أكثر جدوئ. فهي تقاس بالتجربة والتطبيق 
أكثر من قياسها بمنظور العقل في ترتيب النتائج علل المقدمات» ولذلك تجد 
أن العقل لا يدرك العبادات في نفسها في ترتب النتائج عليهاء ولكن التجربة 
أثبتت أئَّا قادرة علل تعديل سلوك الإنسان إلى ما هو أقوم وأفضل, فالله عل 
خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا بحسن تصرفاته وأخلاقه. 


#ال 2 ع ست وار اتروع ا 

وأما الجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في التكاح والطّلاق 
والمعاملات والقضاء والسير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعين الفقهاء إلى 
تقديم أفضل حلول للحياة الإنسانية» ومّن قدَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا 
ل الانشفادة ا خم لآن التتصووامتها فاد ا اة 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأما نور العقل: فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد 
والأفضل في حل المشاكل الحياتيةء ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في 
هذا الجانب من قبل الفقهاء. ملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا 
الميدان» فما يقدمه غير المسلم في تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور 
العقل البشري» ومثلّه موجود بكاله عند الفقهاء ويضاف إليه تجارب غيرهم 
من الفقهاء عبر التاريخ حيث تعتبر مادة خصبة جداً من التجارب البشرية. 

وأما نور الشرع: فهو يتمثل في أمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه 
لأول وهلة» وإنَّا تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر 
علينا الطريق وعرّفنا بها ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرّفَ علل 
ضررهاء ومثال ذلك: 

تبرج المرأة والزّنا يجر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله جل 
وهذا ظاهر في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان 
المرأة من حقها في الزاوج - نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن 
المرأة - وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع بتربيتها وتستمتع بحنانها» فمنعت 


للاستاذ الد کور جلا ے أبى اناج س 
الشريعة هذا السلوك ابتداء» لا بعد أن تتعذب أجيال بذلك ثم نكتشف هذه 
الحقيقة المرة. 

ا الرّباء والقهار» وبيع الدين بالدين» وبيع ما لا تملك ففيه من 
المضار التى علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا بخفى» 
فالشريعة عرفتنا به ابتداءَ وإن كانت لا تدرك بالعقل إلا بآثاره حت نتعذب 
دهراً قبل نتوصل إلى هذه الحقيقة» وقس علل هذا غيرها من الأحكام 
الضّرعية. 

وعلل كل تسعى الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذين التورين» 
اللذين لا يوجدان بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله َل فيتوصّل إلى 
أبدع تنظيم وترتيب لكل جوانب حياته. 

اع أن ا ا اتنظيمي للإسلام أمرٌ في غاية 
تراد سوك جبيا علو الا قات بعر سه علينا كثيراً فهم فروعهاء 
تخريج المنشتحداكء كنا سباق 

الثانية: أنَّ أحكام المعاملات معللة لا تعبديّة: 

إن المعاملات م علل عل يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء 
والأحكام ا مهه المعاني» 0 يذكره الفقهاء ء من مسائل هي ات 
لتواعد مقرّرة ف كل باب من آبوات اله عات وا لالات اة ]دمن 


و ج E‏ 
طريقتهم في التأليف أنَمم يذكرون القاعدة بالمثال» فمن فهم المثال وتصوّر 
بناءه الصحيح» عرف القاعدة التي بى عليها. 

ومن إرينتبه هذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةٌ عن كوا معلّلة بمعاني 
وأصولء فلن يكون قادراً البتة علل فهم الفقه» وغير قادر علل ربط الفروع 
ببعضهاء ومعرفة حكم المستيجدات» فعلينا أن ندرك تماما أن ما بين أيدينا هي 
ألفاظ موصلة إلى معاني» والمعاني هي الغايات» فإن هذه المعاني هي أسس 
وقواعد في كل باب بنيت عليها الأحكام» وقد استنبطت من القرآن والسنة 
وار الصحابة والقواعد العامة التي آتی بها الإسلام واستفيدت من العقل 
الشليم الذي يسير عل المنهج المستقيم في تقدير الأمور با يعود عن البشرية 
بالتفع والخير. 

وكيفية القراءة الصحيحة للمسائل هي بالسّؤال الذائم قبل كل فرع لما 
هكذا؟ حتى يتبيّن لنا علته» وكذلك نفعل مع النصوص الشّرعية من القرآن 
والسّنة بالسّوّال لما هكذا؟ حتى ندرك علته. 

فكل الأحكام معلل بمعاني معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً 
E REECE‏ 

وهذا الأمر ظاهر في فقو الحنفيّة» وكان من أسباب نجاحه وتفوقه في 

المعاملات» قال الرّنجاني": «ذهب المنتمون إلى أبي حنيفة له من علماء 


. 5 ١ص في تخريج الفروع علل الأصول‎ )١( 


للإاستاذ الد کور ولاح أبى الا کے 
الأصول إلن أن الأحكام الشّرعية ... أثبتها الله تعلق وشرعها معللة بمصالح 
العباد لا غير»... فالشّافعي رأئ أن التعبد في الأحكام هو الأصلء فغلّب 
احتمال التعبد» وبني مسائله في الفروع عليه» وأبو حنيفة ه حيث رأئ أن 
التعليل هو الأصلء بنى مسائله في الفروع عليه). 

وقال الآمدي*: «... خلاف إجماع الفقهاء عن أنَّ الحكم لا يخلو عن 
علة». 

وقال الكرديٌ": «التتبع للأحكام الشرعية يعلم أن أحكام الله سبحانه 
وتعاك كلها معلّلة بمصالح العباد؛ لأنَّ الله حكيم» والحكمةٌ معناها وضع 
الأمور في مواضعها وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليهاء فكان مقصود 
الشارع لذلك إِنَّ) هو عين المصلحة التي يراها الناس مصلحة ويتعارفون 
عليهاء لا فارق بينهما في واقع الحال» ولكنّ إرادة الله سبحانه وتعالى قضت 
أن يُشرّع لنا أحكاماً نستطيع فهم علتهاء فندرك بذلك معنئ المصلحة القائمة 
فيهاء وتسمئ هذه أحكاماً معقولة المعنى» ويشرع لنا أحكاما أخرى نعجز 
عن إدراك معنئ المصلحة فيهاء وهذا لا يعني بحال أنَّها لا مصلحة فيهاء فإ 
حكمة الله تنافي ذلك ولكنّه يعني أنَّ عقولنا تعجز عن إدراك مواطن 
المصلحة فيهاء وتسمئ هذه أحكاماً غير معقولة المعنى» ومن هذا النوع الثاني 
أكثر الأحكام التعبدية» ومن النوع الأول أكثر أحكام المعاملات» وما إخفاء 


.775 في الإحكام":‎ )١( 


.١١١ص في بحوث في علم الأصول للكردي‎ )١( 


مج تت لي زوع في E‏ 
الله سبحانه وتعالك عنا مواطن المصلحة في مواطن العبادة إلا لتكون عبادتنا 
أقرب إلى الإخلاص له وإظهار الطاعة التامة بين يديه» وما إظهاره المصلحة 
لنا في أكثر أحكام المعاملات إلا لتطمئن نفوسنا وترضى ذه الأحكام مناً 
منه وكرمأء وليكون ذلك أسهل علل النفس في الانقياد إلى بارئها». 

وقال شبير": «والأصل الذي ينبغي أن يستقر في ادان هادان 
غالبية العبادات تعبدية غير معقولة المعنى» أو غير معللة بعلة معينةء وإِنَّ) 
يطلب من المكلف الالتزام بها ولو إريدرك لها علة: كتقبيل ا حجر الأسودء 
SES‏ فالعا قر eS AS‏ يجالة بحلة 
معينة يدركها المجتهد. يقول الشاطبي: «الأصل في العبادات بالنسبة إلى 
المكلف التعبد» دون الالتفات إلى المعاني» وأصل العادات (المعاملات) 
الالتفات إل المعاني» ». 


والأدلة علل تعليل الأحكام: 


قال غَل: (إِنَّ هَذَا لمران ِي لي هي أفرم الإسراء: 4» علل 
القرآن بالهداية. 


وقال عَلِه: رسلا مُبَشَّرِينَ وَمُنَذِرِينَ) النساء: ٠٠١‏ وقال غَل: وما 


َرُسَلْتاك إل تغة لَلْعَاكَن )اليا هغلل إرسال الرس بال 


والانذاوالتعنة: 


)١(‏ في تكوين الملكة الفقهية ص98. 


للاستاذ الوكتو طبلا بو لزاع کے 
وقال غَلِه: وما جَعل علي ف الدِينٍ ِن ن رجا الحج: ۷۸» وقال 
٥ e E‏ وقال غَللة: ِن 
ا مر ِالْعَدَل وَالإِحَْسَانِ) النحل: ٩١‏ علل الشرع بعدم الحرج واليسر 
00 


ل بورع وو ہر تثرو 


وقال غلا: كب عَلْيَكُمُ الصَيَامُ م کا كيب عل الَّذِينَ ِن فلكم َلك 
تتقون) البقرة: 2187 علل الصوم بتحصيل التقوئ. 

وكان عل E‏ عن المحيض قل هر ادى فاعتزلوا النْسَاء في 
الف البقرة: ۲۲۲ »علل الاعتزال بالأذئ. 

وقال غل: (وَأَذّن في الاس بِالَجٌ... لِيَشّهَدُوا مَنَافِمَ هم الحج: ۲۷ - 
۸. 

وقال غله: (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ نة وَيَكُونَ الدينُ لله] الأنفال: 
۹. 

وقال كك: (وَلَكُمْ في الْقَصَاص حَيَاةٌ يأو الألبّاب) البقرة: 178. 

وقال #: «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)”. 

وقال 9 ديا معشر الام استطاع منكم الباءة فليتزوج... ومن 
إريستطع فعليه بالصوم» EE‏ 


(۱) في المعجم الكبير ۸١ :٠١‏ ومسند الشهاب”7: ۲٠١‏ وغيرها. 
)۲( في صحيح مسلم 5 » وصحيح البخاري ۲ وغيرهما. 


إا ا E‏ 

وقال يك عن المرة: (إنََّا ليست بنجس إنَّا من الطوافين عليكم 
والطّوافات)”. 

وأطلنا في هذا النقطة تأكيداً على هذا المبدأ العام في التعامل مع 
المعاملات في كونها مبنية علل علل ومعاني يجب مراعاتها عند فهمها والبناء 
عليهاء ومدار كل عللها على تحقيق مصالح العباد بلا شك» وهو ما سنتكلم 
عنه في النقطة التالية. 

فمّن تأمّل في جكم التشريع يصل إلى أنَّها إما جالبة للمصالح وإما دارئة 
للمقاسدء وينبغى أن يكون :هذا الأمر:مسل)؛ لكو الله غنى عن العباد 
وحكيدٌء فلا يريد من تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشريّة في المعاملات 
وغيرهاء قال الشَّاطْبىٌ”: (إِنَّ القاعدة المقرّرةَ أن الشرائح إا جيء بهاالمصالح 
العافقالا ل جا ر ا ا 
الله غنى عن الحظوظ منرّه عن الأغراض». 

ومن أبدع مَّن تكلم علل هذا ال جانب باستفاضة الإمام العز ابن عبد 
السّلام في كتابه النافع الماتع المسمّى ب«قواعد الأحكام في مصالح الأنام)» 


)١(‏ في سنن الترمذي :١‏ 157» وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود :١‏ /71» موطأ مالك 
|( وغيرها. 


.١5/8 :١هتاقفاوم في‎ )۲( 


للأستاذ ال کت ور طبلا أب الوا ع ع ی 
فقد أولاه عناية فائقة وبرهن عليه وبين قواعدّه وضوابطه وتفريعاته با لا 
مثيل له؛ إذ خصّه بكتاب كاملء فمّن أراد الوقوف عليه فليرجع له؛ ولذلك 
اتر افا غا اوغا شعن اليه وقد غا دوه 

قال صدر الشريعة": «حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم» من 
جلب نفع للعباد أو دفع ضرٌّ عن العباد» وهذا مبني علل أن أفعال الله تعالى 
معلّلة بمصالح العباد). 

وقال التميمي": «لا حلاف أنَّ الأصول كلها معللة». 

وقال ابن أمير الحاج": «أفعال العباد وأحكامه تعالل معللة برعاية 
مصالح العباد كا تنادئ به تعليلاتهم في شرعية المعاملات والعقوبات». 

وفي ذلك يقول الشاطبي©: 3 وذ ضع الشرائع إا هو لمصالح العباد 8 
العاخل وا جل م ب وال ا هر ناقرا هو الكتريعة اتا وضدف 
لصالح العباد ا ا ََسَلَنَاكَ إلا وَحمَهَ لَلْعَايِين) الأنبياء: .٠١١‏ 
العا 0 e 46 e‏ 
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.١75 في التوضيح7:‎ )١( 
.170 :١ةينسلا (؟) في الطبقات‎ 
.۸-۷ في موافقاته ؟:‎ )5( 


کے كر ا ل كاه ا 
وني هذا يقول السّيوطيٌ”: «لا شك أن الشرائعَ كلها متفقةٌ علل النظر 
إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وكذا أحكام القضاء والقدر جارية علل 
سنن ذلك» وإن خفي وجه ذلك علل الناس في كثير منها». 


ويقول الغماريٌ": إن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة. 
وعلَلٌ أحكامّها التي ينبني عليها جميعهاء وحيثم) دارت تدور معهاء فالشريعة 
کا غل جلي ااال رد اة 

والمصلحة في الأحكام ليست بخاصة في حكم دون حكم» وإِنَّا تشمل 
كل الأحكام في جميع الأبواب الفقهية» قال الشاطبي”: «مقاصد الشارع في 
بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لا تختص بباب دون باب» ولا 
بح فوزع وول سو ونان ووز ا ادي لا الأمر في 
المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها». 

فن إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام 
المعاملات» والرّغبة في الإقبال عليها عل وعملاً» وإفناء العمر في الاستفادة 
من كنوزها وخيراتها؛ ليتتفع النّاس بهذه النعمة الكبرئ عليهم؛ لأنَّ المرء 
يسع في مصالحه» فإن علم أن مصلحته متحققة متحققة بهذا فلن يدخر جهداً في 
السّعي وراء تحققها في حياته. 


(۱) في الحاوي للفتاو١:‏ 40 4. 


(0) في تحقيق الآمال ص١٠‏ . 
(۳) في موافقاته 7: 0 


لااستادال د کور چداے أ اا ج ا 

الرّابعة: أمَّا تقوم على مبادئ عامّة: 

التصوص الشَّرعية الواردةٌ في أبواب المعاملات أقل بكثير من 
النصوص الواردة في العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها ىا كثرت في 
العبادات» وليس مرجع هذا عدم اهتمام الشَّارع الحكيم بهاء وإِنَّا السّبب هو 
كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لأنََّا تربية» بخلاف المعاملات فإنََّا 
معقولة المعنون؛ آنا تنظيم - كا سبق -. 

وإلَّا كانت طريقة الشّريعة فيها هي تأسيس قواعد عامّة تسير عليها 
المعاملات وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل 
أوسع» وقدرة الاجتهاد فيها أعظم» فمّن إر يكن يسير علل أصول محكمة في 
الفقه» لن يستطيع المنافسة في أبواب المعاملات؛ لأنَّ ظواهر الأحاديث التي 
كان يبي عليها كلامّه في العبادات إرتَعْد متوفرةً إلا قليلاً. 

وسطحية الاجتهاد في المعاملات تكشف عواره» وتبلك المجتمع» 
وتكون سبباً رئيسياً في التفلت من الأحكام الشّرعية في المعاملات؛ لعدم 
عقلانية الأحكام الصادرة من بعض المفتين» فلا يستطيع المسلم الالتزام بها: 
كالفتوئ بعدم جواز التقسيط في البيع مطلقاً؛ احتجاجاً بحديث: «النهي عن 
بيع وشرط)» فهي تغلقٌ باباً واسعاً في البيوع وغيرهاء وتعسّر البيع» فتكون 
المعاملات سبباً للحرج لا للفرج والتّيسير. 


.٠٠٠١ والمعجم الأوسط؟:‎ 2١15١ في مسند أبي حنيفة ص‎ )١( 


صصح حت حت تع تحر رع ارج في لظام ايوق افيه 

فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل بهاء 
والتفات الحنفية إليها أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في 
مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق» وجعل فيها تيسيراً كبيراً ورفعاً للحرج 
عن الناس؛ لأنَّم يحتكمون فيها للمبادئ العامّة التي تظافرت عليها 
النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرّضاء وعدم الرّباء وعدم القمار» وإزالة الجهالة» 
وغيرهاء نما سيأتي تمام الكلام في مناقشته في الميزات التالية. 

الخامسة: آنا تقوم على أساس التّر اضي بين النّاس: 

يُمثل التراضي أبرز قاعدة بُنيت عليها المعاملات» ولو لر يكن في 
النصوص الشّرعية إلا هذا الأساس في التعامل لكان كافياً للدلالة على عظم 
هذا التشريع» فهي تجري في كافة التصرّفات التجارية مجرى الرُوح في الجسد. 
فلا حياة لجسدٍ بلا روح» ولا اعتبار لمعاملة بدون رضا. 
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قال َلِه: (يَا آنا الّذِينَ آمَئوا لا تاليا أََوَالَكُمْ بيَكُمَ بالْبَاطِل إلا 
تَكُونَ تاره عن راض مُنَكُمَ] النساء: 19 إذ في اليه رانف س لعجا رات 
الواقعة عن تراض» والتجارة وات علل عقود ا المقصود بها 
طلب الأرباح؛ قال غل: (يَا آنا الذي أَمَنُوا هَل کم عل تَارَةِ تُجِيكم 


من عَذَابِ ألِيم) الصف: .٠١‏ فسمّئ الإيان تجارة عن وه الها ييا 


لاان 


للأستاذ الدكتو طبلا أب الات مح ل ل ل ا ي 
بالتجارات المقصود بها الأرباح". 

وأكد هذا المعنئ الوارد في الآية النبّي يِه فقال: «إنَّا البيع عن 
راض 

فلو العقل عتها ابعلناة عند العاف أو قا تعد العاقل بست خالا 
ظاهراً فيه يمنع من صحّة العقد» ويوجب الفسخ لفساده. 

والرّضا هو أكثرٌ فكرة مراعاة في العقود» فعليها مدارٌ التعاملات» فهي 
القاعدة العظمئ والمرتكز الأساسي فيهاء فتدخل في عامة متعلقات 
المعاملات من شروط وخيارات وعيوب وجهالة» ومن أمثلة ذلك: 

١.إدخال‏ البعض للرّضا ني التعريف للبيع» حيث جعلوه: مبادلة مال 
بعال عن تراضء وإن كان المعتمد عدم دخوها في التتعريف؛ لكونها شرطأ لا 
ركناً. 

۲.ثبوت خيار الرؤية للمشتري حتى يحصل له تمام الرّضاء قال : 
من اشتریٰ شيئاً إريره فهو بالخيار إن رآه»”» فإن اشترئ مبيعاً ولر يشاهده 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲: 2750 وغيره. 

(۲) في سنن ابن ماجة”: ۷۲۷» وصحيح ابن حبان ۱۱ : 0 والسنن الكبرئ للبيهقي: 
۹ وغيرها. 

(9) في سنن البيهقي الكبير :١‏ 2778 وسنن الدارقطني صف ابن أن لنيية £ 
» وشرح معاني الآثار :٤‏ 4» وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن 5 160-0١ :١‏ وغيره. 


وو a‏ لياوع في A E‏ 
يبقى له احق في رؤيته حتى يتم البيع بتحقق الرّضا فيه. 

۳.ثبوت خيار العيب» فإن تب تبيّن أن في المبيع عيباً ينقص قيمته عند 
التجانوريرة امسار عند البيع يديت يثبت له الحق برد المبيع؛ إذ السّلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» و[ اتحضل» نقد اعقل رصا وعدا زجب الحيارة لان 
الرّضا شرط صحة البيع» SS‏ 
نيان فو للحكم عل قدر الدليل؛ قال #: «مَن اشترئ شاه حفلة 
فردّها فليرد معها صاعاً من تمر»”» والضّاعٌ من التمر كأنّه قيمة اللبن الذي 
حلبه المشتري» علمه رسول الله 4 بطريق المشاهدة. 

٤‏ .ثبوت خيار الشرط؛ لتحقيق تام الرّضا من البائع والمشتريء بثبوت 
حق فسخ العقد لكل واحد من المتعاقدين في ثلاثة أيام إن اشتر ترطا ذلك عند 
التعاقد؛ لأنّ الإنسان محتاج إلى التَأمَل والتفكر فيا يشتريه ويبيعه» حتين لا 
يتضرر في ذلك» ولا يكون ذلك إلا بخيار الشّرط”. قال ي: «إنَّ المتبايعين 
بالخيار في بيعهم| ما إريتفرقا أو يكون البيع خياراً»”. 


(۱) في صحيح البخاري 0:7 » ومصنف عبد الرزاق /: ١9/8‏ » وغيرهما. 
(۲) ينظر: درر الحكام ۱ ۲۹۰. 
)۳( في صحيح البخاري VEY :Y‏ وغيره. 


للاستاذ الد کور طبلا أب اطا ج 

الشادسة: انها تقوم على أساس رفع التزاع: 

NE E O كير‎ ks 
لعفني إلى لتر و ا ی و ا و ا ی‎ 
راع فيهاء فعامّة الفروع في الفساد يعلّلون فسادها بال جهالة أو بالتّراع.‎ 

والجهالة متفاوتة جداً من زمانٍ إلى زمانٍء ومكانٍ إلى مكانٍء لكنّ مردّها 
إلى النزاع» فيكفينا مثلاً في بلدة أن نذكر في المبيع بعضّ الأوصاف وتكون 
كافية بعدم حصول التّازع» وني بلدةٍ أخرئ لا يكفينا ذكر مثل هذه 
الأوصاف فيحصل تنازع إن إر يبيّن أكثرء فيكون البيع في البلد الذي لا 
يتنازعون صحيح وفي الآخر فاسد. 

فالنبي يد: نه عن بيع الخرر»”» قال الإمام ا ضيه": «الغرر 
ما يكون مستور العاقبة» فلا بد أن يكون ما في العقد واضحا بيا ومحدّداً 
لكل واحلامن المتعاقدين. 

وعان المشتغل بالمعاملات أن ينتبه دات إلى تحقق هذا الأصل في المعاملة» 
بأن لا يكون فيها جهالة مفضية إلى التزاع» وإلا فسدت» وليس مرد الجهالة 
إلى التظرية والعقلء وإِنَّا إلى الواقع والتّطبيق» فكم من المسائل نحكم 


(۱) في صحيح البخاري ۲ وصحيح مسلم ۳: ۱۱١۴۳‏ وصحيح ابن حبان :١١‏ 
۷ وغيرها. 


AATEC 


ق ع لصتن زو انويع في اكام ال قفد اة 
بجهالتها عقلآء لكن لا يتنازعون فيها في الواقع» فلا نحكم بالفساد بسبب 
هذا الجهالة» ومن أمثلة ذلك: 

١.جواز‏ د بيع القمح في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا يفضي 
للتزاع. 

؟.جواز أخذ أجرة الحّام رغم جهالة كمية الماء المستخدمة؛ لام 
اعتادوا ذلك» ولا يتنازعون فيه. 

۳.جواز بيع وشرط في كثير من البلاد رغم الجهالة؛ لتعارفهم إِيّاه 

السّابعة: نّا تقوم على أساس أخذ المال بالحقّ دون الباطل: 

فطرق الحصول عل المال متعددة» منها ما هو مشروع» ومنها ما هو غير 
مشروع» وما كان غير مشر وع منها ماهو محل توافق بين المجتمعات: 
كالسّرقة والخنيانة» والغصب. ومنها ما تمنعه قوانين لدول وتبيحه أخرئ 
عن حسب ثقافاتٍ 0 ركفا 0 تلك الأنظمة. 
اللي ا 
وغيرها. 

وأكد الشارعٌ هذه الميّزة بقوله غل: 13 كاكلا كرالك كه 
بلاطل وَتُدَلُوا با ِل الحكَام لاوا امن وال النّاسٍ بالإثم وَأَنثُمّ 


للاستاذ ال کور بلا أبى الوا کے ق 
تَعْلَمُون) البقرة: ۱۸۸ قال الإمام الجصّاص ه": 'أكل المال بالباطل علل 
وججهين. 

أحدهما: أخذه على وجه الظّلم والسّرقة والخيانة والغصب وما جرئ 
مجراه. 

والآخر: أخذه من جهة حظورة» نحو: القمار» وأجرة الغناءء والقيان» 
و و رت اشرو حوور و وا لا سيور أن هيلك 
وإن كان بطيبة نفس من مالكه'. 

کک اللسيان كن لتم فاه المعوعة قرعا كوه اكيز 
کک مره كح ب ا 
سس E‏ 
انمي | )الأ دج كه E‏ 

١.الغاصب‏ إذا أجر المغصوب» فالأجرة له» ولكن يتصدق به؛ E‏ 
حصل له بكسب خبيث”. 

.من عدر بأهل الكفر في بلادهم وأخذ ماهم وأخرجه إلى دار 
الإسلام» كره للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك؛ لأنّه حصّله بكسب خبيث» 


.7 55 :١ في أحكام القرآن‎ )١( 
.7١ ينظر: المبسوطهة:‎ )۲( 


اا ع تير بع افر في بتكام بويع فيه ا 
وفي الشراء منه إغراء له عن مثل هذا الكسب» وهو مكروه للمسله”. 

ع يها دوين لفو لاك اشير حال قله كان ذلك انا E‏ 
كبن قل كو امو قراب کر موا غا ولك وق له أن تق مذ انه 

et 8 ,‏ خر ن 

واعتبار الكسب خبيثاً طريقٌ لطيف في صرف التاس عن سلوك طرق 
فاسدة 2 كسب المال؛ 81 للمجتمع من الانحراف والسير ف طريق 
المهالك. 

الثامنة: محاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته: 

وهذه ميزة عظيمة جداً؛ لأنَّ الرّبا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضيبع 
| لمجتمع في زيادة الفق, فقراً وزيادة الغنى غنيم ب: بتحقيقه للد للتضخم ا لمستمر في 
أنواع السّلع. 

وتعريفه العامٌ: هو زيادةٌ خاليةٌ عن عوض”» فطالما أله لا يوجد عوض 
إر يعد أخذه بحق» ولريعد الرّضا بتايه موجوداًء بل أحدٌ الطّرفين منتفع 
والآخرٌ متضرر؛ لهذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الرّبا محاربة 
شديدة» فقال : (الَّذِينَ يَكلُونَ الَا لا ومون إلا ك يَقُومْ الَذِي يبط 


.٩۷ :1١طوسبملا ينظر:‎ )١( 
ENED 
TN VRE O) 


للأستاذ الذكتو بلاج أبو اطا جح 0 
لين ال تا 
الربًا) البقرة: .۲۷٠١‏ ۰ 

فكان أثره السّيء في التعاملات ال الية كأثر الزنا في العلاقات بين الرّجال 
والنّساء» فكما مع من كل الطّرق الموصلة للرّنا: كالتبرج والاختلاط كذلك 
مع من كل الطّرق الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة؛ 
غلقا هذا الناب» وا لكل ا اف الموضلة لب لطر رة اليد ةغل الال 

فمثلاً منع أبو حنيفة 5ه من بيع الزيتون بالزيت والسّمسم بالشيرج 
حت يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم؛ ليكون قدره 
بمثله» والزائد بالشجير"؛ لاتحاد الجنس بينهها معنن باعتبار ما في ضمنههاء 
إن اخملا وره فت ردت ك هة ا لوالا شت بالكبية فلو زر 
يكن الدهن الخالص أكثر من الذي ني الآخرء كان ارا يقابله 
5 ولو إر يعلم أن لالص ]عن له ر لذن المتوهم في الرّبا 
كالمتحقق". 

ومن الأدلة التقلية على إلحاق الشبهة بالرّبا: 

١.عن‏ جابر # إن : نب عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها 
بالكيل المسمئ من التمر)”". 


ر و 


لوا إت ال ل الا أل الله اليم َحَرّم 


)١(‏ الشجير: وهو تفل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع الأممر؟: ۸٩‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص58 0» وتبيين الحقائق :٤‏ 47» وغيرها. 
(") في صحيح مسلم ۳: »1١77‏ والمستدرك ٤٤:۲‏ وغيرهما. 


ا ت و كا لويخ فيل ملي 

۲. وعن عمر 5: «إِن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء ون رسول الله 
ل قبض ور يفسرهاء فدعوا الرّبا والرّيبة؛"» قال الطَّيبي: «يعني إِنَّ هذه 
الآية ثابتة غير منسوخةء غير مشتبهة؛ فلذلك لريفسّرها لنب بك فأجروه 
على ما هي عليه» ولا ترتابوا فيها واتركوا ا حیلة في حل الرّبا»". 

۳. وعن علي ذه قال #: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا"”» وعن فضالة 
بن عبيد الله 5ه موقوفاً: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا)*. 

ونخلص من ذلك: أله ينبغي الابتعاد كل البعد عن كل معاملةٍ فيها ربا 
أو مورثة للرّباء بأن تحتوي عن فضل خال عن عوضء وهو مالف لمبنى 
المعاوضات من مقابلة الَّىءِ بشيءٍ لا أن يكون خالياً عا يُقابله؛ لأنّه أكل 
2 لكي ا يه فيط ارما فحت معن ريكنم دوا كن طرق لوصا 11 
من شبهة الرّبا. 


:٠٠ :۳ وقال الكناني في المصباح‎ ۷1٤ :۲ وسئن ابن ماجة‎ »5 42776 :1١ في مسند أحمد‎ )١( 
الات‎ 

(۲) ينظر: عمدة الرعاية ٥۹:1‏ . 

(۳) في مسند الحارث .٠٠١ :١‏ ضعفه المناوي في فيض القدير :١‏ ۲۸ وجعله العزيزي في 
السراج المنير ۳: 87 حسناً لغيره 

(5) في سنن البيهقي الكبير 4: ."5٠‏ وغيره» قال اللكنوي في الفلك المشحون ص ۲۲: 
«وهو وإن كان مكلا فيه سنداً لكنه تأيّدَ بآئار الصّحابةِ وعَمّل الأكمة». 


للاستادالد کور طبلا أب الا س ت 


التاسعة: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 

مرّ معنا في الرّبا قريب من هذا المعنىى من عدم وجود المعاوضة علل 
تمامهاء فكانت زيادة بلا مقابل» مع أننا في عق معاوضات لا تبرّعات ‏ وهي 
التي تبن علل عدم المعاوضة -. 

وهنا كلامنا في بحث ليس بأقل أهمية من الرباء وهو يدخل في المعنى 
العام للرباء وهو القمار» ومعناه العامٌّ: تعليق أصل الاستحقاق على الحظً”؛ 
إذ لا يقابل المال فيه حقٌ معتبر من منفعة أو عين. 

والمقصود بالعين: الأعيان التي يُضاف إليها عقد البيع وأمثال 
والمقصودٌ با منفعة: المنافعٌ التي يُضاف إليها عقد الإجارة وأمثاله. 

ففي العقود المعتبرة يكون الال مستحقاً بإزاء تقديم عين أو منفعة؛ لأنَّ 
معاد ل ناكرا عليه يون اا ون 
لازماً عل كل طرفٍ تقديم ما يلزم عليه قضاء بخلاف ما يكون قار 
فكيف يلزم عليه أن يُقدَّمَ شيئاً وإ ريأخذ في مقابله عوضاًء ولذلك لا يُقضئ 
عليه به؛ لعدم استحقاقِهِ له» وهذا كال العدل . 


)١(‏ ينظر: المبسوط۷: ٥‏ وفتح القديرة: ١‏ وعبارته: «أصل الاستحقاق في القمار 
يتعلق ب| يستعمل فيه»)» ومثله في البناية ١١‏ : 25777 وغيرها. 


ج اها اموي ند افيه 

وغه الله تعالل عن القمار في قوله: يا يما الذي اموا إت انر َير 
وَالأَنصَابُ وَالأَرُلامُ رِجْسٌ من عَمَل السَّيْطَانٍ فَاجْتيُوهُ لَعَلَّكُمَ 
لر 5 واطسر: هو لا اليسر؛ لآنه أخذ المال 
بسهولة من غير تعب ولا كل". 

وتوضيحاً لمفهوم القمار المراد عند الفقهاء أورد بعض المسائل التي عللو 
تحريمها بأنَّ فيها قماراًء وهي: 

١‏ .إن شرط شخصان جعلاً من كلّ واحدء بأن قال لصاحبه: إن سبقتني 
أعطيتك كذاء وإن سبقتك تعطيني كذاء فهو القمار بعينه» والقهار حرام إلا 
أن يكون بينهما محلل وهذا لأنَّ القمار مشتق من القمر الذي يزداد 
وينقص» سمي القمار قهاراً؛ لأنّ كل واحدٍ من المقامرين من يجوز أن يذهب 
ماله إلى صاحبه» ويستفيد مال صاحبه» فيزداد مال كل واحد منهما مرة 
وينتقص ا فإذا كان المال مشروطا من الجانبين كان قارآء والقهار 
حرام» ولأنّ فيه تعليق تمليك الال با خطر وإِنَّه لا يجوز”؛ فعن أبي هريرة 
ذه قال 4: «مَن أدخل فرساً بین فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس» 
ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذلكم القمار»). 


.٠١ 5 تعليقات البغا علل البخاري۷:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح السير الكبير١:‏ 5. 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني0: 771. 

(5) في شرح معاني الآثاره: .٠٥١‏ وسنن الدارقطني ٥٥۱ :٥‏ . 


للاستاذ الدكتو طبلا ای الوا کے ق 

؟. بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجرء فمنعوا منها؛ لما فيها من القمار 
وبيانه: أن بيع الملامسة: هو أن يتساوم الرجلان في السلعة فيلمسها المشتري 
بيده فيكون ذلك ابتياعاً ها رضي مالكها بذلك أو إريرض. وبيع المنابذة هو 
أن يتراوض الرجلان علل السلعة فيحب مالكها إلزام المساوم له عليها إياها 
فينبذها إليه فيلزمه بذلك» ولا يكون له ردها عليه. وبيع إلقاء الحجر: هو أن 
يتساوم الرّجلان علل السّلعة فإذا وضع الطالب لشرائها حصاة عليها تم 
البيع فيها على صاحبها وإريكن لصاحبها ارتجاع فيها. وهذه كانت بيوعا في 
الجاهلية فنهين عنها رسول الله "؛ لأنَّ فيها تعليقاً بالخطرء والتمليكات لا 
تحتمله لأدائه إلى معنى القمار؛ لأنّهِ بمنزلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب 
ألقيت عليه ا حجر فقد بعته» وأي ثوب لمسته بيدك فقد بعته» وأي ثوب نبذته 
إإلي فقد اشتريته”". 

“.إضافة البيع» وإجازته» وفسخه» والقسمة. والشركة» واهبة 
والتكاح» والرّجعة؛ والصّلح عن مال» والإبراء عن الدّين إلى المستقبلء فإِنَ 
هذه الأشياء تمليكات فلا يجوز إضافتها إلى الزمان» كما لا يجوز تعليقها 
بالشّرط؛ لما فيه من معنى القمار”. 


دق في صحيح البخاري؟: ٤‏ وصحيح مسلم ۳: 0۱ وغيرها. 
(۲) ينظر: العناية5: /ا١5.‏ 
(۳) درر الحكام؟: ۲۰۲. 


و بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية 

وصور القمار في هذا انع ا : كالبائصين» ET‏ 
معناه"» كالعديدٍ من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد على الحظ؛ 
إذ يسألوا سؤالاً سهلاً وتلزم بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر 
الباقون قيمة اتصالاتهم» ومثلّه كثير يحصل برسائل على الماتف بطرق 
متعددة» يتلاعبون فيها بجمع المال» فالحذر الحذر من كل هذا؛ لأنّه قار 
وهو محرّم. 

العاشرة: أن العقود حقيقة لا وهمية: 

ونقصد بذلك أنَّا ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها 
تجن من ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود علل المجتمع 
بإنتاج عينٍ أو تقديم منفعةٍ» ولا يقف الأمر عند هذا الح فحسب» بل يكون 
ها أثر سلب بحصول تضخم في الأسعارء مما يلحق ضرراً بليغاً بالجتمعات 
لحساب أفرادٍ معيّنين» ما جعل بعض الاقتصاديين يُطالب لذو إن أرادت 
أن تحل مشكلة التعثر الاقتصادي أن تترك وتبتعدَ عن العقود الوهمية. 

هذه الكيفيات إر تقبلها الشريعة» وحاربتها وسلكت وسائل تجعل 
العقود حقيقة تعود بالنفع علل الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل 
والاستثار الحقيقي» فلا نريد عقداً بدون عين أو منفعة. 

ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك: 


.٠١ 5 تعليقات البغاعك البخاري۷:‎ )١( 


لاا تاد الد گنیر جاح أو اطا ع ت کے 
١.المنع‏ من بيع شيء لم يقبض؛ تأكيداً علن تحقق العقد بانتقال المبيع 

ووجود الضمان له؛ فعن حكيم بن حزام 4ه قال: «قلت: يا رسول الله» إني 

رجل أشتري المتاع فما الذي يِل لي منها وما حرم علنَّ؟ فقال: يا ابن أخي. 


إذا ایت دتعت ي فل" تبعه حتول تف ضە )7 . 


".المنع من بيع السّلعة قبل تملكها؛ مبالغة في حصول البيع بحق» 
وابتعاداً عن أسباب التزاع؛ فعن حكيم بن حزام 4# قال: «أتيت رسول الله 
كي فقلت: ا الرّجل يسألني من البيع ما لبس عنديء أبتاع له من 
السّوقء ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ماليس عندك)”". 

۳.إبطال عقد الصرّف والسَّلّم إن لم يحصل تقابض في نفس المجلس» 
وجغل القيضن' فها يستحقا شرعاء سعبا. لإاد:.هذه العقود 'حفيقة: 
وخروجاً من أسباب النزاع بسبب التغير السريع في الأثان؛ فعن أبي سعيد 
ا دري 4ه قال #: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا 
بعضها علل بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا 
بعضها علل بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»”» وعن عمر #: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا 


(١)ني‏ صحيح ابن حبان١١:‏ ار 210 وسنن النسائى الكبرىل : ۳۷ والمجتبى۷: «TA‏ 
والمنتق١:‏ 5 .٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤‏ : ۳۸۷» ومصنف عبد الرزّاق8: 57 . 
)۲( في جامع الترمذي ۳: cor‏ وحسله» EEE‏ والمجتبى ۷: ۹ 


)۳( في صحيح البخاري ۲: 1۱ وصحیح مسلم ۳: ۱۲۰۸ء وغيرها. 


7 ج يليم القروع في أبحكام اليوع يل الحنفية 
تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز» وإن استنظرك حت يلج 
بيته فلا تنظره» إنى أخاف عليكم الرّبا»". 

.المنع من بيع الدّين بالذين إلا من عليه الدّين» فلا يجوز بيع ديوني على 
زد لعفن ا وور عديلاة وکا هذا ديق لقره حقيقة لا وضية؛ فعن 
ابن عمر #: إن رسول الله يك هى عن بيع الكالى بالكالئ»”: أي النسيئة 

الحادية عشر: أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تخالف نمي الشارع 
المبيّن في كتب أئمتنا الفقهاء: 

إن اعتبارَ أئمة الفقه قاطبةٌ” أن الأصل في المعاملات الإباحة ميزه كبيرةٌ 
جداء فيه تيسينٌء ورفمٌ للحرج» وابتعادٌ عن التعقيدات والتقييدات» وهذا 
متوافقٌ مع كون المعاملات من التّنظيمات. 

ومعنى هذا أن الذي يضع المعاملة هو المتخصّص في الصناعة والتجارة 
وغيرها وليس الفقيه» فالفقيه أشبه ما يكون عملّه بالقانونّ الذي ينظر في 


)١(‏ في الموطأ؟: 575 وسئن البيهقي الكبير 4: 275/5 وغيرها. 

(۲) في سنن الدارقطني : ١لاء‏ والموطاً ؟: ۷ وشرح معاني الآثار :٤‏ ١؟»‏ والمستدرك 
٠٠ :۲‏ وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» لكر إجماع الناس 
عل أنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير ۳: ٠۲ء‏ وغيرها. 

() نقل الدكتور نايف الجريدان في بحثه الأصل في المعاملات الإباحة: اتفاق المذاهب 
الفقهية على هذه القاعدة مع مخالفة ابن حزم. 


لاا تاد الت کتو ر طولاح أو لياه سک ت 
رافق الظلمة العامله أن 831 و ا 
منها بحفظ الحقوق» ويكون عنده نوع مساعدة ف وضع العقود. لكن 
وضعها ابتداء فهو من قبل آهل كل فن هي فيه. 

وعمل الفقيه يتميّرٌ أيضاً عن عمل القانونٌّ أن المعاملةَ مع موافقتها 
لنظام الدولة نحتاج أن تكون موافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي 
الصخم عبر التاريخ» والتجارب المائلة في الدول المتعاقبة في الحكم 
بالشّريعة» أصبحت لديل الفقه صوراً من العقود والمعاملات لا تعد ولا 
تحصئن» فيستطيع أن يفيدَ منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 

وبالتالي يكون عع الفقيه تصحيح معاملات الاس ب له تخالف 
الشّريعة» وتحرير العاملة با يحفظ حقٌّ جميع الأطرف» والسعي في تحقيق 
العدل بين التعاقدين» والتّنقيح با يجعلها أكثر نجاحاً وملائمةً للواقع» 
والإسهام في تطويرها بحكم التجربة الواقعية والتّاريخية والإبداع في 
معاملات جديدة مستفادة من تراث الأمة. 

وهذا الإباحة مندرجة في قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة"» ويستنث 
متهأ الفروج؛ إذ الأصل فيها التحريم» قال العلامة شيخي زاده طف": 
'واعلم أن الأصلٌ في الأشياء كلها سوئ الفروج الإباحة» قال غَله: إهو 


)012 صرّح في التّحرير بأنَّ المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية» 
اه. وتبعه تلميذه العلامة قاسم» وجرئ عليه في الهداية من فصل الحداد. وفي الخانية من 
أوائل الحظر والإباحة» وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية 


کے ی ا بجعا البو لد 
كد E‏ ال e hn A SE‏ ب 
الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا) البقرة: ۲۹ وقال غله: إكلوا ينا في 
الأرض حَلالاً طَيبَا) البقرة: ۸٠ء‏ وإِنَّا تثبت الحرمة بمعارضة نص مطلق أو 

والمقصود بالفروج: هي العلاقات بين الرجال والنساءء فإن الأصل 
فيها المنع؛ لما يترتب عليها من الفسادء إلا ما أباحه الشارع من الزواج» 
والحاجيات المقيدة بضوابط الشرع. 

ويضاف لذلك أيضاً: المأكولات من اللحوم» فإِنْ الأصل فيها المنع؛ 
لقوله تعالى: إلا ما ذَكَيْدمَ) المائدة: *» فيباح منه ما يكون ذكاة شرعية أو كان 
«عن أكل ذي ناب من السّباع» وعن أكل ذي خلب من الطّير)". 

وما قيدث به من كون الإباحة مقيّدةٌ بعدم خالفة التّهي في الكتب 


عير 
ع 


الفقهيّة لا النَّهَى في الكتاب والسنّة؛ تنبيةٌ علل أمر في غاية الأهميةء وهى أن 


A 


وأكثر الحنفية لا سيا العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل علل أكل الميتة أو 
شرب الخمر فلم يفعل حتئ قتل بقوله: خفت أن يكون آثا؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر إر 
يحرما إلا بالنهي عنهماء فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي .اه. ونقل أيضا آنه 
قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي. ينظر: 
رد المحتار »408:56١51١:5 1١° :١‏ وغيره. 

.078:7 في مجمع الأنهر‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم ۳: 216517 وسئن أب داود؟: ۳۸۳. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوا جاج 

ا 5 ا 5 
الكتبّ الفقهيّة هي تفسيرٌ وتوضيح وتبيين من قبل المجتهدين لنهي الشارع 
وإباحته في النصوص الشرعية» وهم الأقدرٌ علل فهم مراد الشارع بأصوهم 
المقرّرة المشهورةء فلا ينبغي لغير المجتهد أن يبيج لنفسهٍ فهم مقصود الشارع 
كيف| اراد وتأويل الآنات الا اوی علل جب رعبته» وَإنَّا ر لمن 
تخصص ف هذاء وهم الفقهاء. 

ومن أدلة الأصل في الأشياء الإباحة: 


مولع و 


١.قال‏ < عل: اقل تعالوا آئل ما حرم رَبك عَلَيِكُمَ آلا وا 
شَيْنًا..) الأنعام: ١١٠؛‏ حصر الشارع المحرمات بأنواع وأوصاف. فا إريعلم 
فيه تحريم يجري عليه حكم الحل. 

".قال غلل: اوأحل الله الب وَحَرَّمَ الرّبَا) البقرة: 1/5”» أفادت حل 
عموم البيع باستثناء الربا. 

”.قال غ8: وقد فصل لكم ما حَرَّمَ عَلَيَكَم] الأنعام: ۹ء فصل 
الشارع الحكيم لنا ما حرم عليناء فما كان من هذه الأشياء حراماً فلابد أن 
يكون تحريمه مفصلا وبقي ما عداه مباحاً. 


وبالتالي فن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الذلبل غا كر 
فكونها مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشّرعية» فا إر يصرّح 
فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما يترتب عليها 
من المخاطر والمحظورات. فإِئَّا تبقل الأصل من الإباحة. 


اص a‏ زواع في اجتهاة اليبو فاده اندي 

وكونها مباحةً في الأصل يقتضي أنَّ مَن يدّعي الحرمةً عليه أن يُقدٌ 
الدَلِيل عليها لا مَن يدعي الإباحة وإلاً لبقيت علك إباحتهاء بمعنئ: أنه لو 
اختلف اثنان في معاملة من المعاملات» هل هي حلال أم حرام فإ الذي 
يُطالّب بالدّليل هو الذي يقول: أن هذه المعاملة حرام؛ أما الذي يقول: ها 
غاا اذ طالب ا لذن الال م 

0 أا مبنيّةٌ على العرف: 

إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتطبيق هي النَّظرٌ إلى عرف المجتمع» 

اا اسه 
عرف التاس» قا ل الجويني”: «ومّن إريمزج العرف في المعاملات بفقههاء إر 
یکن غل ا كامل فيها»» وقال": «والتعويل في التفاصيل علل العرف» 
وأعرف الناس به ا بفقه المعاملات». 

والعرف من أبرز أصول رسم المفتي الذي سنناقشه في الميزة التالية» فهو 
من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكم كما يظنه 
عائة المقاضت روه د و 


+R 


١.فهمُ‏ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني 
معينة تعارفنا في إطلاقها عليها وإن كان اللفظ عاماً يشمل غيرهاء مثل: 


."/5 :۱١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
.5١5 :١١ينيوجلل في نباية المطلب‎ )۲( 


الأستآذ الد کتو ر لاح أب ایاج س 
اللحم يشمل لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن 
تعارفنا عند إطلاقها علل إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلآ» فإذا قال 
شخص: والله لا آكل لحأء ثم أكل دجاجاً لا يحنث؛ لاله لا يعتبر لحم) عرفا 
فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلم من كلامه» وقس عليه. 

۲. معرفة صلاحيّة ا محل لعلّة الحكم فالحكم في نفسه ثابت من الشارع 
الحكم؛ والعرف لا يغير الحكم» لكن الحكم مبني على علَّة» وهذه العلة 
تحتاج إلى محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا علل تطبيق ذلك: 

المثال الأول: أن الحكم أنه لا تقبل إلا شهادة العدل» كما شهد القرآن: 
من تَرَضُوَنْ مِنّ ال البقرة: ۲۸ء والعرف يُساعدنا في معرفة العدل» 
ففي زمن أبي حنيفة 5 [ريحنج للتركية في العدالة؛ لأنَّ الاس عدول» وني 
زمن الصاحبين تعبرت أحوال النّاسء فنحتاج لتحقق علّة الحكم من العدالة 
بالتّركية» فمن لر يكن عدلاً لا تُقبل شهادته» هذا هو الحكم؛ ولكن كيف 
نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

المثال الثاني: الحكمٌ بثبوتٍ خيار الرّؤية كن إر ير المقصود من المبيع حتى 
يتحقق تام الرّضاء ففي عرف أبي حنيفة 5ه؛ لتشابه الدور يُمكن معرفة 
الدّار بَالتّظر إليها من ساحتها بدون الدّخول في غرفها؛ لأنَّ الدُورٌ عندهم 
متام وق زمق فر # ل تعد الدور تعفنابية» فلا بمكن الوقوف عل 
المقصود إلا بالدّخول في غرف الدّار» فالحكمٌ ثابثٌ وهو ثبوثٌ الخيار حت 
يقفت عل المقصودٍ من البيع» والعلّة هي التحقّق من المقصود من المبيع» 


اح صخت كر E‏ 
والعرف عَرّفنا أن العلّة في زمن أبي حنيفة تتحقّق بالتظر من الساحة» وني 
زمن رُفر #ه بدخول الغرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنين البتة» فلا يكون مغيّراً للحكم 
الشَّرعي أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإنَّا هو معرّف للحكم ببيان 
مقصود المتكلم من كلامه» ومعرفة صلاحية المحل لعلة الحكم. 

تين أنَّ المحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل 
حكم أن نتعرّف علل علّته أوّلا ثم ننظر هل المحل مناسب ها أم لا؟ فإن لر 
يكن مناسباً ها فإنّ الحكم لا يطبق هنا. 

ومثال ذلك: ني النبىّ 4 «عن بيع وشرط»": فعلتُه وجود الرّبا 
والتزاع» فإذآ قرا للل ول تعن تلق ابا بهارلا حصول التزاع بسبب 
رة عه ف ان عر و ی ا ا 
وشيوعه بينهم ّى حصول النازع بسببه» فالعلّةٌ التي مُنِع الحكمٌ بسببها ار 
تخد موجودةً» وبالتالي إريَعُد الحكم موجوداً. 

قال البابري”: «يقال: نى النبي كَنْهُ «عن بيع وشرط)» وهو بإطلاقه 
يقتضي عدم جوازه؛ لأنّه في الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد 
الظلقي وهو ما كان مارفا كبيغ الل مع فرظ الريك كلك ان 


.٠٠٠١ والمعجم الأوسط؟:‎ 2١15١ في مسند أبي حنيفة ص‎ )١( 
الا‎ )( 


الأستاذ الذكتور جاح أو انا س ا تت 4 
الثابت بالعرف قاض على القياسء لا يقال: فساد البيع شرط ثابت بالحديث 
والعرف ليس بقاض عليه؛ لأنّه معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن 
المقصود به» وهو قطع المنازعة» والعرف ينفي النزاع فكان موافقاً لمعنى 
الحديثء فلم يبق من الموانع إلا القياس علل ما لا عرف فيه بجامع كونه 
شرطأء والعرف قاض عليه». 

ولعل مما يؤكد هذا أن ما ورد من النهي عن النبي ل اعن بيع وشرط» 
محمولٌ على التّراع» هو الاختلاف الحاصل فيا تقل عنه #: فقد رُوئ 
الطَيرَانٍ في «معجمه الأَوْسَطِ) عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة 
ترسف ينا آنا وات ن أبي ليل وابن شُبَرْمَة» فسألت أبا حنيفة عن رجل 
باع بيعاً وشرط شرطاء فقال: بیع باط والشرط باطلء ثم آتیت ابن أبي 
ليل فسألته فقال: البيع جائ والشرط باط ای ابن ا فسألته 
فقال: البيع جائرٌ والشرط جاتر فقلت: سبحان الله ثلاث من فقهاء العراق 
اختلفوا في مسألةٍ واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالا: 
حدثني عمرو بن شعَيّب» عن أبيه» عن جده عن النبيّ َك «نيئ عن بيع 
وكوطاة» ا اف وا وا ابيع بن أن لل ا فال انها 
أدري ما قالا: حدّثني هِشَام بن عرّوّةء عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
اتا قالت: «أمرني رسول الله # أن اشتري يَرِيرَة فأعتقها»» البيع جائز 
والشرط باطل, ثم أتيت ابن شُيِرْمَة فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالا: حدّثني 
مِشّعْر بن كِدّام» عن ارب بن دِثَاره عن جابر يه قال: «بعت رسول الله 4 


ت بدي زواع في أبحكام اليوع يل الحنفية 
ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة» البيع جائرٌ والشرط جائرٌ 0 

الثالثة عشر: مراعاتها قواعد رسم المفتي: 

إن الأصول علل نوعين: 

١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة 
والآثار» وهي المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع 
والقياس وغيرها. 

؟.أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد والجماعات 
والمجتمعات» وهي المسّاة ب(قواعد رسم المفتي)» وهي المتمثلة: بالضرورة» 
والتيسير» ورفع ا حرج وتغير الزّمانء والعرف» والمصلحة» وأشباهها. 

وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله 
: (إلأَمَا اضْطْرِرْتمَ | إِلَيّه) الأنعام: 119. 

فا حكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول 

ا 
المفتي عند تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب. والمطابقة المرجوة» قال ابن 


)١(‏ أفاض الشيخ عوامة في هامش أثر الحديث ص1517١-177‏ في صلاحية هذه القصة 


للأشتاذ الوكتو بلاج أو لوا س کے 
عابدين”: «وكثيرٌ منها ما ينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو 
كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوَّلاً؟ِ ولهذا قالوا في شروط 
الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة عادات النّاس. 

فكثيد من الأحكام تختلف باختلاف الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله» أو 
لحدوث ضرورةء أو فساد آهل الزّمان بحيث لو بقي الحكم علل ما كان عليه 
ولا للزم منه المشقة ارو ا ولخالف الشّريعة المبنيّةَ علل التخفيف 
والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العار عل أتمٌّ نظام وأحسن إحكام». 

وقال أيضاً": «لا بُدّ للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكليّة» وفقه 
في نفس الواقع والعوان ا يرون العا واا وال 
والمبطلء ثمٌ يُطابق بين هذا وهذاء فيُعطئ الواقع حكمّه من الواجب» ولا 
يجعل الواجب مالفا للواقع. 

وكذا المفتي الذي يُفتي بالعُرف لا بد له من معرفة الزّمان وأحوال هله 
ومعرفة أن هذا العرف خاصٌ أو عامٌ» وآنّهِ حالف للنصٌ أو لاء ولا بدله من 
التَخرّج عل أستاذٍ ماهر ولا يكفيه محردُ حفظ المسائل والدلائل» فإنَّ المجتهد 
لا بد له من معرفة عاداتٍ الناس» كا قدمناه فكذا المفتي. 


ولذا قال في آخر «منية المفتى»: لو أن الرّجِلٌ حفظ جميع كتب أصحابنا 


0ل انك العف 15 
(۲) في نشر العرف7: .١757‏ 


> اذو اتروع ا 
لا بد أن يلمد للفتوئ حتن يهتدي إليها؛ لأنّ كثيراً من المسائل جاب عنه 
عن عادات أهل الزّمان فيا لا تالف الشّريعة». ۰ 

الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 

فهذا الاختلاف جعل عندنا ثروة فقهية في المعاملات وغيرها لا 
تضاهی» فأعظم ثروةً يدّعيها الأوربيون هو القانون الرُوماني» ولو وُزِنَ ما 
فن الوومان هاا عقر معضا وهاه كه القفياء المسلمون من عبيون 
الفقه ومسائله المشتملة علل ما لا يدخل تحت حصر من الحلول الجزئيّة 
ولقؤاعة نكن ا يمع القن و مين الها 
ينفعها ويعلو بہاء فلا عجب أن قيل: إن ما أسهم في نموّه وانّساعه هو 
الاختلاف الذي أذ إلى تقصّ الحقيقة» وهذا من أهمٌ آثار الاختلاف على 
الفقه”. 

عار أن الاستفادة من المذاهب الفقهيّة المعتبرة للمكلف 
والمجتمعات والذّول جائزةٌ بشروط ليس هنا محل بيانهاء ففي موضع 
الضّرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ لاجتاع دليل الضرورة مع أدلة 
الغير» فيتقوّئ علن مذهبنا في حَنٌّ هذه المسألة فجاز العمل به» وهذه توسعة 
كبيرة علل الأمة. وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ لكونا تنظيم» 
فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لناء فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة 


.701"-17 ينظر: علم الأصول لعبد الوهاب ص54‎ )١( 


للاستاداال کور چدادے أو الا ع ق 
E NEE‏ 

لذا شاع وذاع على لسان كثير من السلف: أنَّ اختلاف الأئمة في الفروع 
هو ضرب من ضروب الرّحمة» فروي عن رسول الله #5: .,اختلاف أمتي 
رحمة”"» وقال القاسم بن محمد : .كان اختلافٌ أصحاب رسول الله ول رحمة 
هؤلاء الناس”» وقال عمر بن عبد العزيز ه: ما يسني أن لي باختلاف 

والاطلاعٌ علل اختلافٍ الفقهاء في داخل المذهب وخارجه توسع 
الصدر وتفتحٌ المدارك» بحيث لا يتشدّد الفقيه في مواضع الخلاف ولا ينكر 
قاد وان تدده ف] بخن اا دين مرا لقا بن ال وکر 
فتواه فيها تسامح وتيسيرٌ ورفع للحرج علل مقتضى ما قرّرته الشريعة» قال 
ابن أبي عروبة #ه: مّن إريسمع الاختلاف فلا تعدّوه عالمً“» وقال هشام بن 


(۱) قال العراقي تخريج أحاديث الإحياء١:‏ 74: «ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» تعليقاً 
وأسنده في «المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم رحمة»» وإسناده 
ضعيف). 

(۲) في حلية الأولياء۷: »١١4‏ والطبقات الكبرئة: 4٩۱۸ء‏ والطبقات الكبيرلا: 184 . 

(۳) في جامع العلوم وال حكم: 4٠١١‏ والإبانة الكبرئ 7: 517» والطبقات الكبيرلا: ١/الا.‏ 

(5) في جامع بيان العلم؟: ,8١5‏ والكامل 5: 459» والميزان57١»‏ وسير أعلام النبلاء”: 
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وس بديع القروع في أحكام البيوع عند الحنفية 
عبيد الله الرّازي ذل 4: مّن لر يعرف اختلافٌ الفقهاء فليس بفقيه"'» وقال 
قتادة اه : من أريعرف الاختلاف اريشم الفقه بأنفه.". 

فهذا الاختلافٌ يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته ها 
وكون ف ضعة كر عق الأنة ا حار ةا اسان أقزال الها ون 
الفقه بسببه نمواً هائلاً فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنوّعة والمستحدثة. 

الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين مالم تخالف مقتض العقد ونمى 
الشارع الحكيم: 

ومعنى مقتضى العقد: ما يقتضيه: أي ما عَقد العقد من أجل تحقيقه 
فهو مقصود د العقده فعندما ر ن ا شرطاً منافياً هذا المقتضوا. فان كلامّه 
تناقض» فمثلاً عقد البيع يقتضي التمليك وهو يشترط أن يبقئ المبيعٌ عنده 
قذة بن الكو لعا وهو عالت فتن التبليك اكا اردق اق 
فيتناقض المقتضئ مع الشَّرطء ولا شك بقوّة المقتضى علك الشَّرط؛ لأنّه ما قام 
عليه العقد لا ما أضيف إليه. 

منع النبي #5 من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها 

عندما اث ل cg‏ 


(۱) في جامع بیان العلم؟: .4١5‏ 
(۲) في ترتيب الأمالي للشجري ص 27١‏ وجامع بيان العلم؟: 5 .8١‏ 


للاستاذ الوكتوو طبلا ابی اطا س ا 
عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله 5 فذكرت له. فقال رسول الله 
: «اشتري وأعتقي» فإنَّ الولاء كن أعتق» ثم قام الي من العشي فأثنى 
عل الله با هو أهلّهء ثم قال: ما بال اناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب 
الله» من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مئة شر ط: 
تقرط الله و 

ومعنئن الولاء: أن العبدّ بعد عتقه يتحمّل سيده جنايته» ويرثه سيده إن 
يك لاعضية من أبناء أى ابا أو اع أو اعا فو لام الحاقة هو اشر 
العصبات؛ فعن ابن عمر د قال #: «الولاءٌ لحمة كلحمة التسب» لا باع 
ولايوهب»)”. 

ووجه دلالة الحديث السّابق: أن الس ل اعتبر أن اشتراط شروط 
حالفة لمقتضئ العقد تُخالف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع والنكاح 
والرّهن وغيرهاء فتكون شروطاً ليست في كتاب الله؛ لأنَّ الذي في القرآن هو 
العمل بمقتضئ هذه العقودٍ مُطلقء وهو المتوافقٌ مع ما اتفق عليه 
المتعاقدان... 


وهذه الشّروط التى تكون مخالفة لمقتضيا العقد منها ما يكون فيه منفعة 
)١(‏ في صحيح البخاري ۲: .۷٥٦‏ 


(۲) في صحيح ابن حبان١١:‏ 5”"”, والمستدرك٤:‏ 4لالء والمعجم الأوسط؟: ۲ ومعجم 
الشيوخ١: 23١7‏ وسئن البيهقي”: .۲٤٠١‏ 


7 الصسصب E‏ 
للبائع: كاشتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة» أو منفعة للمشتري: كاشتراطه 
خياطة الغوتالذي. اشتراه» ومر سابقاً أن علة هذه الشروط هي الرنا 

والنزاع» فإن تعارفوا هذه الشروط انتفئ الأمران وجازت. 

وأما الشّروط الموافقة لمقتضى العقد. مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو 
غيرها مما يؤكد مقتضى العقد ويكون ملائ له» فهي لا تفسد العقد, بل تثبته» 
فتكون داخلة في قوله 4: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو 
شرطاً أحل حراماً)”. 

والشّروط التي خبئ عنها الشارع» مثل: أن يكون العقد ربا أو قاراً 
وأمثالهاء فإئََّا منوعة. 

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بن يباح لك اشتراط ما تريد من 
N‏ كان الطرقن BD‏ أن تل كر ن RANA‏ 
العقد أصلاً حتئ لا يتحقق التناقضء إلا إن جرئ عرف في ذلك. 

السّادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

فالعقد وَحِدَ لتحقيق المنفعة لا لجلب مضرّةء فإن لزمت منه مضرة إر 
كن اوا وجا ف و وا حلا ق ا ذا اعد ا أن 
كل موضع لا يقدر العاقد علل المضي في موجب العقد إلا بضررء لر يلزمه 


V۹: : وسنن البيهقي || ک‎ «0V :۲ في صحيح البخاري ۲: 4 معلقاً والمستدرك‎ )١( 
وغيرها.‎ »٩١ :5 وشرح معاني الآثار‎ ٠۲۷ :۳ واللفظ له» وسئن الدارقطني‎ 


للأشتاذ الدكتو طبلا أو ارا س ی 
العقدء فهو عذر في فسخه؛ لان الرِّرَ مدفوعٌ شرعاً: كا لو استأجر؛ لقلع 
ضرسه» ثم زال الوجع» فإلّه يتعذّر المضى في العقد إلا بضررء فلا يلزم هذا 
الضررة: 

ومثاله في البيوع: بيع ذراع من ثوب يضر التبعيض» أو بيع جذع من 
سقف؛ لأنّه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر إريلتزمه» فلو قطع الذَّراعَ من الثوب 

ومثاله المعاصر: لو آنه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك 
الكهرباء في داخل الجدرانء فإنه لا يلزمه التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع 
عليه» حيث يخسر أضعاف ما يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن 
لازماً رغم الاتفاق» ويجو ز لما الفسخ. 

فهذه ميزة بإلغاء اللزوم في العقد إن ترتب عليه ضرر بسببه؛ لأن 
مقصود العقود تحقيق النفع للعاقدين» فإن لزم بالعقد ضرر ظاهر فسد 
العقد. بحيث لا يلزم الاستمرار فيه» ويجوز كن يلحقه الضَّرر أن يفسعَ 
ال ر يو الله عفن الفقهاء أن ال ا 


.۷۷ :۲ ينظر: خلاصة الدلائل‎ )١( 
.۲٤:۲ ينظر: شرح الوقاية 5: ۳۳ واللباب‎ )۲( 


E 

السَّابِعةَ عشر: تحقيقها لكمال النفع للمتعاقدين بحفظ حقه): 

هذه الميزة استفيدت من التجارب السّابقة في التاريخ الفقهي من تطبيق 
المعاملات» حيث استمرٌ تحسين العقود والتصرفات لتصل للكمال في تحقيق 
النفع لكل من العاقدين» والقابلية للاستمرار في المعاملة لحصول النفع لهما. 

فمثلاً: منعوا بقاء الأرض في يد المالك في عقد المزارعة؛ لاله سيكون 
مانعاً من تام تصرف العامل فيها. 

ومنعوا من بقاء مال المضاربة في يد المضارب؛ لتقييد يده حرية المضارب في 
التصرف» فلا يتحقق النفع المقصود من العقد. 

وغيرها من التقيبدات العديدة التي ذكروها في العقد؛ سعياً لتحقيق 
الاستفادة لكل من العاقدين؛ لاله ما إر ينتفع كل منهما ويستفيد فلن يستمر 
في العقد» وسيسعول للتهرب منه بشت الطرق. 

فرعاية حقٌّ كل من المتعاقدين على تمامه» وعدم الإفراط ولا التفريط 
فيه» هو مقصود كل واحد من المتعاقدين» فإن إر تكن المعاملة مهتمة بتحقيقه 
لا تكون ناجحة» ونلمس هذا جلياً في عمل الفقهاء من سعيهم الحثيث في 
حفظ حقوق المتعاقدين بالكمال والتمام. 

الثامنة عشر: العدل بين المتعاقدين: 

فهذه ميزة مكملة للميزة السّابقة» فمن حفظ حقوق العاقدين هو 
العدل بينهماء فلا نميز غني علل فقير ولا مسؤول على غيره» ولا بائع علل 


للإأستاذ الوكتو رولا أو اطا کک 
مشتري أو بالعكس» فالكل سواء في التعاقد» ويلزم علل كل واحد منهم ما 

فمثلاً: إن كان العقد عقد صرف واختلفا من يُسِلَّم أولاً سلا معاً؛ 
اعتباراً للمعادلة» وإن كان مبيعاً بمبيع واختلفا سلا معا وإن كان مبيعاً 
وثمن واختلفاء سلم المشتري الثمن أولاً؛ لأن البائع قام بتعيين المبيع» فعلل 
المشتري أن يقابله بعمل آخر وهو تسليم الثمن» وكل هذا مبني علل المساواة 
وتحقيق العدل بينهما؛ لأ لامزية لقاع ا 

التاسعة عشر: مقصودُها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة 
المالية: 

إن المعاملات الإسلامية هي أفضل حلول تُقدّمُ لتنظيم حياة النّاسنء 
وهذه هى نظرة الفقيه أثناء عمله وتفكيره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيداً عل 
معنى التنظيم الذي مَرَّ سابقاً. 

70 : 1 0 ؛: 

وهده النظرة نجعل الاختيار بين اقوال الفقهاء أوسع من عيره من 
الأبواب لاسي العبادات؛ لأن مسعاه هاهنا الحصول علل أكمل وأتم 
وأحسن هيئة» فإن وجد مثلها في غير مذهبه أمكنه الاستفاد منه» فما كان من 
المذاهب أقدر علل أحسن حل للمشكلة» وأيسر ف اة وأنجح فق 
الواقع» كان أجدر بأن يختار في العمل» حتئ أننا لو رأينا هيئة أفضل لأي 


.577 :١ ينظر: خلاصة الدلائل‎ )١( 


E 
معاملة في أي قانون لا مانع لنامن الاستفادة منه مالريكن محظوراً.‎ 

وهذا الأمور التنظيمية تشبه الصّناعات التي وجدت لتسهيل وتيسير 
الحياة البشرية» وليست حكراً على مجتمع دون مجتمع» بل يُمكن الاستفادة 
منها في كافة المجتمعات» ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي 
معاملةٍ من غير المسلمين أن نُصِحّحها وديا بم يتلائم مع قواعدنا الفقهيّة 
وأحكام شريعتنا. 

ولا يعني كلامي أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة 
عل مذهب معين» بل هو الأصلء وبدون ذلك ضياع وتشتر تشقيت» اذهب لا 
يمنعنا من الاستفادة من غيره فيه| فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسير؛ لأنّه 
يسعئ لذلك في عمله» فإن استطاع غيدُه أن يدم أفضل منه في التطبيق أشار 
إلينا علماء المذهب بالأخذ به» فالبناء والتأصيل لا بد له من مذهب واحد» 
وإن احتجنا إلى غيره في العمل والتطبيق فلا مانع منه. 

العشرون: الأصل في المعاملات ال حريّة لا التقييد: 

فان مبنئ التعاملات ليس علل المنع كما مر معنا في الإباحة» بل علل 
ا حريّة» فنعطيه حقٌ أن يُسعرٌ ويشتري ويبيع ويملك ويتملّك كيفما شاء فلا 
نضع عليه موانع وقيود لا معنئ هاء و إلا نمنع ما فيه إضراراً عاماً با مجتمع؛ 
لأنَّ المصلحةً الخاصّة لا تُّقَدَّم عن المصلحة العامّة» ومن أمثلة ذلك: المنع من 
الرّبا أو القمار أو المخالف للمصلحة العامة أو بيع غير ملوك أو معدوم أو ار 


الأشتاذ ال کتو ر لاح أب الا حت ا ا تر 
يقبض أو بيع دين بدين أو جهالةٍ تفضي للتزاع أو عقدين في عقد غير 
متعارفين بحيث يسببان نزاعاً أو ربا. 

وفيا عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في الثشاط بحريّة تامّة» فإن منعنا 
من شيء أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو المجتمع» حيث 
يكون التغليب للمصلحة العامة. 

وهذا الميزةٌ مختلفةٌ عن ميزة الإباحة من جهة أا تتكلّم عن حرية 
التصرّفات وعدم تقييدهاء ولا تتكلّم عن الأصل في المعاملات الإباحة: 
ففيها الكلام عن عدم التضييق بالشروط والموانع في كل معاملة» وفي الإباحة 
الكلام عن أنَّ أصل المعاملة مباحة. 

الحادي والعشرون: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه 
وغيرها: 

ِنَّ هذه ميزةٌ عظيمةٌ جدّاً إرتكن العقود فيها صحيحة وباطلة فحسب» 
بل جعلنا فيها الفاسد» وهو ما كان صحيحاً في أصله لا في وصفه علل 
المشهورء بخلاف الباطل ما إريكن صحيحاً لا بأصله ولا بوصفه. 

ويهمنا هنا أنَّ الباطل حكمّه کالعدم» فلا نرتب عليه حك ويُعتبر كأنَّه 
إريفعل أصلاً فلا يحصل فيه ملك. 

وأمّا الفاسد فيملك بالقبض ويصح التصرّف فيه» ويقسم إلى قسمين: 
متمكن وغير متمكن. 


اتستتتتس لي زوع في A E‏ 

والمتمكن لا يلحقه التصحيح» بل يبقئ لازماً فيه الفسخ» مثاله: شرط 
الرّبا في العقد. والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء 
فلا يصح العقد بإلغاء الشرط وإِنَّا علينا تجديد العقد. 

وغيدُ المتمكّن يلحقه التصحيح» بأن نرفع سبب الفساد فينقلب 
صحيحاً مثاله: أي شّرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو الأجل غير الفاحش 
للشمن: كوقت الحصاد وقدوم الحاجٌ» فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد 

وأمّا المكروه فالعقدٌ فيه صحيحٌ وإِنَّ) يلحقه إثم لما فيه من غرر وضرر. 

فقسمٌ البيع الفاسد مُفيدةٌ للغاية في حيوية العقودء وانقلابها من فاسدة 
إلى صحيحة بعد إزالة المفسد» وهذا يجعل لها ميزة كبيرة. 

الثانية والعشرون: الشمول والمرونة والثبات: 

فهو يشمل كامل التعاملات المالية التي تلزم الإنسان من البيع 
او 

وفيه مرونة وقابلية للبقاء» فلا يتصف بال جمود والتحجرء وإِنَّا يُراعي 
أحوال الناس ومعيشتهم في أحكامه إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله 
ومخالفة لصريح قرآنه وسنة نيه يِه وتنجسّد قابليته في البقاء في ابتناء بعض 
أحكامه علل العرف» واستخدام علم رسم المفتي في تطبيقه ‏ كا سبق وفي 


لاا شتا دالت کور چنا ج أ اللا ج 
وجود القياس والتخريج وغيره من الأصول فيه التي تمكنه من استحداث 
أحكام شرعيّة لكل ما يط رأمن أمور في حياة المسلمين. 

وفيه ابات في الأحكام؛ إذ إن ا حرام ما حرّمه الله تعاى والحلال ما 
أحله سبحانه في أي زمان ومكان» والأحكام المتغيرة فيه هي البنيّة علل 
العرف» وكل ما يتعلق بالأمور المجمع عليها لا نخالفها أبداًء أماما كان فيه 
اختلاف بين المذاهب أمكننا الاستفادة" منه ‏ كما سبق -. 


(١)المدخل‏ ص؟55-77. 


#اللتحمم ل س بدي المزرويع في أبحكام اليوع يل اة 


أولاً: وصح المقصود مما يلي: 
الرباء القهار» العين» المنفعة» العقود الحقيقية» مقتضئن العقد. العقد 

الاين العقد الباظل» 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 

١.فرّق‏ بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. 

۲. لأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات» اذكرها. 

۳. تتميز المعاملات بأنَّما: تنظيمية لا تربوية» وبأنَّا تقوم علل أساس رفع 
النزاع» وبلزوم العوض فيها في مقابل عين أو منفعة» وضح ذلك. 

>. هات أمثلة تؤكد محاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. 

. ماهي طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ 

5. العرف من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكمء 
ن ذلك مع العمفيل: 

DN‏ فى اذاه النقيةة للحيو للمكات والحديع انه ولد 
بشروط» وضح ذلك. 


الأشتاذ الذكتور طبلا أب الا س 


ثالثاً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

١‏ ا معاملات مبنيّةٌ على علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعها. 

۲. التصوص السرعية الواردةٌ في أبواب المعاملات أكثر بكثير من النصوص 
الواردة في العبادات. 

".الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصّص في الصناعة والتجارة 
وغيرها. 

4 العرف لا يكون مغيّراً للحكم الشرعي أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. 

4.المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة عل مذهب معين لكى نستفيد من 


باقى المذاهب. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 
۸.يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصى إلا في مسألتين:..» و .. 


ل ارز قاغدة تنيت غلبها المعاملات: 


50 الأصل في المعاملات الإباحة ما لر تخالف‎ .١ 
200 إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتطبيق هى النَّظمٌ إلى‎ ١ 


. الحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون ب n‏ 
وطرف في كيفية تطبيقه» ويكون ب ا 


تت لي زوع في« اكاء البو قبل الفدفية 

4. يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة عل الطّرفين 
شراط 

خامساً: علل ما يلي: 

5.ملاحظةٌ أنَّ المعاملات من الجانب التنظيمي للإسلام أمرٌ في غاية الأهمية. 

.إدراك كون المعاملات مبينة علل تحقيق مصالح البشر يورث الثقة الكاملة في 
المعاملات. 

۸.شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة. 

3ن لزمك قن الد [ وك اوخا a‏ 

.٠‏ قسمٌ البيع الفاسد مُفيدة للغاية في حيوية العقود. 


الأشتاذ الذكتور يلاح أرق انا يح ل ل ل a‏ 


5 ين 
المحث الأول 
البيوع 

تمهيد: في تعريف البيع ومشروعيته وصفته: 

أولا: تعريفه: 

البيع: لغة: من الأضدادء يقال: باع الشي.ء إذا شراه أو اشتراه» ومنه 
ار «لا يبع بعضكم علل بيع أخيه)”: آي لا یشتر عل شراء أخيه» دل 
على ذلك حديث: «البيّعان بالخيار»": آي البائع والمشتري» فكل منها 


پاقع..... 
واصطلاحاً: مبادلة مال بعال"» ولر يقل بالتّراضي؛ ليتناول بيع المكره. 


)١(‏ في صحيح ابن حبان ٠۳۳۹ :١١‏ والمسند المستخرج :٤‏ ۷۹ ومسند أحمد وشن 
أبي یعلل ۱۱: ۲۰٠‏ وغيرها. 

(0) في صحيح مسلم ۳: ٤١٠١ء‏ وصحيح البخاري ۲: ۷۳۲ والمنتقئ ٠١۷ :١‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: معجم مقايبس اللغة 771:١‏ والقاموس ۸:۳ والمغرب ص٦٥٠‏ واللسان :١‏ 
۱ 


(6) ينظر: وقاية الرواية ص٩۹٤‏ وملتقئ الأبحر ۲: ٠‏ ومجلة الأحكام العدلية١:‏ 05. 


اد تر لي الفزويع في أحكاة انوع قب لفنفية 
فاته منعقد وإن لريلزم”". 

والمال لغة: من تموّل مالاً اتخذه قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء 
ففي الأصل: ما يملك من الذهب والفضة. ثمّ أطلق على كل ما يقتنى 
ويملك من الأعيان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير 
أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك”. 

واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً”» هذا تعريف امال المتقوم» وأما 
المال: المبذول المنتفع به؛ لأنَّه ما يميل إليه الطبع» ويّمكن ادخاره لوقت 
الحاجة منقولاً أو غير منقولء والالية إا ثبتت بتموّل التاس كاقة أو 
بعضهم» وذلك بالصّيانة والادخار لوقت الحاجة". 

وحاصله: أن امال أعمٌ من المتقوّم؛ لأنّ المال ما يمكن ادخاره ولو غير 

مباح: كالخمرء والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة» فالحمرٌ مال لا 
متقوّم» فلذا فسد البيع بجعلها ثمناً". 


)١(‏ ينظر: مجمع الأخهر ۲: "2 وغيره. 

(؟) ينظر: لسان العرب 5: »47٠١‏ و المغرب ص58 4-5 5» والمصباح المنير ص 0/5. 
(۳) ينظر: البحر الرائق ۲۷۷:٩‏ ودرر الحكام ۲: ١۱۷٠ء‏ وغيرهما. 

(4) ينظرة البسوطظ :5# اع والبخر الرائق :3 ۲۷۷ عن الكشف الكترء وزد المحتان + 
١‏ ويجلة الأحكام العدلية :١‏ 54 و درر الحكام ۲: ۱۷۰ التبيين 4: 5 "71 

(5) رد المحتار 5: .6١0١‏ 


لاا ستاد الد کور جاح أو الا س a‏ 

وهل المنفعة مال أو ملك؟ 

قال التفتازاز*: «والتّحقيقٌ أنَّ المنفعة ملك لا مال؛ أن الملك ما من 
شأنه أن يتصرّف فيه بوصف الاختصاصء. والمال ما من شأنه أن يدخر 
للانتفاع به وقت الحاجة». 

وبنئ عليها: أنَّ «التََوُمَ يستلزم الماليّة عند أبي حنيفة د والملكيّة عند 
الشافعي #ه. فعند الشافعي له منافع المغصوب تضمن بالغصب بأن 
يمسك العين المغصوبة مذَّةً ولا يستعملهاء وتضمن أيضاً بالإتلاف بأن 
ركت الدَانة وتكن الذار ا وغفد أن فة كلد لا يقن ؛ لان القع 
عرضٌء والعرض غير باق» وغير الباقي غير محرز؛ لأنَّ الإحرارٌ هو الصّيانة 
والادخار لوقت الحاجة فيتوقّف على البقاء لا محالة» وما ليس بمحرز ليس 
بمتقوم: كالصّيد والحشيشء فال متفعة ليست بمتقومة فلا تكون مثالاً للمال 
المتقوم)”". 

فظاهر عبارة التفتازانن أن المنفعة ملك عند أبي حنيفة ه» ومال عند 
الشافعيٌ ذي. ونقله عنه ابن عابدين”. 


لكن عل التُعريف السَّابق عن الحنفيّة: من أن المال: كل ما ينتفع به 


(۱) في التلویح۱: ۳۲۷. 
(۲) ينظر: التلويح۱: 3717. 
(9) في رد المحتار٤:‏ ” 25٠‏ وينظر: دستور العلاء۳: ٠١١‏ . 


ول جحت ) اذو اتروع ی 
وهو الذي استقرٌ عليه مذهبهم؛ وفرّعت عليه مسائلهم» وقرّرت عليه 
فتاويهم» فلا ضير في اعتبار المنفعة مال عندهم بناءً عليه حتئ يُمكننا أن 
نقابّلها بالأجر. ونقدر عل تقويمها بالعقدء فالتقوم والأجرة من تفريعات 
المال لا الملكء والله أعلم. 

ووو 12 ادو حك يدري انالف ل دكن الصو وريه 
للكاساني“ باعتبار أن المنفعة مال حيث قال: «المال قد يكون عيناًء وقد 
يكون عة :وتعلق املك فى كل وال ها أحكام», فلله الحمد والمنة 
وأنظر إلى بحر الخيال الذي غرق فيه المعاصرون في هذا البحث. فإك الله 
المشتكين . 

وما قرّعه التّفتازاٌ من عدم تقوم المنافع عند أبي حنيفة ضيه بسبب أا 
سوال مك داوم عله غير متقوّمة فلا تضمن» وبهذا التفصيل 
يكون التقوم بثلانة مون 

١.الانتفاع‏ فرعا کا ن 

”.الإحرارٌ كما في الاستيلاء ووضع اليد علك المباحات كالصيد. 

۳.العقدٌ» ويكون في المنافع» كا في مسألتناء والله أعلم. 

وكذلك تُعَدٌ الكهرباء والغاز من الأموال» قال شيخنا العثاني": «و إن 


( في بدائع الصنائع۷: .۳۸٠‏ 
(۲) في فقه البيوع١: .٠٠‏ 


للاستاذ الزكتو طتلاع ابو انا کک کے 
الكهرباء والغاز أصبحا اليوم من أعرٌ الأموال التي يجري فيه التنافس» 
هي رجات اف ا ا و لل وق ينها 
وشراؤهماء وقد تعامل الناس بذلك من غير نكير فا ذكرنا عن ابن عابدين 
من تعريف المال هو الراجح بدون تقييده بالأعيان القائمة بنفسهاء وما ليس 
بعين لا يحكم بعدم جواز بيعه لمجرد أنه ليس بعينء ما ر يلزم منه محظور 
آخر). 

ويقسم المال إلى قيمي ومثلي: 
المعتد به في القيمة: كالدواب والبهائم". 
وال 

والمال على نوعين: عقار ومنقول: 

فالعقار: هو ما لا يقبل الانتقال» ويقصد به الأراضى والدورء قال 
قدري باشا": (العقان ك ال فت POCO‏ اوضر لد 


والمنقول: هو ما يقبل الانتقال من مكان إلى مكان ويقع علل ما عدا 
)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة ١٠٤٠ء‏ وغيرها. 


(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة ١٠٤٠ء‏ وغيرها. 


(۳) في مرشد الحيران ص١.‏ 


ج a‏ لحجاة البنوع فقي دنفي 
الأراضي والدّور: كالسّيارات والحواسيب وغيرهاء قال قدري باشا": 
«المنقول يطلق علل كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات 
والكيللات والموزوناك و لفحي والففية و مل العا والغ رام الفاتمين 
في أرض مملوكة أو موقوفة». 


ثانيا: مشروعيته: 


من القرآن: 
قوله غَلِهِ: (وَأحل الله البَيْعَ وَحَرّمَ الرّيَا] البقرة: 710. 
ومن السنة: 


إن النبي و باشر البيع بنفسه» وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء؛ 
فأقرهم ولرينهاهم عنه. 

وعن أبي بردة 4# قال: سئل رسول الله يك أي الكسب أطيب أو 
أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده» وکل بيع مبرور)”. 

وقوله #5: «البيّعان بالخيار»”. 


.١ص في مرشد الحيران‎ )١( 

(0) في المستدرك ۲: »١17‏ وسنن البيهقي الكبير 0: “77 7» ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 4 200 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 : 5 : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه 
المسعودي وهو ثقة» ولكنّه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 


(۳) سبق تخ رجه. 


للأشتاذ الد کور جاح أب اطا کے 

وقوله #: «يا معشر التجارء إِلّه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه 
بصدقة)”2. 

ومن الإجماع: 

اتفقت عبارة الفقهاء” على إجماع الأمة عل مشروعية البيع» وأنّهِ أحد 
اسنات ايلك 

ومن المعقول: 

اده كذلق ا و او اسغري اه اا 
من حرث الأرض» ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته» ثم 
تذريته ثم تنظيفه وطحنه بيده وعجنه وخبزه لريقدر علل مثل ذلك وفي 
الكتان والصوف للبسه» وبناء ما يظله من الحر والبرد إلى غير ذلك» فلا بد 
من أن تدفعّه الحاجة إلى أن يشتري شيئاً ويبتدئ مزاولة شيء» فلو إريشر-ع 
البيع سبباً للتمليك في البدلين لاحتاج إلى أخذ ما يريده بها يلي: 

١.التغالب‏ والمقاهرة» وفيه من الفساد ما لا يخفيل. 

”.السّوال والشحاذة» وفيه الذل والصغار ما لا يقدر عليه كل أحد 
ويزري بصاحبه. 

“.الصّبر حتى يموت. وفيه من الفساد والشدة والعناء ما هو واضح. 


)١(‏ في المستدرك ٦:۲١‏ والمنتقئ »١5 5 :١‏ وجامع الترمذي ۳: ١5‏ 5» وقال: حسن صحيح. 
(۲) في مجمع الأنبر ۳:۲ ودرر الحكام »٠١١ :١‏ وفتح القدير ٠٠١١ :١‏ والتبيين :٤‏ ". 


8# يتحت بي لقع في الحتكام ليع يز اة 
5 0 

ثالثاً: صفة البيع : 

تقسيم البيع من حيث الحكم الأخروي» وهي 

١.مباح؛‏ وهو ما خلا عن أوصاف ما بعده من مكروه وحرام 
وواجب» وهذا الحكم هو الأصل في البيوع» قال : ریگ الذي يزجي 
كم الفلك في الْبَحْر لِتبتَعْوامِن قصلو الإسراء: 55. 

۲.مكروه؛ وهو كالبيع بعد النداء يوم الجمعة» قال جَلله: (يَيمَا الَّذِينَ 
منوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةٍ ومن يَوْم وم الجُمُعَةٍ فَاسَعَوًا إل ذكر الله وَدَرُوا البيّعَ دَيْكُمٌ 
خير لم إن كسم تون مده 

ا ل ر سرو 

۳.حرام؛ وهو كبيع الخمر لمن يشربها؛ قال جَله: اا لذِينَ منوا 

ا حمر وَالييرٌ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مَس عَمَل الشَّيْطَا ان 


چ ر رو و وه 


لعلكم تفلحون][المائدة: ٠‏ 9] المائدة: 4 


3 .واجب؛ وهو كبيع شيء لمضطر إليه”» » قال عل: ولا 
إلى التَهَلْكَةَ) البقرة: .٠۹١‏ 


2 
لوا بأ يدر 


)١(‏ ينظر: فتح القدير 0: 500» وغيره. 
() ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7؟: ”» وغيرهما. 


لاشتاذ الكت سلاج ابو اانا ع ا و 

اسشا حكم البيع: 

١.حكم‏ أصلي: هو ثبوت ا ملك في المبيع للمشتري» وفي الثمن للبائع» 
إذا كان البيع باتأء وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيه عند الإجازة. 
كان المبيع عقارأ» وغيرها". 

وهو المال المتقوم”» فيخرج ما كان مالا غير متقوماً: كالخمر» وما 
شاه إن أن بيمه باطل فى ق المسلم: فرح ما لين هالا اص اة 
والدم. 

المطلب الأول: أركان البيع : 

أولا: ركن البيع : 

الإيجاب والقبول الدالان علل التبادل» أو ما يقوم مقامهما من التعاطي» 
فهو التصرّف الدال علل تبادل الملكين من قول أو فعل”". 

والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الحندية ۳: ۳ والدر المختار ورد المحتار ۲: 5» وغيرها. 
(0) ينظر: حاشية التبيين 5: ٠7‏ 5» ورد المحتار ٠٦:۲‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: فتح القدير 4: 555» ورد المحتار ۲: »٥‏ وغيرهما. 


LT 
يثبت للآخر حق القبول.‎ 

وامظلاحا :ها ودر اول بن لهذ العاهدية ل جل اها الف 

وَالقول: ما يدر انيا من الغاقد الآخر. 

ولا فرق بين أن يبدا الكلام من البائع أو من المشتري» فمَن بدا أوَّلا 

ثانياً: شروط صخة القبول: 

الأول: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب. حتى يلزم صحة العقد» وبيان 
ذلك في الحالات الآتية: 

١.أن‏ يكون قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب. وليس له 
تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهم|”» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه 
السّاعات بمئة دينار مثلاً» فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المبين. فإنّه يأخذ 
جميع الساعات بمئة دينار» وليس للمشتري أن يقبل جميع الساعات أو 

".أن تكون موافقة القبول للإيجاب ضمناً؛ وذلك إذا كان الموجب 
البائع وسمئ الثمن فقبل المشتري المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمى» أو كان 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ۲: 57-/ء ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٠١ 5 :١‏ وغيرهما 
(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ ١لاء‏ وغيرها. 


للأستاذ الكت جاح ابو اانا کک 
الموجب المشتري فقبل البائع بشمن أنقص من الثمن المسمى» فلو قال البائع 
للمشتري: بعتك هذا البيت بعشرة آلاف دينار» وقال المشتري: اشتريته منك 
بخمسة عشر ألف دينارء فإِلّه ينعقد البيع علل عشرة آلاف» ولا تلزم الزيادة 
على المشتري إلا إذا قبلها البائع في المجلس . 

“.أن يوجب أحد المتبايعين في أشياء متعدّدة بصفقة واحدة» سواء عبن 
لكلّ منها ثمناً على حدة أم لاء فإنّه ليس للآخر إلا أن يقبل جميع الصفقة بكلّ 
الثم لاه لبن اللي أن يقل ما شا مين الطحققة امن ادى غ 
البائع لكل واحدة من أفراد الصفقةء فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه 
الأثواب الثلاثة كل واحد بعشرة دنانير» وقال المشتري: قبلت أحدهما بعشرة 
دنانير أو كليهم| بعشرين ديناراً فإنّهِ لا ينعقد البيع. 

5 .أن يذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وييئّن لكل واحد منها ثمناً 
معيّناً على حدته» ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها عل الانفراد» فإن قبل 
الآخر بعضها بالثمن المسمّى له. فإنّهِ ينعقد البيع في| قبله فقط فلو قال 
البائع: بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين» فالمشتري حينمإ أن يقبل ويأخذ 
أمهما شاء بالثمن الذي عين له البائع”. 


الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قبول الآخر. فإذا توق 


-۷١:١ ومجلة الأحكام‎ ,”0-١4 :7 ينظر: التفصيل السابق الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
وغيرها.‎ ءا/5-ا/١‎ :١ ومرآة المجلة‎ »151-١59:١ 5/ء وشرحها درر الحكام‎ 


ج اذ د التتروع اا ا فيد يليه 
الموجب بعد الإيجاب وبل القبولء فإيجابه يصبح باطلاً» ولا يصح قبول 
الثالث: أن لا بطل الإيجاب قبل قبول الآخرء وله حالات» وهى: 


١.إعراض‏ أحدهما ني مجلس البيع ‏ وهو الاجتاع الواقع لعقد البيع -؛ 
فمعلوم أن المتبايعين بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس» حتئ لو أوجب 
أحد المتبايعين البيع فإنَّه يستمر الإيجاب وإن طالت المدّة ما إريعرض أحد 
العاقدين بقول أو فعل» فإن أعرض أحذهما بطل الإمجاب» فلو قال أحد 
المتبايعين: بعت أو اشتربت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام 
أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب. 
الإيجاب وَقَبّلَ القبول» فإنّه ببطل الإيجاب» حتى لو قبل الآخر بعد ذلك في 
المجلس لا ينعقد البيع» ولكن يُشترط لصحّة الرّجوع عن الإيجاب أن يسمع 
الطرف الآخر الرجوع» فإذا قبل الآخر دون أن يسمع رجوع الموجب 
فالقبول معتبر» والبيع ينعقد» ولا حكم لهذا الرّجوعء فأمًا الإيجاب الذي يقع 
كتابة أو رسالة فلا يشترط في صحّة الرجوع عنه علم الطرف الآخر بهذا 
الرجوع» ويتفرّع عليه: 
لو قال البائع: بعت هذا المتاع بكذاء وَقبّل أن يقول المشتري قبلت رجع 
البائع» ثم قبل المشتري بعد ذلك» فلا ينعقد البيع. 


للأستاذ الكت طتلاج أبو اطا کے 
ولو قال البائع: بعت هذه السيارة بكذاء فرده المشتري» ثم قبل بعد ذلك» 
ولو قال البائع: بعت» وقال المشتري: اشتريت» وقارنه الآخر برجعت: إن 
كانا معاً لا يتم البيع» وإن أعقبه البائع برجعت يتم. 

؟.الإيجابُ بعد إيجابه الأول فان تكرارٌ الإيجاب قبل القبول يُبطل 
الإيجات الأوّل» ويعتبر فيه الإيجاب الثاني”» مثاله: لو قال البائع للمشتري: 
بعتك هذا الشيء بمئة دينار» ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري 
قبلت رجع البائع فقال: بعتك إِيّاه بمثتي دينار» فإن للمشتري أن يقبل علل 
الإيجاب الثاني؟ أن الإيجاب الثاني رجو عن الأؤل» وللموجب أن يرجم 
عن إيجابه قبل القبول. 

.تغيّر المبيع قبل القبول» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا 
الورق» فقبل المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتابامطبوعاء فالبيع لا 
ينعقد. 

الزابع: سماع البائع والمشتري إيجاب) وقبوهماء مثاله: لو أوجب البائع 
الحاضرون قبول المشتري فادعاء البائع بعدم السماع فهو غير مصدق»مالر 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۸:۲ وغيره. 


و س ا ارو الال ا 

الخامس: أن يصدر القبول من شخص غير الشّخص الذي صدر منه 
الإيجاب. فإنّهِ لا يصح قيام شخص بمفرده مقام العاقدين» فيتولٌّ طرفي 
العقد في وقت واحد؛ لأنَّ أحد المتبايعين متملك والثاني ملك ولا تجتمع 
الصفتان في وقت واحد وني شيء واحد» فلو وکل شخص آخر ببيع مال» 
ووكل آخر الوكيل بشر_اء المال» فباعه لموكله الثاني لا يكون العقد 

ثالثاً: ألفاظ الانعقاد: 

ينعقد الإيجابُ والقبولُ في البيع بكلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في 
غرف البلد والقوم". 

فمن ألفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيت» وأرغب» 
وأحببته» ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بكذاء واخترت» وأجزت» 
ووهبتك مالي هذا بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطيت» وملكت. 

وينعقد البيع أيضاً بقول أحد المتبايعين» ويتفرّع عليه: 
لو قال شخص لآخر: بعتك هذا المال بمئة دينار» فبقبض المشتري للمال 
بدون أن يقول شيئاً ينعقد هذا البيع عل أنه بيع قولي لا بيع تعاط؛ لأن بيع 
التعاطي لا يتضمن إيجاباًء بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ؟: لا» وغيره. 
(۲) مجلة الأحكام العدلية :١‏ 255 وغيره. 


للأستاذ الد کور طبلا أب نيا جح ا کے ل 
ولو قال رجل لآخر في مجلس: قد اشتريت منك هذا المقدار من الحنطة 
من دارا ر أطت إليك أن تى به و تصق التاق يذلك المذار ف 
ME E e o‏ 
البائ بالحنطة بعد انفضاض المجلس لا ينعقد البيع بينها؛ لأنَّ الإعراش 

ولا ينعقد ابيع بالألفاظ التي لا تدلٌ عل التَّمليِك: كلفظ الإقالة 
مثاله: لو قال شخصٌ لآخر: قد أقلتك مالي هذا بكذا دنانير» فلا ينعقد البيع 
بينهماء ولو أجابه الآخر بقوله: قبلت”. 

رابعاً: صيغ الانعقاد: 

كل ما يدل على تحقق البيع لا الوعد عرفاء فإن كان العقد يتحقق 
بالتعاطي بدون تلفظ» فمن باب أولك أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت 
دالة حصول البيع لا المساومة والعدة وما يذكره الفقهاء أمثلة لذلك» ومنها: 

صيغة الماضي» فإنَّ البيع ينعقد بها؛ إذ الإيجاب والقبول يكونان بصيغة 
الماضي: كبعت» واشتريت» ورضیت» وآعطیت» وقبلت» وغيرها؛ لان 
واضع اللغة إريضع للإنشاء لفظاً خاصاًء وإنّما عرف الإنشاء بالشرع» 
واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته علل تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون 


. ٠١-٠٦٤ :١ ومرآة المجلة‎ ء١۳۸-٠۳۷‎ :١ ينظر: درر الحكام‎ )١( 
ينظر: البحر ”: ۸۸ والدر المختار ورد المحتار ”: 4» وغيرهم.‎ )۲( 


لب ج 
وصيغة المضارع إذا أريد بها الحال. فإنّه ينعقد البيع» كما في عرف بعض 
البلاد: كأبيع» وأشتري» مثاله: لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا المال بمئة 
دینار» وأجابه المشتري: اشتريه» وكان قصد البائع والمشتري من قولم| الحال» 
فالبيع ينعقد. وا حال في المضارع إذا اقترن با يُعيّنَهُ للحال» فالبيع ينعقد به بلا 
نية على الأصح؛ لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجازً"» مثاله: إذا قال 
وصيغة الاستقبال؛ وهي المضارع المقترن بالسين أو سوفء. مشل: 
وصيغة الاستفهام؛ لا ينعقد البيع بهاء مثاله: لو قال المشتري للبائع: 
هل تبيعنى هذا بمئة دينار» فأجابه: بعت» فإنّه لا ينعقد إلا إذا قال المشتري 
ثالثاً: قبلت؛ لأن الإيجاب والقبول حصلا بكلمتى بعت وقبلت الدالتين على 
ا 
وصيغة الأمر؛ مثل: بع واشترء فإنه لا ينعقد البيع بهاء سواء نوى بذلك 
الحال أو لا؛ لأن الأمرَ متمحضاً للاستقبال؛ إلا إذا دلت صيغة الأمر بطريق 
الاقتضاء على الحال» فحينئلٍ ينعقد بها البيع, مثاله: لو قال البائع للمشتري: 
خذ هذا بكذا من الدنانير» وقال المشتري: أخذته» انعقد الببع؛ فإك قوله: 


خزه هنهنا بمعدة :“ها آنا ذا بعت فخ“ 


(0) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ٩:۲‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: تفصيا ما سبق في رد المحتار ٠١:۲‏ ومجلة الأحكام :١‏ 576-/51: وشرحها درر 


للاستاذ الوكتون طبلا أب لا ت 


خامساً: البيعٌ بالكتابة: 

فكم| يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة من الطرفين أو 

أ.أن تكون الكتابة فى الرّسالة مرسومة ومستبينة. 

والمرسومة: هي التي تكون مصدرة ومعنونة. 

والمستبينة: وهي ما يكتب علل الصحيفة والجحائط والرمل علل وجه 
يمكن فهمه وقراءته لاما يكتب علل المواء أو الماء أو شىء لا يمكن فهمه 
وقراءته. 

ب.أنَّ يكون مجلس القبول هو مجلس وصول الرسالة أو الرسول» ففي 
بی الرسالة أو' را الرسو ايكون اتاد الاش معدة ونح لك 
لا يشترط القبول في مجلس وصول الرسالة» حتى لو بلغته الرسالة ولريقبل 
في ذلك المجلسء و إِنَّا قبل في مجلس آخر» جاز". 


الحكام :١‏ ۹١ء‏ ومرآة المجلة :١‏ 251-576 وغيرها. 

(۱) لايشترط في الرسول أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً» فيقبل كلامه سواء كان حراً أو عبداً» أو 
صغيراًء أو كبيراًء أو عدلآء أو فاسقاً؛ لأا تبليغ عبارة المرسل. ينظر: الفتاوئ الندية :١‏ 
4 

(۲) ينظر: البحر: ”: ۸4. والفتاوئ الهندية ۲٦۹ :١‏ وردالمحتار ۳: 0١۱١:٤١١١‏ 


وو 


ی وی في تا ر لين ا 

وهذا هو الفرق بين الكتاب والخطاب؛ إذ في الخطاب لو قال: قبلت» 
في مجلس آخرء ر جز وني الكتاب يجوز؛ لأنَّ الكلام كما وجد تلاشئ فلم 
يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخرء فأما الكتاب فقائم في مجلس آخرء 
وقراءته بمنزلة خطاب الحاضرء فاتّصل الإيجاب بالقبول» فصحٌ". 

وي هذ ار أن فة اكاب ق نين اعد له كد هة 
ليحصل الاتصال بين الإيجاب والقبول» وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في 
الكتاب أيضاًء وإِنَّا الفرق هو الكتاب» وإمكان قراءته ثانياًء والظاهر أنَّه لو 
كان مكان الكتاب رسول بالإيجابء فلم تقبل المرأة» ثم أعاة الرسول 
الإيجاب في مجلس آخر فقبلت» إريصتٌ؛ لان رسالته انتهت أوّلاً بخلاف 
الكتابة؛ لبقائها". 

وينبغي أن تكون صيغ الكتابة نفس صيغ المشافهة» ىم أنه لا بد 
لحصول العقد بغياب أحد العاقدين من إرسال رسالة أو رسولء ولا يكفي 
قبول الغائب بدونهاء فلو قال: بعت فلاناً - الغائب ‏ فبلغه وقبل لرينعقد. 
ومن أمثلة الكتابة: 


لو كتب شخص كتاباً لآخر غائب يتضمن بيعه لمال معيّن من ماله لذلك 


)١(‏ ينظر: البحر: ۳: ۸4 هذا التفريق بين الرسالة والرسول حققه ابن عابدين في النكاح» 
وأشار إليه في البيوع؟: ۱۱-۰ مع أن فيه خالفة لظاهر عبارة الهداية باعتبار مجلس 
البلوغ. 

(۲) أفاده الرحمتى» ينظر: رد المحتار "ا: ١68‏ . 


للأستاذ الوكتو رصبلا او الا ج 
الشخص وأرسل ذلك الكتاب له» وبعد أن وصل الكتاب لذلك الشخص 
وقرأه ووقف عل ماله كتب أيضاً كتاباً إلى ذلك البائع معنوناً ومرسوماً 
يتضمّن قبول ذلك البيع» فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب وقبول كتابي. 
ولو كتب شخص كتاباً إلى شخص غائب يتضمن بيعه مالأمعيناً وأرسل 
الكتاب إليه وعند وصول الكتاب للشخص الآخر وبعد أن قرأه واطلع على 
ماله قال: قبلت البيع» فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب كتابي وقبول شفهي. 

وني حالة عزل الرّسولء فإنّهِ لا ينعزل قبل أن يعلم بعزله» فعلل هذا 
يوجد فرق بين عزل الرّسول وبين الرجوع عن الإيجاب مثاله: لو أوجب 
البائع البيع وأمر رسولاً أن يبلغه المشتري ثم رجع الموجب عن البيع بدون 
بعك امول حت أدئ الرسالة فقبل المرسل إليه البيع» فالبيع لا ينعقد؛ 
لأن الطّرف الآخر كب البيع بعد رجوع الموجب عن إيجابه وبعد بطلان 
الإعابيوااء دارج المح عو ا لكايه افر ارول وا يعت 
الرٌُسول خبر عزله حتئ أدئ الرسالةء فَعَبِلَ المرسل إليه» فالبيع ينعقد؛ لأنَ 
الرّسول قد بلغ الرسالة قبل أن يعلم بعزله فالرسالة صحيحة» وقد تم البيع 
بقبول الطرف الآخر للبيع”. 

وتحرّج علل البيع بالكتابة البيع بالتلكس والفاكس والإيميل والواتس 
وغيرها من برامج التواصل الاجتماعي إذا كان بالكتابة» بخلاف ما إذا كان 


.١57-١41١:١ ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 


095 ی ر 
الاتصال بينهما مباشرة بالصوت. فإن له حكم العقد مشافهة» ويكونا حك 
في مجلس واحد. 

قال شيخنا العثاني": «ويقاس عليه التلكس والفاكس» حيث يجوز 
الإيجاب القبول بماء بشرط أن يكونا آمنين مت التزوير... 

وأما الهاتف والجهاز اللاسلكيء فالتعاقد هما كالتعاقد مشافهة» وإن 
كان أحدهما لا يرى الآخر؛ لآن ذلك ليس بشرط لصحة العقد... 

ولكن العقد بين شخصين متباعدين» سواء أكان بطريق التلكس 
والفاكس أم بطريق الماتف أو الجهاز اللاسلكي» إِلَّا يصح فيا لا يشترط فيه 
القبض في مجلس العقدء أما العقود التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد 
كالضرف» فإنها لا تتم بهذه الالآت إلا إذا كان لكل واحدمنهما وكيل 
بالتسليم عند الآخر». 

ساوشا: بيع الأخرس: 

ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس الدالة على قصده البيع؛ لأنّا 
صارت مفهومة » فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناً”» واستحسن ابن 
لمّام” أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن إريكن كاتبا» ومشئ عليه 


(۱) في فقه البيوع ۲۸-۲۷:۱. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ؟: 84 وشرح الأحكام الشرعية 0٠5 :١‏ وغيرهما. 
(۳) في فتح القدير ۳: .59١‏ 
)ل الشوااالة 1 


للاستاذ الوكت ر جاح ای وا جح کے 

وحقّق ابن عابدين” أنَّ هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط 
في اعتبار إشارة في ا خرس الطارئ ‏ أي معتقل اللسان - أن تصبح إشارته 
ا 

سابعاً: بيع التَعاطي: 

وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من المتبايعين من غير لفظة: 
بعت واشتريت”» وهو بيع منعقد؛ لأن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول 
هو تراضي الطرفين» وهو حاصا بالمبادلة الفعلية الدالة علن التراضي» 
وينعقد بالتعاطي في النفيس: كعقد جوهر» والخسيس: كحزمة بقلة وتفاحة 


ورمانة*», علل الصّحيح*. 


AED 

(؟) وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت عل المفتئ به » كما في درر الحكام ۲: 257١‏ 
والشرنبلالية :١‏ 58» والدر المختار ؟: 5 47» والبحر الرائق ۸: 5 5 0» وقدره التمرتاشى 
كر ون مانن عب القن اك عر فد اميه قن ال ENS‏ 
؟: 5715 : وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر 
عقوده» ولا يخفئ ما في هذا من الحرج» ثم قال: وني التتارخانية عن الينابيع ق۹۸/ ب: 
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام 
حت صارت إشارته مفهومة وإلاإريعتير. 

(") ينظر: أنفع الوسائل ص۲۳۳» وغيره. 

(:) ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر» والخسيس با دونه. ينظر: منح الغفار 
ق۲: ۲ب. 

)٥(‏ وعند الكرخي ينعقد في الأشياء الخنسيسة فقط. ينظر: فتح القدير 4: 09 5» وغيره. 


ا ا ج ب روع ى أا ار دا 
ويكفي الإعطاءٌ في التعاطي من أحدٍ المتبايعين"» حتى لو قال: كيف 

تبيع احنطة» فقال: الرطل بدينار» فقال: كل لي خمسة أرطل» فكال» فذهب 

بهاء فهذا بيع» وعليه خمسة دنانير» ويتفرّع عليه: 

لو أعطى المشتري للخباز مقداراً من الدنانير فأعطاه الخباز مقداراً من الخبز 

بدون تلفظ بإيجاب وقبول» انعقد البيع. 

ولو أعطئ المشتري الثمن للبائع وأخذ السلعة وسكت البائع» انعقد البيع. 

هذه الحنطة؟ فقال: بدينار» فسكت المشتري» ثم طلب منه الحنطة» فقال 

البائع: أعطيك إياها غداً» ينعقد البيع حتئ لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى 

دينار ونصف» يجبر البائع علل إعطاء الط بو امه يتان 

ولو قال المشتري للقصّاب: اقطع لي بخمسة دنانير من هذا الجانب من 

هذه الشاة» فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه» انعقد البيع» وليس 


)١(‏ هذا اختيار أبو الفضل الكرماني والسرخسي وقاضي خان وأبو اليسر- وصاحب القنية 
وابن ال مام في فتح القدير 0: ٠١‏ والتمرتاشي في تنوير الأبصار ص4 215 ومنح الغفار 
ق؟/ ب» وقال الكركي في الفيض: وبه يفتى» وأيده الحصكفي في الدر المختار 5: 2١١‏ 
وعليه مشئ صدر الشر-يعة في شرح الوقاية ص544» وينظر: شرح أب المكارم ق 7707 
ومجمع الأخمر 0: ۲ ومنتهى النقاية ص44 5» وغيرهما. 

واختار الحلواني والسغدي وصاحب البزازية ١‏ * والطرسوسي في أنفع الوسائل 
ص "77» وقال علي الأكثر: آنه لا بد في التعاطي من الإعطاء من الجانبين. 


للاستاذ الوكتو طبلا أو اطا س 2ت 414 1 
لمرن الامتداع من قبوله واد 

وألحق شيخنا العثماني”” بالتعاطي البيع بالاستجرار» وله صورتان: 

الأولى: أن يؤخر الثمن› وله حالاات: 

١ن‏ كان البائع يبن ثمن البضاعة المأخوذة كلما يأخذ منه المشتري 
شيئاً أو البضاعة محددة السعر في السوق» فالبيع صحيح. 

۲ .إن كان البائع ل ثمن البضاعة عند كل أخذ وغير محددة في 
السّوق» ولكن جد عرف يحتكموا له عند التّدازع أو الجهالة في سعرها لا 
تفضي إلى النزاع بينهم» فيتحقق التراضي بينهم» فيكون البِيعٌ صحيحا. 

والثانية: أن يقدم الثمن: 

فإن ما يقدمه من الثمن يكون قرضامضمونا علل البائع إن تلف 
شاء» وإن تحقق من تشغيله ربح فهو طيب للبائع. 

ثمّ ما يحصل بينهم من بيع لاحقأ في مقابل ثمن عين أو لريعين عن 
التفصيل السّابق» فيكون ديناً في ذمة المشتري تحقق بينه وبين المال المقرض 
للبائع مقاصة بقدره. 

قال شيخنا العثاني”: «ويتفرّع عليه حكم الاشتراك في الصحف 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ 19-57/4. وغيرها. 
(۲) في فقه البيوع 1۹:۱ . 
(۳) في فقه البيوع :١‏ 77. 


2# ص ته ی الريك ف اا ار ن يفي 
والمجلات الدّورية» فإن العادة في عصرنا أن الاس يدفعون بدل الاشتراك 
السّنوي في بداية كل سنة إلى ناشر المجلة» وإثْهم يبعثون إليهم نشرة من 
المجلة في كل شهر أو في كل أسبوع» وهذا استجرار بثمن مقدم» ويقع بيع 
كل عدد من المجلة عندما تصل المجلة إلى المشتري» فلو انقطعت المجلة أثناء 
السّنة لزم علل ناشرها أن يرد ما بقي من بدل الاشتراك». 

ويلحق بالتعاطي البيع بطريق الأجهزة التلقائية: 

قال شيخنا العثاني": «وقد شاع في عصرنا البيع والشّراء عن طريق 
الأجهزة التلقائية التي تسمئ الأتوماتيكيةن وإن هذه الأجهزة تنصب من 
قبل البائع في أماكن عامة» ويوضع فيها المبيعات مقفولة» وتنصب قائمة 
الأسعار على الجهاز» فمن أرادن أن يشتري شيعا من هذه المبيعات ألقى نقوداً 
في مكان محصوصء. فيخرج الجهاز الشيء المطلوب بصفة تلقائية» ويأخذ 
المشتري دون أن يكون هناك شخص حاضر يتولى أخذ الثمن أو تسليم 
المبيع... والتكييف الصحيح لهذا العقدعندنا أنه صورة من صور 
التعاطي...). 

امناً: تكرّرٌ عقدٍ البيع : 

بعتب العقد الثاني إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو 
تنقيصه» مثاله: لو تبايع رجلان سيارة بألفي دينارء ثم بعد انعقاد البيع تبايعا 
تلك السيارة بألف وخمسمئة» أو بألفين وخمسمئة» أو بسيارة أخرئء فإنه 


.74 :١ في فقه البيوع‎ )١( 


للاستاذ الور طبلا أو الا ج ل کے 
يعتبر العقد الثاني. 

ران كان العقد ثانبا عن هقل تمن الأول جا ووضفا وقدرا فالعقد 
الثاني غير مُعتبر ويبقئ العقد الأوّل على حاله؛ لأنّه لا يوجد فائدة في العقد 
الثاني» وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة» مثاله: لو باع مالأمن آخر 
بعشرة دنانير» ثم ذُفِع للبائع عن المشتري دينارين منهاء ثم عاد البائع 
والمشتري فعقدا البيع ثانية عن ذلك المال بعشرة دنانير» فلا ينفسخ العقد 
الأول» فيبقئ علل المشتري أن يدفع ثانية دنانير”. 

تاسعاً: المواعدة في البيع : 

ظهرت حاجة كبيرةٌ إلى لزوم الموعدة قضاءً في هذا الرّمان؛ لأنَّ عامَة 
التعاقدات في المصارف الإسلامية تعتمد عليهاء والفروع المبينة عليها في 
المذهب الحنفي لا تحصئنء حتى ذكرت قاعدة في مجلة الأحكام العدلية. 

ففي (المادة: :)۸٤‏ «الَوَاعِيدٌ باكتِسَابٍ صُوَرِ التعَاليق تكون لازمة. 
مثلاً: لو قال رجل لآخر: بع هذا الثيء لفلان» وإن إريعطك ثمنه فأنا أعطيه 
لك» فلم يعط المشتري الثمن» لزم عل الرّجل أداء الثمن المذكور بناء على 
وعده المعلّق). 

قال أحمد الزرقا": «المواعي التي تصدر من الإنسان فيا يُمكن ويصحٌ 


(1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ؟: 68 ومجلة الأحكام العدلية ٠۷٠:١‏ وشرحها درر 
الحكام :١‏ ٤١٤٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ ١۷ء‏ وغيرها. 
(۲) في شرح الزرقا ص 575. 


ا ج وروم ف أا لرن شا 
التزائية له رعا إذا درت نة م خرب بأدؤات التعليق الذالة عل احمل 
أو المع تكون لازمة؛ لحاجة الناس إليها. 

ا يله امورو ادر 
علل ا لحمل والمنع» بل تكون مجرد وعد ولا يجب الوفاء به قضاءً». 

وقال ابن عابدين": «وفي «جامع الفصولين»": لو ذكرا البيع بلا 
شرطء ثم ذكرا الشرط علل وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد؛ إذ 
ال اعد فد تكون لازمة: جل لازما شا جة الاس تايا يل دكن شط 
الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء. 

وبه أفتى في «الخيرية»» وقال: فقد صرّح عام|ؤنا بأنبم| لو ذكرا البيع بلا 
شرط ثم ذكرا الشرط علل وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد». 

قال شيخنا العثماني": «فبالنظر إلى أقوال هؤلاء الفقهاء يُمكن أن تجعل 
مواعيد الإجارة والبيع المنصوصة في الإتفاقية لازمة في القضاء أيضاً». 

ويتخرج عليها الإجارة المنتهية بالتمليك: 

عرف هذا المصطلح في المؤسسات الشرعية كطريقة لبيع العقارات 
والتبازات»:فإن".رغي المقترى كراء شبازة أو عقار عدن طريق البتكة 
يتفق مع البنك وعدا ملزماً بشراء ما يريد ثم يقوم البنك بشراء ما يَرغب به 


()ن رد المحتارهة: 5 
(؟) جامع الفصولين١: .١4٠‏ 
(۳) في بحوث فقهية معاصرة ص 25١7١‏ شاملة. 


بلاستاذ الد کور ملاع أب لوا ج 
المشتري ويتفق مع المشتري على طريقة ما في نقله الملكية له. 

فمثلاً: بجر البنك العقار من المشتري بأجرة معيّنة مع بيع نصيب من 
المبيع للمشتري في نهاية كل سنة» ويكون الثمن جزءاً من الأجرة المدفوعة» 
ثم يجدّد العقد في السنة الثانية فيا تبقئ مملوكاً للمؤسسة؛ وهكذا حتئ 
يكتمل الشراء لكل المبيع» فيكون العقد مكوّناً من عقد إجارة وعقد بيع 
وهذا التركيب بين العقود جائز إن تعارفه الناس ولريفض إلى نزاع. 

وصورة أخرىئ: له أن يكون عقد إجارة لمدّة معينةء وفي نهاية المدة تهب 
المؤسسة المبيع للمشتري» فيكون العقد مكوّناً من عقد إجارة وعقد هبة 
وهكذا. 

وما تشتمل عليه الإجارة المنتهية بالتمليك من إجارة وبيع وهبة 
وتركيب متعارفِ بينها ووعد ملزم كلها تصرفات صحيحة شرعاًء فكانت 
جائزة. 

ا 
عقد الإجارة» ولكن وَعَد المؤجر بالبيع وعداً منفصلاً عن العقد. فينبغي 
الجواز» بشرط أن تجري عليه جميع أحكام الإجارة طوال المدة» با فيها أن 
العين المؤجرة تبقى في ملك البائع وضمانه طوال المدة» وبحيث إذا هلكت 
بدون تعد أو تقصير من المستأجرء تهلك من مال المؤجر» وينقطع الكراءء 
وإن هلكت بتقصير من المستأجر فإِنّه يضمن قيمتها يوم الحلاك» وبشرط أن 


.5117 :١عويبلا في فقه‎ )١( 


1 جص صل ااي رزو ا 
يعقد البيع مستقلاً بعد انتهاء مدة الإجارة». 

ويتخرج على المواعدة تصحيح اتفاقيات التوريد لسلع معينة في توريخ 
مؤجلة بصورة دورية مثلاً مقابل ثمن معين. 

فإن كانت هذه السلع تصنع يمكن أن يطبق عليها عقد الاستصناع. 
وإن إرتكن تصنع فيمكن أن يُملكها البائع أو لاء وبالتالي نعتبر العقد ابتداء 
بين البائع والمشتري عقد مواعدة ملزمة قضاءء وعند التسليم ينعقد بيعاً. 

قال شيخنا العثاني": «ولا شك أن حاجة إلزام المواعدة في اتفاقيات 
التوريد ظاهرةٌ وضرر أحد الفريقين عند عدم لزومها بين لا يحتاج إلى 
شرح» ولذلك افتى الشيخ فتح محمد اللكنوي تلميذ الإمام عبد الحي 
اللكنوي وتلميذه الشيخ سيعد أحمد اللكنوي بان المواعدة بالبيع والشر-اء 
لازمة قضاء». 

ويتخرّج على المواعدة البيوع عن طريق فتح الاعتماد المصرفي: 

قال شيخنا العثماني": «البيوع الدولية التي تتم عن طريق الاعتاد 
المصرفي لا يمكن تخريجها عموماً إلا عن أساس المواعدة؛ وذلك لأن الاعتماد 
المصرفي إلا يفتح عادة حي تكون عند فاتح الإعتاد اتفاقية بيع ملزمة 
للطرفين» وإن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تعتبر بيعاً ناجزاً في عامة الأحوال؛ 
لأا توقع غالباً في حين لا يملك فيه البائع الكمية المطلوبة من البضاعة 
اه 


.٩۳ في فقه البيوع؟:‎ )١( 
6 في فقه البيوع7:‎ )۲( 


للإستاذ الوكتو نطبلا ایی نا کک 

ومعلومٌ أن بيع ما لا يملك الإنسان باطل شرعاًء ولو كان المبيع ملوكاً 
للبائع» فإن الكمية المبيعة غير متعيّنة» وكذلك يشترط في الاتفاقية تأجيل 
متليه البيمة و نلت ی ج 
ذلك ممنوع شرعاًء فلا سبيل لتصحيح هذه العملية التي لا غنئ عنها في 
التجارات الدولية إلا بأن تعتبر هذه الاتفاقية مواعدة لعقد البيع بعد تحقق 
شروط متفق عليها». 

المطلب الثّاني: شروط البيع: 


ماع 


0 


تمهيد: شروطه أربعة أنواع, وهي : 

شروط الانعقاد: وهي ما لا ينعقد البيع بدونها. 

وشروط التّفاذ: وهي ما لا يبت الحكم بدونهاء وإن كان قد ينعقد الْبيعٌ 
بدونها. 

وشروط الصحة: وهي مالا صحة للبيع بدونهاء وإن كان قد ينعقد 
وينفذ بدونها. 


وشرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونماء وإن كان قد ينعقد وينفذ 
بدونها". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 0: ٠۳١‏ وغيره. 


1ا ‏ ت اديع رواج في أجخكام التيؤيع نك اللخنفية 
أولا: شرائط الانعقادء وهي أنواع: 


الأول: في العاقد: 


١.أن‏ يكون عاقلاً مميزاً؛ فلا يصح بيع الصبيّ والمعتوه" اللذان لا 
يعقلان البيع وأثره”» والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أنَّ الببع سالب 
للملك» والشراء جالب له» وأن يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من 
الفاحش”. 

ويحسن التنبيه هنا عل اعتبار الشخصية المعنوية في الفقه كا في الوقف 
وبيت المال» فهي تصلح للتملك والتمليك وكونا دائنة ومدينة» ولكن 
يكون لها ول له كال الآهلية أهلية في العقد عنهاء لكنها لا تعطئ سائر 
الأحكام التي تعطئ للشخصية الحقيقة من وجوب زكاة» ومن ثبوت ذمة 
خاصة بها مستقلة عن مالكهاء كا في إنشاء بعض الشركات» بحيث لا يثبت 
الدين الذي عليها علل ملاكهاء فلا يستطيع أن يطالب أصحاب الدوول هشن 
المالك؛ لأنّه شخصية معنوية مستقلة» فأمثال هذا الأحكام لا تقبل فقهاًء 


والله أعلم. 


(0) المعتوه: الناقص العقلء وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المخرب ص٤ 27١‏ 
والمصباح المنير ص 947: وغيرهما. 

(0) ينظر: فتح القدير؟: 58 5» وغيره. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ٠۲۱۹:۵‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ۲: ١٠۲۸ء‏ وغيرهما. 


للاستاذ الوكتو طبلا أبو الاج کے 

".أن يكون متعدداً؛ فلا يصلح الواح عافد عر امنا نتن و 
من هذا الشّرط: 

أ.الأب فيا يبيع مال ابنه الصغير لنفسه بقيمته أو فيا يتغاين الناس 
عادة» أو يشري مال ابنه الصغير بمثل ذلك”؛ لقوله عله: ولا تَقَرَبُوامَالَ 
ال إلاً بلي هي أَحَسَنُ) الأنعام: ١١٠٠ء‏ بلا شرط الخيرية”؛ بأن يقول: 
بعت هذا منه بكذاء فإ عبارة الأب؛ لكال شفقته أقيمت مقام العبارتين؛ 
فلم يحنج إلى قبول» وكان أصيلاً في حق نفسه ونائباً عن طفله*. 

ب.وصي الأب؛ وهو نائب عن الأب» وله حكمه» فيجوز شراؤه 
لليتيم من مال نفسه» أو لنفسه منه با فيه نفع ظاهر للصَّغير*» فيشترط في 


بيعه وشرائه شر ط الخيرية. 


(۱) ينظر: درر الحكام ۲: »١57‏ وبدائع الصنائع :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرهما. 

() ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ١٠١٠ء‏ ورد المحتار 28:7 وغيرهما. 

(۳) وشرط الخيرية: هو الشراء من مال اليتيم لنفسه علل أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة 
عشرء وفي البيع من اليتيم أن ما كان بخمسة عشر يبيعه إياه بعشرة» وهذا هو المعتمدء وقيل: 
يكتفي بدرهمين في العشرة. ينظر: رد المحتار ؟: »١1‏ وغيره. 

(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام ۲: »١57‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۱۸:١‏ وبدائع الصنائع 06 :,» وغيرها. 


ا ك لياوع في أجخكام النيؤيع ند الحنفية 

ج.القاضى؛ لاه بمنزلة الرسول؛ إذ الحقوق لا ترجع إليه"» ويكون 
ببيعه وشرائه لليتيم من آخر لا من نفسه؛ لأن عقد القاضى لنفسه لا يجوز؛ 
لآن فاه فضا و قاو لقم طا 

د.وصى القاضى؛ وله حكم القاضي؛ لأن وصى القاضي وكيل حض» 

الثاني: في العقد: 

١.موافقة‏ القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع با 
آوجبه» فإن خالفه بآن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه إرينعقد - كا 
سبق تفصيله -. 

".كون العقد بصيغة تدل على تحقق البيع لا الوعد كلفظ الماضي» كا 
سبق بیانه. 

فلا بد أن يكون عقد البيع منجزاًء فلا يجوز إضافة العقد إلى المستقبل 
أو تعليقه عل شرط فيه خطر الوجود» أما إن على علق شرط كائن يعلم 
البائعان بوجوده كقوله: بعتك الكتاب إن كانت السَّماء فوقناء فهو في حكم 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 175:0 وغيره. 
(۲) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار ؟: »١/‏ وغيرها. 


للأستاذ لوكت تخبلا ایی اطا کک ی 

وما يقربه منه البيع بشرط التوقف أو شرط الإنهاء: 

وهو أن ينص في العقد أن يبق العقد موقوفاً على أمر في المستقبل غير 
محقق الوقوع» مثل: اشتريت منك البناء إن حصلت لي رخصة من الدولة 
بالمتاجرة في ثلاثين يومأء أو يفسخ العقد بيننا إن فرضت عل من الدولة 
ضريبة كذاء فإن مثل هذا الشروط يمكن تصحيحها إن كان البيع بخيار 
الشرط علل قول الصاحبين في أي مدة كانت إن كانت معلومة”". 
البائع كلام المشتري» لر ينعقد البيع» فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري 

الثالث: فى البدلين: 

يشترط قيام المالية» حتى لا ينعقد مت عدمت المالية» فلا ينعقد بيع 
الميتة» والدم» وذبيحة المجومي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيٌ الذي لا 
يعقل» ولحم السبع والحيّة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبٌ 
والسّلحفاء والقنفذ» ولا بيع شيء ما يكون في البحر: كالضفدع» والسّرطان 
إلا السّمكء وما لا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه»ء ولا النحل إلا إذا كان في 
كوّارته عسل فباع الكوارة بها فيها من العسل والنحل؛ لعدم الانتفاع اء فإن 
كاوها را عزنا ا 


)١(‏ تكلم شيخنا في هذا في فقه البيوع١: ٤٦۸‏ وأوجزت الفكرة بها ذكرت. 
(۳) ينظر: تفصيل الكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيوع مع الأدلة في بدائع الصّنائع 


1# ی لزع في ا البويع و 

نقل السّائحاني عن «الحندية»: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوئ الخنزير 
وهو المختار» وعليه مشئ في «الحداية» وغيرها". 

قال شيخنا العثماني”: «أماما هو غير متقوم في العرف» فكل ما لا ينتفع 
هتين أن التقوم العرق صل بالاتتشاع» فك ما التق ته فر د رة 
عرفا ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعا». 

ويندرج تحته بيع لبن المرأة: 

قال شيخنا العثماني": «وأما أجزاء الآدمي فلت مالا لرن الآدمني 
مكرماًء فلا يصح بيعها؛ لما فيه من الابتذال... وبه علم حكم بنوك الحليب 
التي اتخذت في البلاد الغربية» حيث تجمع فيه ألبان النساءء وتباع لإرضاع 
الصّببان» قأمًا عند الحنفية والمالكية فبيعه لا مجوز: وأماغند الششافعية 
والحنابلة» فالبيع جائز» ولكن اتخاذ مثل هذه البنوك وإرضاع الصبيان منها لا 
يجوز عن قوم أيضا؛ لأنّه مثبت للزضاع» ولا تعرف المرأة التي رضع 
الصبي لبنها». 


١155-06‏ وغيره. 

.9ا/:١ ينظر: رد المحتاره: 59» والدرر المباحة‎ )١( 
.۲۷۹ :١عويبلا في فقه‎ )۲( 

(۳) في فقه البيوع1١: .٠5‏ 


للاستادالد کور چدااح أ ليا س ےل 
الرابع: في المبيع (المعقود عليه): 
١.أن‏ يكون موجوداء فلا ينعقد بي المعدوم وما له خطرٌ العدم: كبيع 
نتاج التّتاج وا حمل؛ لأن المعدوم لا يُمكن إحرازه ولا ادخاره فهو ليس 
بعال» والبيع با ليس بال باطل» فبيع المعدوم وماله خطرٌ العدم باطل» 
ويتفرّع عليه: 
لو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا بيع احمل فإنَّهِ لا ينعقد؛ لاه إن باع 
الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع الحمل فله خطر المعدوم. 
ولو قال: بعتك اللبن في الضرع» فإنّه لا ينعقد؛ لاله له خطر؛ لاحتمال انتفاخ 
الضرع”» فعن ابن عباس ك قال: «نبئ رسول الله وَل أن تباع ثمرة حت 
تطعم» ولااصوف علل ظهر» ولا لبن في ضرع»”. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع : /117. وغيره. 

(۲) في سنن الدارقطني 7: ٤٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير 075٠ :٥‏ وقال: تفرد برفعه عمر بن 
فروخ ولیس بالقوي» وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفاًء وقال ابن حجر في تلخيص 
الحبير ۳: :٦‏ وقد وثقه بن معين وغيره» قال البيهقي 0: ٩۰‏ ورواه وكيع مرسلا وهو 
المحفوظ» وقال ابن حجر": : وكذا أخرجه أبو داود أيضاً من طريق أبي إسحاق عن 
عكرمة» وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن بن عباس» وليس في رواية وكيع المرسلة 
ذكر اللبن» وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكورء وقال: لا يروئ عن النبي 
# إلا بهذا الإسناد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١” :٤‏ النهي عن بيع الثمرة في 
الصحيح رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 


ال يديع زواع في أخكام النيؤيع ند اللخنفية 
ولو باع الذقيق في 'الحنطة: والزيت في الزيسون» والذهن في السمِسم) 
والعصير في العنب» والسّمن في اللبن» فإِلّه لا يجوز؛ لأنّهِ بيع المعدوم؛ فإنَّه لا 
دقيق في الحنطة» ولا زيت في الزيتون؛ لأنَّ الحنطة اسم للمركب والدقيق 
اسم للمتفرق» فلا دقيق في حال كونه حنطة» ولا زیت حال كونه زيتوناًء 
فكان هذا بيع المعدوم. 
ولو باع البزر في البطيخ الصحيح» والتوى في التمرء واللحم في الشاة الحية 
المعدوم باطل. 
زارا الم اوبات لحتو فم اا ا ان ال 
الموجود”". 

ويستثنى منها بيع الثار قبل ظهورها: 

إن كان الثمار بحال لا ينتفع به في الأكلء ولا في علف الدّواب فيه 
خلاف بين المشايخ» قيل: لا جوز» ونسبه قاضي خان لعامة مشايخناء 
والصحيح آنه جوز؛ لأنه مال متتفع به في ثاني الحال إن إريكن منتفعاً به في 


)١(‏ وعند الشافعي قولان» أصحها لا يجوزء كا قال الشيرازي في التنبيه ص45» وينظر: 
الأم7: 1۸ وأسنى المطالب7: 2٠١5‏ وغيره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۱۳۹ وغيره. 


لالأستاذ اال کور طبلا ای انا کے 
الحال» وأفتى الحلواني بال جوازء وزعم أنه مروي عن أصحابناء وكذا حكى 
عن الإمام الفضلي» وقال: استحسن فيه لتعامل الناس» وفي نزع الناس عن 
عا ر 

قال: الزيلعي: وقال: شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوز؛ 
لآن اضر ال مغل هذه الطريقة عند تحفق الضرورق ولا ضرورة هتاء لاه 
يمكنه أن يبيع الأصول علل ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن» ويؤخر 
العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن: ويبيح له 
الانتفاع با بحدث منه» فيحصل مقصودهما بهذا الطريق» فلا ضرورة إلى 
تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص. 

قال ابن عابدين": «لكن لا يخفئ تحقق الضرورة في زماننا ولا سيا في 
مثل دمشق الشّام كثيرة الأشجار والثار فإنّه لغلبة الجهل على الثاس لا 
يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة» وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى 
بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج 
كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثار في هذه البلدان». 

".أن يكون مملوكاً في نفسه. فلا ينعقد بيع العشب ولو في أرض 
ملوكة له. وكذلك الماء في نهر أو بئره» وبيع الصّيد في البراري» والحطب» 


.٠٥١ في ردالمحتارة:‎ )١( 


7 ك أي اوعقي أجخكام التيؤيع ا ند اللحيفية 
والحشيش. والطير في ال مواء» والسّمك في الماء". 

".أن يكون ملك البائع فيم| يبيعه لنفسه. فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً 
له وإن ملكه بعده إلا السلم» والمغصوب لو باعه الغاصب ثم مته امالك 
قيمته» نفذ بيعه» والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكاً؛ لأن قصة ال محديث تدل 
عليه» فاِلّه روي عن حكيم بن حزام هه قال: «قلت: يا رسول الله» يأتيني 
الرّجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوقء قال: لا 
تبع ما ليس عندك»)”2 إذ أنه كان يبيع الناس أشياء لا يملكهاء ويأخذ الثمن 
منهم ثم يدخل السوق فيشتري» ويسلم إليهم» فنهاه الرّسول يِه ولأن بيع 
ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق الأصالة» 
لو باع رجل من آخر ألف كيلة حنطة» ولر يكن شيء من الحنطة في ملكه حين 


الباقي فقط". 
5 .أن يكون مالا متقوّماً شرعا: كالخمر والخنزير؛ لأنّه غير متقوم 
شخ 


)١(‏ ينظر: درر الحكام ١ء‏ وبدائع الصنائع :٦١٤٠ء‏ وغيرهما. 

)١(‏ في سنن أب داود ۳: ۲۸ والمجتبئ ۷: ۹٩۲۸ء‏ وسنن البيهقي الكبير 17:0 7 وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١ :٥‏ وغيره. 

(5) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۱ ,» وغيره. 


للاأستاذ الوكتو طبلا أبو نا کے ل 

وأما بيع الصحف من غير المسلم فصحيح» قال شيخنا العشاني*: «إذا 
رجي من كافر الإسلام» وأنه يؤمن منه الإهانة فلا مانع عل قول محمد ذه 
أن يترك المصحف في يده» وما ذكر من قول الحنفية القائلين بجواز بيع 
الضحف كن الكافر أنهي عة إؤالة ملك هه عبرل عا عات اللتخوان 
التي لا يؤمن منه فيها الإهانة» فينبغي أن تكون الحالة التي يؤمن منه ذلك 
مستثناة من هذا الحكم». 

وأما ما يتعلق بالكحول» فهي طبيعية وصناعة. 

الأول + الط اة ضوارة: 

أ.أن تكون مستخرجة من الخمر. وهو نجس بالاتفاق» ويحرم شربه 
وبيعه إلا في ضرورة» قال شيخنا العثاني": «أما استع اها للتداوي» فإن 
فتوئ المتأخرين من الحنفية علل قول أبي يوسف #ه: أن التداوي بالمحرم 
يجوز إن عرف أنه فيه شفاء» و[ريعرف دواء آخر» وهذا الحكم عندهم يعم 
جميع ال محرّمات حتى الخمر). 

ب.إن تكون مستخرجة من الأشربة الثلاثة» وهي العصير ‏ أي عصير 
العنب طبخ فذهب أقل من ثلثيه ثم غلل واشتد وقذف بالزبدلة» ونقيع بع التمر 
ونقيع الزبيب أي إذا نقع في الماء وغلل واشتدٌ وقذف بالرّبد فإنّه يحرم 


.١78 :١عويبلا في فقه‎ )١( 
.۲۸۲ :١عويبلا في فقه‎ )۲( 


Û‏ ]ص انمؤم عن ديفي 
شرب قليلها وكثيرها ويَُذّ في كثيرهاء بخلاف الخمر فإِنّهِ يحرم ويحد في 
الفا 

وهذه الأشربة يجوز بيحُهاء قال السّرخسيى": «وهذا لأنّه ليس من 
ضرورة حرمة التناول حرمة البيع» فإن الدهن التّجس لا يحل تناوله» ويجوز 
بيعه» وكذلك بيع السّرقين جائرٌء وإن كان تناوله حراماًء والسّرقين حرم 
العين» ومع ذلك كان بيعه جاتزاًء فكذلك المنصف» وما أشبهه» وبطلان بيع 
الخمر عرفناه بالنّص الوارد فيه» وما عرف بالنّصٌّ لا يُلحق به إلا ما يكون في 
معناه من كل وجه. 

وهذه الأشربة ليست في معنن الخمر من كل وجو بدليل حكم الد 
وحكم النّجاسة» فجاز بيعها باعتبار الأصل». 

وقال الرغينان”: «يجوز بيعهاء ويضمن متلفها عند أبي حنيفة خلافا 
لما فبه)؛ لأنّه مال متقوم» وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومهاء بخلاف 
الخمر). 

وأمّا نجاستها فمختلفٌ فيها على ثلاثة روايات» قال ابن نجيم”: «فيها 
اؤلةرووا ناك رواب د لظ تيوق ADE EE‏ 


.٠١:۲٤طوسبملا في‎ )١( 
.8468 :٤ةيادملا (؟) في‎ 


(۳) في البحرا: 47 7. 


للإاستاذ الد کور طبلا أبى اطا جحت /1 17 
في «البدائع» بخلاف الخمرء فإنه مغلظ باتفاق الرٌّوايات؛ لأنْ حرمتها 
قطعية» وحرمة غير الخمر ليست قطعية). 

وقال الّرغيناني": «ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في أخرئا؛ 
ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة». 

ى الان راما عرق الخو من الات ةالح اة فاق اهر 
الرّواية» خفيفة علل قياس قولم|»". 

فإن كان في استعالها عموم بلوئ جاز رج حت رواية الطّهارة؛ لأنْ 
للبلوئ أثراً في التخفيف والترجيح به. 

قال الحصكفي”: «وفي باقى الأشربة المسكرة غير الخمر ثلاث 
روايات: التغليظ. والتخفيف. والطهارة» ورجح ف «البحر ( التغليظ. 
ورجح في «النهر» التخفيف». 

وأفاد ا لشيخ عبد الفتاح أبو غدّة*: «أنّهِ عن رواية التخفيف يُعفى عا 
في حلب يعتمد رواية الطهارة ويّفتى بهاء وكان شيخنا العلامة المحقق 


.5"46 في الهداية؛:‎ )١( 

(۲) ينظر: رد المحتار١: ."۲١‏ 

(۳) في الدر المختارا: "717. 

(5) في هامش فتح باب العناية١: ۲١۸‏ . 


س ا روع 3 اا ار فين يفي 
الكوثريّ يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز استعاله» ويحرمٌ شربه» 
ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة د ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين 
ا جليلين فيها يسر وساحة للنّاس؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامّة 
(الاسبرتو) في كثير من مراف ال حياةٍ اليوم» ولا ريب أن التنزّه عن استعم الما 
لن استطاعه اول لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتهاء والله أعلم»» 
وسيأتي تفصيل أدق فيا يتعلق بالكحول الصّناعية بعد أسطر فلينتبه له. 
ج.أن تكون مستخرجة ما سوى الخمر والأشربة الثلاثةء فيباح شربه 
عند أبي حنيفة أبي يوسف #: ما إريسكرء فيباح شرح قليله ويحرم شرب 
كثيره» ولا يحذ فيه ويحرمٌ شرب قليله وكثيره عند حمل اه ويحد فيه. 


واستقرت الفتوئ" في مذهب الحنفية علل قول محمد #ه بالحرمة 
والحدٌ في سائر الأشربة المسكرة إن كان مجمعاً للفساق» فلا يحل قليلها ولا 


)١(‏ قال في «التصحيح»: واعتمد قولما البرهانيّ والنسفيٌ وصدر الشر_يعة» اه وفي 
القهستانن: وحاصله أنّ شرب نبيذ الحبوب والحلاوات بشرطه حلال عند الشيخين فلا يحدّ 
السّكران منه ولا يقع طلاقه» وحرام عند محمد ذه فيح ويقع» كا في «الكاني»» وعليه 
الفتوىئ» كما في «الكفاية» وغيره» اه ومثله في «التنوير» و«الملتقول» و«المواهب» و«النهاية» 
و«المعراج» و«شرح المجمع» و«شرح درر البحار» والعيني حيث قالوا: الفتوئ في زماننا 
بقول محمد #ه؛ لغلبة الفساد» وفي «النوازل» لأبي الليث: ولو اتخذ شيئاً من الشعير أو الذرة 
أو التفاح أو العسل فاشتدٌ وهو مطبوخ أو غير مطبوخ» فاه يجوز شربه ما دون الشّكر عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ا وعند محمد : لا يجوز شربه» وبه نأخذء كا في اللباب؟: 
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للإأستاذاالوكتوصتلاع ای اطا ع نے 
كثيرهاء ويح إن سكير منهاء وأمّا إن إر تكن مجمعاً للفسًاق فتبقى على الأصل 
من الفتوى بقول الشيخين بجواز شرا ما إريّسكر منهاء وبالتالي العبرة 
لوجود الكحول فيهاء وإنَّا العبرة في تحريم الشّربٍ اجتماع الفساق عليها 
للتلهي» قال الْحَلبِنٌ": «والكل حرامٌ عند محمد ذه وبه يفتى» والخلاف إنم) 
هو عند قصد التقويء أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً». 

وقال الزّيلعيٌ": «الفتوئ في زماننا بقول حمل اب حت جد من كر 
OG EOE‏ سبل روا فر فين ولاو الاق 
يجتمعون عل هذه الأشربة في زمانناء ويقصدون الشّكر واللهو بشربها». 

وأما بيعها فيجوز من باب أولى لجواز بيع الأشربة الثلاثة رغم الاتفاق 
عل حرمتها شربها؛ لما سبق. 

وأما نجاستهاء فعلل قول أي حنيفة وأبي يوسف #: طاهرة, وإنّما 
ارج سكساف] E E‏ تر متها موعلا 
قول محمد ذه فيتأتى فيها الخلاف السابق من النجاسة والطهارة. 

وأفتي بقول حُمّد ‏ فيا يتعلّق بالشّربٍ إن اجتمع الفاق عليها؛ لأنّ 
السكر والتّلهي صار عَرضاً فيهاء وهذه العلّةَ للحُرمة غير موجودة في حكم 


20/7 التعببيق‎ O 
.01/7 (؟) في ملتقئن الأبحر؟:‎ 


8 ك ديع الغروع ف جام التيؤيع ند اللخنفية 
طهارتهاء فتبقئ علك الطّهارة عل قول الشيخين٠.‏ 
والثانية: الكحول الصّناعية: 


إذا تقرّر ما سبق من التفصيل في الكحول الطبيعية من جواز البيع فيم| 
عدا الخمر إلا لضرورة فيه» فإن الصناعية ليست فيها جميع المحظورات 
السّابقة» فيجوز بيعها واستعمالها وشرها إلا إذا كان في شرا ضررٌ أو أن 
تكون مجمعاً للفْسّاق: وبالتالي يجوز استخدامها في الأدوية المختلفة والعطور 
وغيرها. 


وأما حكم اهلام «الجلاتين»: 
وهو مادة سائلة تستعمل في الأدوية وبعض الأغذية» وتتخذ من جلود 
اليو انات وعظانها 
فإن كانت الحيوانات مأكولة اللحم شرعاً ومذكّاة» فيجوز بيع 
5 ع ع 0 2 
واستعمال «الجلاتين» في الأدوية والأغذية مطلقاً سواء أخذ من لحمها أو 


)١‏ قال ابن عابدين في رد المحتارا: ٠‏ 77: «ويظهر لي التّوفيق بين الرّوايات الثلاث بأن 
رواية التغليظ علل قول الإمام» ورواية التخفيف علل قوهماء ورواية الطّهارة خاصة 
بالأشربة المباحة» وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع» يدل عليه ما في «غرر الأفكار» من 
كتاب الأشربة حيث قال: وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام 
ومهذا يفت في زماننا. اه. فقوله: بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنها مغلظة فتدبر)» وقد 
تدبرنا فظهر ما قررناه في الآعلل» وننبه علل الاختلاط الواقع في فقه البيوع 78٠١ :١‏ -۲۸۹ 
لشيخنا العثاني» حيث عامل الكل في النجاسة كالخمرء والله أعلم وعلمه أحكم. 


للاستاد الد کور خيلا أو الا ج ا ا 
عظمها. 

وإن كان مأخوذةً من ميتةٍ غير مُذكاةٍ كا هو الحال في المستورد من غير 
بلاد المسلمين» فيجوز بيعها سواء كانت من اللحم أو العظم؛ لأنها مالٌ؛ 
لوجود الانتقاع منها عرفا وتكون طاهرة إن كانت من العظم» فلا تنجّس ما 
تستعمل فيه وتكون نجسةً إن كانت من اللّحمء فشنجّس ما تُستعمل فيه 
ولا يجوز أكلّها في الحالتين؛ لأمّها جزءٌ ميتة. 

قال شيخنا العثان”: «عظم حيوان غير مذكيل طاهرٌ... وجلده يطهر 
بالدباغ - أي هذه العملية تشبه الدباغ ‏ فالجلاتين المتخذ منهما طاهرٌ ويجوز 
استعماله في غير الأكل باتفاق الحنفية» وأما استعماله في أكلء فالصحيح المفتى 
به عند الحنفية أنه لا يجوزء ولكن هناك قول عند الحنفية والشّافعيّة في جواز 
أكله» ويسوغ العمل به للتداوي بالكبسولات المتخذة من الجلاتين» بشر_ط 
أن لا يتكون متخذة من جلد الخنزير أو عظمه» أما في غير التداوي» فينبغي 
الاجتناب من أكله» ما إرتثبت استحالته» أَمّا البيع والشر-اء» فيجوز في غير 
المتخذ من الخنزير). 

ه.أن يكون مقدور التسليم في ال حال أو في تالي الحال» فإن كان معجوز 
التسليم عنده لا ينعقد. وإن كان ملوكاً له. ويتفرّع عليه: 


(۱) في فقه البیوع۱: 197. 


#ا لصتت اوعقي اكام البيؤيع طب اللحيفية 
لو أن رجلاً باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلمها إلى المشتري فلا 
ينقلب البيع صحيحاًء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجاب والقبول إلا إذا تراضياء 
فيكون بيعاً مبتداً بالتّعاطي» فإن لريتراضيا وامتنع البائ من التَّسليم لا تجبر 
عل السليم» ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا يجبر علن القبض. 

ولو باع الطائر الذي كان في يده وطارء فَإنّه لا ينعقد. 

ولو باع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في حظيرة: فإنّه لا ينعقد, سواء 
الاصطياد. وإن كان يُمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بلا خلاف؛ 
لأنَّه مقدور التسليم. 

ولو باع اللبن في الضرع. فإنه لا ينعقد؛ لآن اللبن لا يجتمع في الضر-ع دفعة 
واحدة» بل شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره عن وجه يتعذر التمييز بينهماء 
ولو باع الصوف علل ظهر الغنم» فإِلّه لا ينعقد في ظاهر الرّواية؛ لأنَّهِ ينمو 
ساعة فساعة فيختلط الموجود عند العقد با حادث بعده علل وجه لا يمكن 
التمييز بينههاء فصار معجوز التسليم بالجز والتتف واستخراج أصله» وهو 
عبارة عن مال حكمى في الذّمة» وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال 


للاستاذ الوكتو طبلا ای اطا کے 
وتسليمه» وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع» ولو شَرَّط التسليم 
عن المديون لا يصح أيضاً؛ لاه شرط التسليم عل غير البائع فيكون شرطاً 
فاسداً فيفسد البيع» ويجوز بيعه من عليه الدين؛ لان المانع هو العجز عن 
التسليم» ولا حاجة إلى التسليم ههنا". 

الخامس: في المكان: 

يشترط اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد 
حقيقة أو حكياًء فإن اختلف لا ينعقد, والحقيقي أن يكون في مكان واحد. 
والحكمي مثل التبايع ع إن الهاتف أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو 
غيرها. 

ثانياً: شرائط التّفاذ. وهما: 

١.لملك‏ أو الولاية» والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة» أو بإنابة 
الشارع: كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه؛ فلا 
ينفذ بيع الفضول؛ لانعدام ا ملك والولاية» لكتّه ينعقد موقوفاً على إجازة 
المالك3: 

".أن لا يكون في المبيع حقٌ لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهون» 
والمستأجر؛ لأنَّ فيه إبطال حق المرتهن والمستأجرء وهذا لا جوز. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 21١/ :١‏ وبدائع الصنائع 4: ۸٤ء‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: تفصيل أحكام الولاية وشرائطها في بدائع الصنائع 0: 1-۹ 00» وغيره. 


۴ ك يع رواج في أجخكام التيؤيع ند اللحنفية 

ثالثاً: شرائط الصحّة. وهى نوعان: 

الأوّل: العامة لكل بيع» وهي: 

١.كل‏ شروط الانعقاد والتّفاذ؛ لأن ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه إر 
يصح ضرورة؛ إذ الصّحة أمر زائد علل الانعقاد والنفاذ» وما لا يصح ينعقد؛ 
لآن اف تاكن وآ رركن حه 

".أن لا يكون مؤقتاء فإن أقته ريصح فلو قال: بعتك الكتاب أسبوعاً 
أو شهراً فلا يصح. 

".أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً عل يمنع من المنازعة» فإن 
كان أحدّهما مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعةٍ فسد البيع» وإن كان مجهولاً 
EEA‏ سه لذن الماك ا 
المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلّم» فلا يحصل مقصود البيع» وإذالر 
تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ فيحصل المقصود”» ويتفرع عليه: 
لو قال: بعك شاةً من هذا القطيع فالبيع فاسد؛ لأنَّ شاه من القطيع مجهولة 
جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش التفاوت بين شاة وشأة» فيو جب فساد 
البيع» فان عيّن البائع شاة وسلّمها إليه ورضى بها جازء ويكون ذلك ابتداء 


ء٠١۷١‎ :١ ومجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام‎ ٠١١ :١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.۷۷ :١ ومرآة المجلة‎ 
.۷۷ :١ ومرآة المجلة‎ ء٠١١۷‎ :١ ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام‎ )۲( 


للاستادالد کور چدلاح أبن نا ت عت 118 
بيع بالمراضاة. 

ولو باع عدداً من جملة المعدودات المتفاوتة: كالبطيخ والرمان بدينار» 
والجملة أكثر ما سمئء فالبيع فاسد؛ لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة» 
قن نان قو قي لطفلة عد للق | راان O‏ ترط سما ل لال 
ذلك بيع مبتداً بطريق التعاطي. 

ولو قال: بعتك قفيزاً من هذه الصبرة صحّ» وإن كان قفيزاً من صبرة مجهولاً 
لكو هن خا ۷ في المنا ع لان ال لو انعد نانك ال ن 
بخلاف الشاة من القطيع والثوب من الأربعة؛ لان بين شاة وشاة تفاوتاً 
فاحشاً. 

ولو باع شيئاً بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة» انصرف إلى النقد الغالب؛ 
لأنّ مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصاً إذا كان فيه صحّة العقد. 
وإن كان في البلد نقود متفاوتة القيمة متساوية الرواج فالبيع فاسد؛ لأنّ 
الثمن مجهول؛ إذ البعض ليس بأوك من البعض”. 

ولو اشترئ رجل من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير 
معلوم للمتبايعين» فالبيع صحيح؛ لأنه المبيع بين يدي المشتري ولا نحتاج إلى 
التسلّم والتّسليم» فلن يتنازع المتبايعان» فإن كان المبيع لا بد فيه من التسليم 
والتسل وجب أن يكورة المستري عاك بعلن وجه لا يدع سبلا للنزاع؛ لأن 


(1) ينظر: رد المحتار ۲: ٠١-٠‏ وبدائع الصنائع 0۵-"۱1» وغيره. 


ص ته ی زوع 3 اا ار عن ديفي 
جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسلّمهء وتؤدّي إلى تنازع المتبايعين» ويصير 
العقد بها غير مفيدء وكل عقدٍ يؤدي إلى النزاع فاسدء فبيع المال المجهول 
الذي يودي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد: كبيع شاة غير معيّنة من قطيع 
0 

ويتخرّج عليه بيع الطّعام في المائدة المفتوحة (البوفيه المفتوح): 

شاع في عصرنا في المطاعم والفنادق طعام مفتوح يسمئ (البوفيه)؛ 
وهو أن صاحب المطعم يضع أنواعاً من الأطعمة في صحون كبير» ويأذن 
للمشتري أن يأكل منها ما شاء بثمن معلوم» ولكن المبيع مجهول» ولكن 
الجهالة فيه لا تفضى إلى المنازعة؛ لأنْ النّاس تعارفوه ورضوابه» فكان 
جاترا. ۰ 

ويتخرّج عليه البيع بسعر السّوق: 

إن عقد العاقدان بسعر السوق» فالصًابط في صحَّة البيع وفسادُه وجود 
جهالة فضي إلى التزاع» فإن ريو جد التزاع صح العقد علل اختلاف صوره؛ 


لوجود العرف الحاكم في ذلك» ووجود ضوابط يحتكم لها الاس من جهات 
معتبرة ES‏ وقد اعتاد التحان أن بادا 537 من بعضصهم» 


يتحاسبون عليها عل سعر السوق وما تعارفوه بدون نزاع فيه له عبرة. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٠۷۷ :١‏ وغيره. 
(0) ينظر قريبا من هذا فقه البيوع١:‏ 7170. 


لاا ستاد الوكتو طبلا أب اغا س ت ت 

أا إن إريتحقق التّراضي بينهم عل أمثال ذلك» وكانت تفضي بين 
العاقدين إلى التنازع» فيكون العقد فاسدأء كا يحصل بين العوام من غير 
التجار عند بيع سلعة بشمنه أو بسعر السّوقء فإنّه يكون فاسداً؛ اه 

ويتخرّج عليه بيع أسهم الشركات: 

شاع أن تكون العديد من الشّركات المعاصرة تتكون من مجموعة أسهم 
تباع في الأسواق المالية «البورصة». 

قال NE:‏ العنق 5 «السهم يعتبر حصة شائعة في موجودات 
الشّركة؛ لأن العرف يعتبر حملة الأسهم ملاكأء وهم الذي يستحقون ثمن 
الموجودات عند تصفيتهاء أمّا هم لا يستحقون التصرف المباشر في 
موجودات الشّركة» فلأن لكل واحد منهم من الشركاء ملكا مشاعاً في جميع 
الموجودات» فليس لشريك :واحد أن يستبد بالتصرّ ف في ملك مشتركء وقد 
اتفق الشركاء عند إنشاء الشركة أن التصرف في الموجودات إلا يتم حَسَبٍ 
قرارات مجموع الشر-كاء الذي تمثلهم الجمعية العمومية» مجلس الإدارة 
المخوّل بذلك من قبل الجمعية العمومية. 


)١(‏ ذكر شيخنا العثاني للبيع بسعر في فقه البيوع١: ۳۷١‏ بتفصيل آخر. 
(۲) في فقه البيوع١:‏ 7597576. 


سس جر ص ةناوع زوع ف ا ی 

ومن هذه الجهة» فإن بيع السّهم بيع حصة مشاعة في موجودات 
الشّركة» وينطبق عليه أحكام بيع المشاع... 

وبجواز بيع الأسهم أفتى كثير من علاء الهند مثل الإمام الشيخ أشرف 
علّ التهانوي. 

ولكن يخضع هذا الجواز لجميع شروط البيع» فلو كانت الشركة إرتبداً 
نشاطها وكانت موجودتما مقتصرة علل نقود» فإن أسهم تلك الشركة لا تمثل 
إلا نقوداء فلو بيع السّهم بنقد في هذه ا حالة» فإنه لا يجوز بيعها بأقل أو أكثر 
من قيتها الاسمية؛ لأنْ التتفاضل يؤدي إلى الرّباء وكذلك إن كانت الشركة 
تجارتها حراماً مثل الشّركات التي تتعامل في الخمر أو الخنزيرء أو البنوك 
الرَبوية يحرم تداول أسهمها. 

أما إذا كانت الشركة نشاطها التجاري حلالاًء ولكنها تودع فائض 
نقودها في البنوك الرّبوية» وقد تقترض منها قروضاً ربوية»... فإن كان 
بإمكانه أن يوقف أمثال هذه التصرفات الوّبوية بأن يصوت عكل عدمها 
وجب أن يفعل» ويجب عليه أن يتخلص من الكسب المحرم بالتصدق ب 
يساوي حصته من الإيراد الذي دخل في الشركة تبعاً من خلال هذا 
الإيداع....2). 


للأستاذ الد کور طبلا أب اطا جح ا ا 

ونما يتعلّق به: البيوع المستقبلية للأسهم: 

وهي أن البائع يعقد عقداً علل بيع أسهم لشركة معينة في تاريخ لاحق» 
ومعلومٌ أن إضافة البيع للمستقبل لا تصحٌ؛ لآنه لا يجوز الإضافة في 
التّمليكات للمستقبل» ولأنّه بيع دين بدين» وهو منهيٌ عنه. وأن البيمَ في 
معظم هذه العقود لا يكون ملوكاً للبائع عند العقدء وفي معظم الحمالات لا 
يقصد بهذا البيع تسليم البييع وتسلمه وال ينتهي العقد بتسوية فروق 
الأسعار» وهو نوع من المضاربات والمقامرات علل أساس التخمين بعيداً عن 
التجارات الحقيقة» وفيه من المفاسد للنظام الاقتصادي ما لا يحص". 

#أريكون الع مقدور عليه ين E E‏ 
يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه» فالبيع فاسدٌ؛ لأن الضرر لا يستحق بالعقد 
ولا يلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسليم المعقود عليه» فأمّا ما وراءه فلا 
ويتفرّع عليه: 
لو باع جذعاً له في سقف» أو آجراً له في حائط» أو ذراعاً في ديباج أو كرباس» 
ا ا د ا 
والضرر غير مسحي جو جاع جد اس عم با نب 
تسليمه شرعاًء فيكون فاسداء فإن نزعه البائع أو ة قطعة وسلا إل لساري 
قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز البيع ج عر ای عا ع ن 


.۳۷۱-۳۷۰ أفاده شيخنا في فقه البیوع۱:‎ )١( 


اع ك ليع زواع فى أجخكام النيؤيع عند اللحنفية 
المانع من الجواز ضر البائع بالسليم» فإذا سلّم باختياره ورضاه فقد زال 

.أن يكون البيع فيه فائدة فبيع ما ليس فيه فائدة وشراؤه فاسد: كبيع 
درهم بدرهم استويا وزناً وصفة”» أما إذا اختلفا في الصفة مع اتحاد الوزن 
ككون احدفرا قر وال خر هدر ار حدقا ارد و الا ی أنيضن فاده 
جوز؛ انها فف اس 

”.أن يكون البيع بالتراضي» فبيع المكره وشراؤه فاسد؛ قال : إلا 
۴ رد 7 2 ا ك 3ےھ 2 3 5 
أن تكون تجَارَةَ عن تَرَاضٍ منكم) النساء: 254 وعلل هذا جرج بيع المنابذة 
والملامسة والحصاة الذي كان يفعله أهل الجاهلية» فكان الرجلان يتساومان 
السَلعة فإذا أراد أحدهما إلزام البيع نبذ السلعة إلى المشتري» أو لمسها 
المشتري» أو وضع عليها حصاةء فيلزم البيع رضي المشتري أم سخطء فجاء 
الإسلام فشرط الرّضا وأبطل ذلك كلّه©. 

ويتخرّج على بيع المكرّه بعض صور «عقود الإذعان» التي ينفرد فيها 
أحد طرفيها بوضع شروط معينة دون أن يكون للطرف الآخر مجال 


() ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۱۸ء وغيره. 

() إن اتحدا وزناً وصفةً اختلف المشايخ» فقال بعضهم: لا يجوزء وإليه أشار محمد 5ه في 
الكتاب» وبه كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد ذيه. ينظر: رد المحتار ۲: ۵» وغيره. 

() ينظر: رد المحتار ۲: ۵» وغيره. 

(5) ينظر: رد المحتار ۲: 1-5» وبدائع الصنائع 0 » وغيره. 


للإاأستاذ الد تور جاح أب اطا ع ےک 
للمساومة أو التعديل» فإن كانت هذه العقود تتعلق بحاجيات الناس العامة 
مثل الكهرباء والغاز والإنترنت ووسائل الثقل وغيرهاء وكانت للجهات 
التى تقدمها سيطرة كاملة عليهاء فلا خيار للمواطن فيهاء ولا غنى له عنها. 

ففى مثل هذه الحالة» فإن الشروط المفروضة إن كانت عادلة ليس فيها 
تعسفٌ. فليس هناك ما يمنع جواز هذه العقودء وإن كانت الشروط 
متعسفة» فإن لول الأمر أن يتدّخل فيها لمصلحة الناس؛ لأها في حكم بيع 
المكرّه. كما أفاده شيخنا العثمانى". 

ويستنثى من حكم المكرّه بلزوم العقد فيا لو كان الأخذ من قبل الدولة 
لحاجة الاس بعد أداء الثمن للمالك» قال ملا خسرو" والتمرتاشي": «وجاز 
أ أرقن اي النفجن اذا ضاق عا الاس بالقمة که 

وقال عل حيدر“ في شرح مادة )١11١15(‏ من المجلة: «(يؤخذلدى 
الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السّلطان ويلحق بالطريق)» ولكن لا يؤخذ 
ملكه من يده ما لريؤد له الثمن» فيستملك ملك أي أحدٍ بقيمته الحقيقية 
للمنافع العمومية كالطريق والمسجد ومسيل الماء ولو ريرض صاحبه ببيعه. 


(۱) في فقه البيوع١: .77١‏ 
ENE‏ 
TE‏ 
(5) في درر الحكام ۳: ۲۳۳. 


ا ر الميويع ين الحفية 

فلذلك يؤخذ لدى الحاجة - أي إذا كان الطريق ضيقاً ومسّت الحاجة 
إلى توسيعه ملك آي أحد بقيمته بأمر السّلطان ولو إريرض صاحبه ويلحق 
بالطريق» فلذلك لو كان مسجد ضيق وغير كاف لاستيعاب المصلين» وكان 
لأحد ملك متصل بذلك المسجد ووجدت حاجة لإلحاق قسم من تلك 
الدار للجامع» وتعنت صاحب الدار عن بيع ذلك المقدار من ملكه» فلا ينظر 
لرضائه» ويؤخذ المقدار اللازم للجامع وحريم الجامع بقيمته جبراً وكرهاًء 
ويوسع الجامع. 

وكذلك يؤخذ محل مرور المياه بقيمته ولو ريرض صاحبه» ولكن لا 
يؤخذ الملك من يده ما لريؤد له الثمن معجلاً. هذا إذا كان سيؤخذ الملك 
بدون رضاء صاحبه أو أخذ الملك برضاء صاحبه بالبيع المطلق بثمن 
معجل). 

.أن يخلو البيع عن الشرط الفاسد وهو أنواع: 

. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد؛ لما روي عن رسول الله 45 
أنّه: «نبئ عن بيع الغرر»”"» ويتفرّع عليه: 
لو اشترئ ناقة علن آتها حامل » فالبيع فاسد؛ لان المشروط يحتمل الوجود 
والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأنَّ عظم البطن والتحرك يحتمل أن 
يكون لعارض داء أو غيره» فكان في وجوده غرر. 


(۱) سبق تخريجه. 


للاستاذالوكتو خيلا أب ليا س 
ولو اشترى ناقة وهي حامل علل أنََّا تضع حملها إلى شهر أو شهرين» فالبيع 
فاسد؛ لأن في وجود هذا الشرط غرراً. 
ولو اشترئ بقرة علل أنَّا تحلب كذا كذا رطلآً» فالبيع فاسد؛ للغرر. 
لو اشتریٰ كبشا علل أنه نطوح علل سبيل الرغبة في هذاء فالبيع فاسد؛ لأنَ 
حمل الكبش علل النطح صفة محظورة؛ لكومما هواء فشرطها في البيع يوجب 
فساده”". 

زارط ال يد اق إن ا كان يشرط افيه 
ولو كان الک قرحا ل نكو ن فاسيداء ولا تک لالم کا 
وإنما المنكر في استعاله المحظورء مثله الديك المقاتل والحامة الطيارة» كا 
صرح مهه الئل الزيلعي”» والعيني ”2 وعمر ابن نجيم' 0 وأبو 
العو و0 

وهذه المسائل خرجة علل قول أبي حنيفة 5ه من أن عينها ليست منكراً 
كالحمر والمزامير» وإلّما يمكن الإفادة منها بأكثر من شيء» فا منكر هو 


)١(‏ ينظر: الفتاوئ اهندية ۳: ٠-۲‏ وبدائع الصنائع :٥‏ ۹٦ء‏ وغيره. 
)ف الست ۹2۲ 

(۳) في رمز الحقائق١:‏ ۳۲۹. 

.۲٠۸ في النهر الفائق۳:‎ )٤( 

. ٤٠١٩ :۳ في حاشيته علل ملا مسكين‎ )٥( 


ا ا رو ی كان ار عن ليقي 
الاستعمال المحظور هاء إذ المقصود الأصلي منها ليس ال معصية» فإن عين 
الكبش للحم مثلاً النطح عارض» فلا معصية في بيعه وإِنّما تكون ا معصية 
بفعل المشتري» وهو مختار بفعله» فتنقطع نسبته عن البائع. 

وبالتالي فإن ضابطً الإعانة علل الحرام على قول أبي حنيفة ذه هو: 

أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر والمزاميز» ومعنى 
ع أن عك ا ل قبل إلا الف الحظوى: 

وأن ما إرتقم المعصية بعينه فغير مكروه» ويطيب أجره» ومعنى ذلك 
أن عينه ليست منكراء بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية» وإنما هي أمر 
عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 

وجاز إجارة بيت ليتخذ كنيسة؛ لأن الإجارةً عل منفعة البيت» ولهذا 
يجب الأجر بمجرد التسليم» ولا معصية فيه» وإنا المعصية بفعل 
لمستأجرء وهو تار فيه لقطع فسنت حن كما صرح به الرغيناي» 
والسّرخسي”". والڙيلعي» والعيني“» والرّاهدي©» وملا مسکين“ 


.155-156 في الهداية5:‎ )١( 
.79-18:15 في المبسوط‎ )۲( 
.59 )ف التبيين”:‎ 

(5) في رمز الحقائق7: ۲۷۳. 
(5) في المجتبئل ق۷٥‏ 7أ. 

0 ني شرح الكنز ص7١7.‏ 


للاستاذ الوكتو صلاخ أبو ناذا س ي 
والختصكفي”. وشيخي زاده". 

أما في الأعمال فيكفي فيا إر تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل 
مختار» كا في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة» فيجوز أن يقوم به مسلم؛ لأنه لا 
معصية في عين العمل» كا صرح به العيني” والحصكفي*» وأبو السعود 
والتحلاوي". 


ويتخرّج على هذا جواز بناء أو إجارة بنك ربوي» أو العمل في البنك 
الرّبوي في غير عقود الرّبا أو الترويج للرّبا والترغيب فيه. فإنْه لا يجوز؛ لأنّه 
حرم بنفسه فلا يجوزء بخلاف غيرها من الأعمال» فإنه العمل في نفسه مباح» 
وهذا علل قول أبي حنيفة #ه. بخلاف قول الصاحبين في الكراهة إن علم 
بالمعخصة”©. 
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(۱) في الدر المختار :۲۹۲-۳۹۱ 

.٥۲۹ في مجمع الأہر۲:‎ )١( 

(9) في رمو اقات ۷۴:۲ 

() في الدر المختار": ۳۹۱. 

.5٠5 :۳ في حاشيته علل الکنز‎ )٥( 

() في الدرر المباحة ص١8.‏ 

(۷) اختلف ما ذكرته هنا عا ذكره شيخنا العثاني في فقه البيوع 18١ :١‏ في هذه المسألة من 
الحرمة؛ لأنه بناها علل رسالة والده الشيخ محمد شفيع في الإعانة علل الحرام» وقد حصل 
خلط في رسالته بين قول أبي حنيفة والصاحبين فصّلت الكلام عليه في تعليقاتي علل رسالة 
الشيخ محمد شفيع» وكتبت بحثاً خاصّاً في تنقيح المسألة سميته «خلاصة الكلام في مسألة 


و جه شه ااي للع قي لاع البويع ين الحفية 
ج. اشتراط الأجل في المبيع العين. والدمو العيق ف و كمي فاد 
الك دف شتراطه في المبيع الدّين» والثّمن الدّينَ» بأن يضرب لتسليمها 
كل أن اقوس راد E E A‏ 
عقدٌمعاوضةٍ ليك ملي لی وتسليمٌ بعسليمء والتأجيلٌ يقي وجدوب 
التسليم للحال» فكان مغيراً مقتضين العقدء إلا أنه شرط نظر لصاحب 
الأجل؛ لضرورة العدم رفا لدو كينا مين اكات التق فى الد 
المضروبة» ولا ضرورة في الأعيان» فبقي التأجيل فيها تغييراً محضاً لمقتضئ 
العقد» فيوجب فساد العقد» ويتفرّع عليه: 
٠‏ لو اشترط الأجل في المبيع الدين ‏ وهو السّلم ‏ جاز بل لا يجوز بدونه. 
ولواشترط الأجل في الثمن الدين جاز؛ لأن التأجيل يُلائم الذيون ولا يُلائم 
الأعيان؛ لمساس حاجة الئاس إليه في الذّيون لاف الاعانة. 
د. شرط الخيار كالآتي: 
- خيار مؤبد في البيع. 
- خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة فاحشة: كهبوب الريح» ومجيء 
المطرء وقدوم فلان» وموت فلان» ونحو ذلك» أو جهالة متقاربة: كالحصاد. 


الإعانة علن الحرام»: جمعتٌ فيه كل مسائل الحنفية في هذا الباب» وتوصلت فيه إلى الصابط 
المذكور في الأعلل. 
() ينظر: بدائع الصنائع .1١/5 :٥‏ وغيره. 


للإاستاذ الكت ولاج أب لوا ج 
والدياس» وقدوم الحاج ‏ وسيأتي تفصيله عند شروط الصحة الخاصة -. 

- خيار غير مؤقت أصلاًء والأصل فيه: أنَّ شرط الخيار يمنع انعقاد 
العقد في حت الحكم للحال» فكان شرطاً مغيّراً مقتضئ العقد» وإنّه مفسد 
للعقَدٍ في الأصل وهو القياس إلا أنا عرفنا جوازه استحساناً بخلاف القياس 
بالتّص*"- وسيأتي بيانه عند الكلام علل خيار الشرط -. 

- خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام ‏ وسيأتي بيانه -. 

ه.شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التي هي من مقتضيات العقد: 
هي التي يوجبها العقد ولوإرتذكر في أثنائه» وهذه الشر_وط لا فيد شيا 
زائداً عن العقد؛ ولذلك لا تقع ال منازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشّرر_وط» 
وهي سنَّة: 

حبس البائع المبيع حتئ يقبض الثمن. 

وتسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. 

وامتلاك المشتري المبيع. 

وطرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات. 

وقطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الشمر. 


وحط شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشّروط لا تضر بالبيع» بل هي بيان 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: »١-٠‏ وبدائع الصنائع 6 5 » وغيره. 


4 ك يديع الغروع في أجخكام ابيرغ ند اللحنفية 
لقتضى العقد". 
و 

و.شرط غير ملائم للعقد: والشر_وط الملائمة للعقد: هى الشر-وط 
المؤيدة المؤكدة لمقتضيل العقد من رهن أو كفالة أو حوالة أو شهود» يجب 
مراعاتها؛ لأا لا تفسد العقد» ويتفرّع عليه: 
لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماً. صح البيع» ويكون 
الشّرط معتبراً» حتى أنه إذا ريف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأنّه 
شرط ملائم لمقتضى العقد» فتجب مراعاته» وإذا امتنع المشتري من تسليم 
الرّهن إر تحبر عليه» ولكن يُقال له: إِمّا أن تدفعَ الرّهن أو قيمته أو الثمن أو 
يفسخ العقد ولو امتنع من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع. 

95 3 ع 

ولو اشترط البائع أن يكفل له بالثمن رجل صح البيع» ويكون الشرط 
e‏ 
ولو اشتراط البائع أو المشتري عقد البيع أمام شهود» صح البيع» ويكون 
اط 
ولو اشترط المشتري أن يدفع ثمن المبيع إنسان آخر» وأن يحال البائع بالثمن 
علل إنسان آخر» صح البيع» ويكون الشرط معتبراً". 


.۷۷ :١ ومرآة المجلة‎ ء٠١۷١‎ :١ ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام‎ )١( 
(؟) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ١-4لء وشرحها درر الحكام 0113ل ومراة‎ 
.!/4-ا/8:١ المجلة‎ 


لالأستاذ الوكتو طبلا أبى انا جح س 

س.شرط فيه منفعة للبائع أو للمشتري» فإن إريكن فيه منفعة 
لأحدهم, يصح البيع» ويلغو الشرط؛ مثاله: لو باعه حيوان علل أن لا يبيعه 
افرع لاحن او عل رط أن ةق ارعن لان هذا اله ط ال ينود 
إلى الزاع ولا يحتمل الرّبا؛ لعدم النفع الزائد» فيصح العقد. ويبطل 
الشورط". 

ح.شرط ليس متعارفاً ول يجر التعامل به بين الناس: فهو مفسدٌّ للعقد» 
بخلاف الشّرط المتعارف والمرعي في عرف البلد. فهو صحيح ومعتبر 
استحسانا؛ لأنَّ الشّرط متى كان متعارفاً فلا يكون باعثاً علل النزاع» ويحصل 
الملك المقصود بغير خصام» ويتفرّع عليه: 


لو باع القفل علل أن يسمره في الباب» فإنّه يصح البيع» ويلزم علل البائع 
الوفاء» شر عار ین الاس فک ف مرا 

ولو باع الثوب عل أن يرقعه» فإِلّه يصح البيع» ويلزم عن البائع الوفاء. 

ولو باع الثمر الذي نضج قسم منه ولرينضج القسم الآخر بشرط إبقائه علل 
الشجر حتى ينضج. فإنه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء» وما ورد عن 
الى يَ أنّه: نى عن بيع الثمر حت يبدوا صلاحها»”. فإن علّة النهى عن 
البيع بالشّرط ما يثيره البيع بالشّرط من التزاع بين المتبايعين؛ لان غاية الشارع 


)١(‏ ينظر: مرآة مجلة ١‏ وغيره. 
(۲) في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وصحيح البخاري ۲ 7 وغيرهما. 


وها ك ليع ايراع في اكام النيؤيع ند اللخنفية 
إِنّا هي قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس» والشروط التي يجري بها 
الف وة لسك ها يتيب اغا وين فووا لتك و مد 
بالتّهى الوارد في الحديث الشّريف. 

قال شيخنا العش انى": «وعلل هذا فرّع الإمام التهانوي أنه إذا جرى 
العرف باشتراط الترك على الأشجارء جاز هذا الشرط للعرف» وكذلك أفتى 
شيخنا المفتى رشيد أحمد في فتاواه». 

شانية النائن افتيز اطاعذة ا ن تسر عاد ا ميق 
شخص بأن يشترط عليه عدم فتح محل آخر من نوعه مدةً من الزمن أو في 
مكان معين» بسبب أته دفع هذا الشخص مبلغاً يفوق القيمة الحقيقة لهذا 
المحل» فكان مقابل اسم وسمعة لهذا المحل» فإن فتح البائع محلا آخر خسر- 
المشتري خسارة كبيرة في هذه الصّفقة» فينبغي أن يكون هذا من الحقوق 
للبائع التي يجوز أن بيعها ويلزم بتنفيذها قضاء على حسب الشّرط”. 


(۱) في فقه البيوع١:‏ ۳۲۰. 

(۲) كان لشيخنا العثماني رأياً آخر في فقه البيوع١:‏ ١۲ء‏ فقال: «إن مثل هذا الشرط لا نرئ 
جوازه؛ لأنّه حجر علل البائع وتقييد لحريته في التجارة» وليس للمشتري أن يمنعه من أي 
نوع من التجارة المباحة شرعاًء ثم إن مثل هذا الشرط يعوق دون منافسة حرة في السوق» 
ويتبين من عدة أحكام في الشريعة في باب التجارات» أنها تشجع المنافسة التجارية» فإنها 
تضمن القيمة العادلة للمستهلكين دون أن يتحكم فيها واحدء أو قلة قليلة من التجار 
الأثرياء» وإن مثل هذا الشرط مخالف هذا المقصود. 


بلاستاذاالوكت وضلا أو يا جح ا ےا 

ويتخرّج عليه البيع برسم البيع: 

ا oS Gg Sg‏ 
يكون للبائع ربحاً معيّناً أو نسبة معيّة أو الربح الزائد عن قيمةٍ معيّةٍ 
للشلعة» فإن ما يكون بين الاجر الأرّل والذَان ليس بيع وإنّا يكون تو كيلا 
باحق فكو الساحة وتو اأكانة موت O‏ هابا مان 

رط لا بسوة فرعاو اى ب رها كا عبار 
الشّرطء وخيار الغبن» وخيار الاستحقاق» وشرط تأجيل الثمن إلى أجل 
معلوم» وشرط براءة ذمة البائع من دعوئ العيب» وشرط أن يتصف المبيع 
بوصف مرغوب فيه» وشرط أن يستأصل المشتري الشجرة» وشرط رد المبيع 
للبائع إن ظهر المبيع معيباً". 

الثاني: الخاصّة» وهي: 

١‏ .أن يكون الأجل معلوماً في البيع الذي فيه أجل فإن كان مجهولاً 
يقس البيعة سواء كانت الجهالة فاحشة: كهبوت الدّي» ومطر الشّعاء؛ لآن 


0 


نعم إن اشترئ المحل التجاري مع اسمه الذي له سمعةء وزيد الثمن من أجله» فيجوز أن 
يشترط عل البائع» ألا يستخدم هذا الاسم التجاري» وتنطبق عليه الأحكام أو الشر_وط 
التي ذكرناها في مسألة بيع الاسم التجاري». 

.44١ :١عويبلا ذكره شيخنا العثماني تفصيلاً آخر لتكييف هذا التصرف في فقه‎ )١( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ٥‏ ومجلة الأحكام العدلية :١‏ 4-18 وشرحها درر 
الحكام 0-١15١.ء‏ ومرآة المجلة ١:8/ا-1/9.‏ 


و ج ر نو مقي 
فيه غرر الوجود والعدم» أو ال جهالة متقاربة: كالحصادء والدّياس؛ لآنه ما 
يتقدّم ويتأخر فيؤدّي إل المنازعة» فيو جب فساد البيع» ويتفرّع عليه: 
لو باع العين بئمن دين إل أجل مجهول جهالة متقاربة» ثم أبطل المشتري 
الأجل قبل حله» وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفسادء جاز العقد» ولو 
أريبطل حتئ حل الأجل وأخذ الناس في الحصاد ثم أبطلء لا يجوز العقد؛ 
أن e E‏ لأر ا 
الذكوو غر أن كرتا حه ول ان كو ق سقط ف 
وعنول أواق اللهعاد يك E O‏ الدمنا قرط E‏ 
إل هذا الوقت» فتبيّن أن العقد وقع صحيحاً مُفيداً للملك بنفيسه من حين 
وجوده كما لو أسقط الأجل الصحيح» وإن إريسقط ع سوفن امن a‏ 
أن الكوظكاة اف نالرت وا ق ظط ك 
ولو باع عيناً بدين إلى أجل مجهول جهالة فاحشةء فأبطل المشتري الأجل قبل 
الافتراق» ونقد الثمن جاز البيع» ولو افترقا قبل الإبطال» لا يجوز". 
۲.القبض فيم لا يجوز بيعه قبل القبضء ويتفرّع عليه: 
لو تصرّف في رأس مال السّلم قبل القبض لايجوز؛ حير كفي ولد 
قبضه في المجلس شرط وبالبيع يفوت القبض حقيقة» وكذا الُسلَّم فيه؛ لاله 
مبيع أريقبضء وكذا لو باع رأس مال السّلم بعد الإقالة قبل القبض لا يجوز 
استحساناً؛ لعموم التهي. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5 6 .» وردالمحتار ۲: 5-0» وغيره. 


للاأستاذ الد کور چ داح أو اناج ج 
ولو تصرّف في بدل الصرف قبل القبضء فلا يجوز بيعه في الابتداء» وهو 
حال بقاء العقد» ويجوز بيعه في الانتهاء» وهو ما بعد الإقالة» بخلاف رأس 
مال السّلم؛ لما ورد فيه من النص. 
ولو باع الثياب الموصوفة في الذمة المؤجلة قبل القبض لا يجوز؛ للنهي سواء 
كان ثبوتها في الدّمة بعقد السّلم أو غيره؛ لأنَّ الثياب كم تثبت في الذمة 
مؤجّلة بطريق السّلم تثبت ديناً في الذمة مؤجلة لا بطريق السّلم. 

فهذه جملةٌ الذّيون التي لا يجوز بيعُها قبل القبض» وما سواها من ثمن 
المبيع» والقرضء وقيمة المغصوب. والمستهلك» ونحوهاء فيجوز بيعها من 

وكيفية بيع هذه الديون من غير من عليه والشراء بها من غير من عليه 
عل وجهين: 

إن أضاف البيع والشّراء إلى الدّين إريجز» بأن يقول لغيره: بعت منك 
الدّين الذي في ذمّة فلان بكذاء أو يقول: اشتريت منك هذا الشيى.ء بالدين 
الذي في ذمة فلان؛ لأنَّ ما في ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه» والقدرة 
علل التسليم شرط انعقاد العقد. بخلاف البيع» والشّراء بالدين من عليه 
الدين؛ لأنَّما ف ما 

وإن إريضف العقد إلى الدّين الذي عليه جاز» ولو اشترئ شيئاً بثمن 
دين» وإريضف العقد إلى الدّين حتئ جازء ثم أحال البائع عل غريمه بدينه 


وھ ی ا روع ی اوا ا 
الذي له عليه جازت الحوالة» سواء كان الدين الذي أحيل به ديناً يجوز بيعه 
قبل القبض أو لا يجوز: كالسلم» ونحوه”. 

اللو فين شبهة الرياة لان اله اه لفق وات ارات 
احتياطاً؛ لقوله : «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك 
ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان آترك» ومن اجتراً علل ما يشك فيه من 
الإثم أوشك أن يواقع ما استبان»”"» ويتفرّع عليه: 
لو باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة وقبضه المشتري ولر ينقد ثمنه. فإنّهِ لا يجوز 
لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه؛ لما روي أن أم محبة 
أتت لعائشة رضي الله عنها: فقالت لما: «يا أم المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن 
أرقم» قالت: نعم» قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بغانائة نسيئة» وإنّه أراد 
اا هه ديه يانه ندرا ا ا نفس اا ت و نا 
اشترئء أبلغي زيداً أله قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إن إريتب»”؛ ولان 
الثمن الثاني يصير قصاصاً بالشمن الأول» فبقي من الثمن الأوّل زيادةً لا 
يُقابلها عوضٌ في عقد المعاوضة:؛ وهو تفسير الرّباء إلا أن الزيادة ثبت 
بمجموع العقدين» فكان الثابت بأحدهما شبهة الرّباء والشّبهة في هذا الباب 
تلكو اقيق VL ANSE BSE‏ بعد انمه 


)١(‏ ينظر: الفتاوئ الهندية ۳: ٠۳-۲‏ وبدائع الصنائع 5: 2187-1١0١‏ وغيره. 
(۲) في صحيح البخاري ۳ 7 وغيره. 
(") في سنن البيهقي الكبير 4: "7٠‏ وسنن الدارقطني ۳: 57» وغيرهماء وينظر: التحقيق 


في أحاديث الخلاف 7: »۱۸٤‏ وغيره.. 


للاستاذالكتورصبلاع او انا جح و 
اذ السبهة اه ولي اد عا فنعا سا جاع ل دال 
جاز؛ لانعدام الشبهة» وكذا لو اشتراه بأكثر ما باع قبل نقد الثمن”. 

٤‏ . كون البدل مُسمّى (منطوقا) في المبادلة القولية» فإن سكت عنه» 
فالبيع فاسد» ويتفرّع عليه: 
لو قال: بعت منك هذا السيارة» وسكت عن ذكر الثمن» فقال المشتري: 
اشتريت» فإذا إريكن البدل منطوقاً به» فلا بيع بدون البدل؛ إذ هو مبادلة كان 
بدله قيمته» فكان هذا بيع العبد بقيمته » وأنه فاسد» وهكذا السّبيل في 
البياعات الفاسدة آنا تكون بيعاً بقيمة المبيع". 

ه.الماثلة بين البدلين في أموال الرّباء والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لأنَّ 
الرّبا حرام بالنصّ: إوَحَرَم ارا البقرة: 716. 

.٦‏ أن يكون الثمن الأول معلوماً في بيع المرابحة والتولية والاشتراك 
والوضيعة. وستأتي. 

.وجود شرائط السَّلّمِ فيه» وسيأتي تفصيله. 

راغا شرط اللزوم: 

وهو خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغبرها”. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع »۱۹۹-۱۹۸:٩‏ وغيره. 

(") ينظر: رد المحتار ۲: ٠١-٠‏ وبدائع الصنائع 65 -0۸» وغيره. 

(*) ينظر: تفصيل شروط البيع في الفتاوئ الهندية ۳: ۳-۲ ورد المحتار ”: 1-6 » وبدائع 
الصنائع 5: ٠۸١-٠٤٠١‏ وغيرهما. 


وا ت رجفي أجخكام التيؤيع ند اللحفية 


المطلب الثالث: الخيارات: 

تمهيد: في تعريف الخيار: 

لغة: هو اسم مصدر من الاختيار"» وهو الاصطفاء والانتقاء”. 

واصطلاحاً: هو كون أحد العاقدين مير" بين تنفيذ العقد وبين 

فالاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين» فإذا كان البائع ممحيّراً بخيار 
الشّرط مثلآء فخيار الشرط هنا قائم بالبائع» وبذلك يكون البائع وحده 
مقتدرا عن إنفاذ البيع أو فسخه» ولو إريرض المشتريء كما لو كان المشتري 
هو المخبّرء فالخيار يكون قائ به» وله حق إنفاذ البيع أو فسخه بدون رضاء 
البائع وموافقته“ . 

أولا: أقسام ا لخيارات أربعة: 

التقسيم الأول : باعتبار نوع الخيار على التحو الآتي: 
.١‏ خيارٌ الشرط» وسيأتي شرحه. 


(۱) ينظر: القاموس المحيط 5:7 5, والمغرب ص۷١١٠‏ . 
(۲) ينظر: المصباح المنير ص 185. 

(۳) ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة ١١٠١ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: درر الحكام 1١1-١٠١ :١‏ وغيره. 


للإستاذ الدكتو طبلا أب لزاع س N‏ 
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خيارٌ وصفي المبيع» وسيآت بيانه. 


خيار النقد. 1 تفصيله. 


5 خيار التعيين» وسياقٍ توضيحه. 
و ع 

. خيار الرؤية» وسياتي بيانه. 

7 خيارٌ العيب» وسيأتي شر حه. 


ار ال وال وهو اة اد الها قدو أ اللولا ل اا ر 


فاحش» فإن له رده"» وان تفصيله. 


. خيارٌ وصف الثمن: وهو أن يشترط شرطاً مؤيّداً لمقتضى العقد في الثمن» 


فإته معتي: كما لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماء أو 
أن يكفل له بالّمن هذا الرّجلء صح البيع ويكون الشَّرطُ معتبرأ» حت 
آنه إذا ريف المشتري بالشّرطء فللبائع فس العقد؛ لان القَّرط ميد 
للتسليم الذي هو مُقتضئ العقد"- كا سبق بيانه في شروط البيع -. 


. خيارٌ القبول: وهو ما يثبت من الخيار في فول البيع في المجلس لأح 


5 ,3 و 2 
المتعاقدين بعد إيجاب الآخر البيع» وقد سبق تفصيل الكلام فيه في أركانٍ 


() ينظر: رد المحتار 4: 557., وقال ابن عابدين في رد المحتار 5: :۷٦۳‏ وهو يورث؛ لأنّه 


به قرات الوضك» وإليدهال العامة قدي رال ناحيب التتوير إن لاف لكنه 
مال في منظومته الفقهية إلى الأول. 


(۲) ينظر: محلة الأحكام العدلية مادة .)٠۱۸۷(‏ 


6 ك يع الغروع فى أجخكام التيؤيع ند اللخيفية 
البيع» ويثبت قبل انعقادٍ البيع» بخلاف باقي الخيارات فتثبت بعد انعقاده» 
وهذا الخيارٌ لا ينتقل إلى الوارث: كما لو قال شخص لآخر: بعتك هذا 
لمال تخسين ديتاراء فتوق لاحر قبل القبول» فقيل وارثة الذئ لا وار 
له سواه في المجلس» فلا ينعقد البيع. 

٠‏ . خيارٌ العيب في الثمن: وهو إذا كان ذلك النّوع من التقد غير كاسد بل 

4 0 
رائجأً في بلاد أخرئ وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد, فالبائع حبر 
E‏ عدا وله أ ناد N‏ ذا كفك 

الم أو انقطع من أيدي النّاس". 

.١‏ خيارٌ كشف الحال: كا في بيع الجزاف ‏ وهو بيع مجموع بلا تقدير” ‏ إذا 
كان ابيع في مطمورةٍ غير معلومة العمقء فإنّه يثبت له الخيار بين إجازة 
البيع وفسخه. وهذا إذا إريكن يعلم المشتري عمقها”” وأيضاً: كما لو 
اشترئ بوزن هذا الحجر وهو لا يعرف قدره ذهباً» ثمٌ عَلِمَ به جاز» وله 
الخيار». 

. خيارٌ تكشف الحال؛ كا لو قال إنسان لآخر: بعتك هذا المال برأس ماله 
أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدّرُها المخمنون أو بالثمن الذي شرئ 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ 777. 

(۲) مجلة الأحكام العدلية 5١:١‏ مادة .١4١‏ 

(۳) ينظر: درر الحكام :١‏ 2197 والبحر الرائق ٠٠۷ :١‏ والمبسوط ۲۲: ٤۷ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: منحة الخالق :٦‏ ”. ورد المحتار 5: 20174 


للإستاذ الد کور بلا أب اطا کے ل 
به فلان» فإذا عيّن التمن أو قدره» ولو بعد الإ يجاب والقبول» فالبيع 
صحيحٌ إلا أن المشتري يكون في ذلك خيراًء فله أن يفم البيع» وله أن 
يقب المبيعَ بذلك الثّمن؛ لأن الثم الذي يلزم المشتري قد ظَهَرَ وانكشف 
0 

۳. خيارٌ تفرّق الصّفقة بظهور المبيع ناقصاً: فالمكيلات” والعدديات” 
المتقاربة* والموزونات”© التي ليس في تبعيضها ضر إذا بيع منها جملة مع 
بيان قدرها صح البيع» » سواءٌ سوي ثمثها فقط أ وب وفْضصّل لكلل كيل أو 
فردٍ أو رطل منها ثمنٌ عل حدةء إلا أنه | ةعمداي ال انا لم 
لبيع» وإذا َر ناقصًء كان المشتري ُياً: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء 
ا الموجود بحصّيهِ من الئمن و اذا طهر ادا فالزيادة للبائع @ 
كا لو باع علبةٌ عل أن فيها مسون فرشاة أسنان كل فرشاة بدينار» فإذا 


(۱) ينظر: درر الحكام ۲۱۸:۱» وغيره. 

.٠١۳ مادة‎ ٠٠ :١ من الكيلي والمكيل» وهو ما يكال. ينظر: مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 

(*) من العددي والمعدود: وهو ما يعد. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١ :١‏ مادة 2170 
وغيرها. 

(6) العدديات المتقاربة المعدودات: هي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة 
فجميعها من المثليات: كالبيض» والجوز. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة .٠٤١‏ 
(5) من الوزني والموزون: وهو ما يوزن. ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١ :١‏ مادة 2175 

وغيرها. 
(5) ينظر: درر الحكام »١49 :١‏ وغيره. 


ا ا ی ف الا و و 
ظهرت وقت التسليم خمسين فرشاة لزم البيع» وإن ظهرت خمساً وأربعين 
فرشاة» فالمشتري يد إن شاء فسخ» وإن شاء أخذ خمساً وأربعين فرشاة 
بخمس وأربعين ديناراً. 

5 خيا تفرّقٍ الصَفقة بهلاكِ بعض المبيع قبل القبض» فإنّه إن لف بعض 
امبيع قبل قبِضِه سَقَطَ من الثّمن قدرٌ النّقصء سواءٌ كان تُقصاناً في القدر 
أو الوصفء وخّر المشتري بين الفسخ والإمضاء عل التَّفصيل الآتي: 

أ.إن كان اللاك بفعل أجنبيٌ» فإن المشتري يتخي إن شاء ذ فسخ البيع» 

وإن شاء أجاز وضَمّن المستهلك. 

ب .إن كان الحلاك بفعل البائع» فإن المشتري يتخيّرء أن شاء اند وان 

شاء ترك؛ أن الصفقة تفرقت عليه”. 

ج.إن كان هلاك البعض بآفة سماوية» فله وجهان: 
إن كان النتقصان في القدر: تسقط وا 
حينئٍ برأ فله أن يفسخ البيع» وله أن يأخذ المقدار الباقي من المبيع بحصته 
من الشمن": كما لو باع شخص من آخر خمسين علبة لبن بثمن معلوم وقبض 
الثُمنء إلا آله قبل تسليم اللّنَ تلف منها عشر علب فالمشتري عير بين أن 
يقبض يده عن المبيع ويسترة الشّمن من البائع» وبين أن يقبل الأربعين 
علبة الباقية بحصّتها من الثّمن؛ لأن هلاك المعقود عليه يوجبُ انفساخ البيع 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 4: ۲٥۷ 01١755‏ وغيره. 
(۲) ينظر: درر الحكام : :١‏ ۲۷۷. 


للاستادال کور جاح أو اا ج 
وسقوط اللمن بقدر ذلك. 
إذكاة و فو مع عب ال ا 
كالأشجارء والبناء في الأرضء والأطراف في الحيوانات» والجودة في الكيلي 
والوزني”- فإنّه لا يسقط شيءٌ من الثمن عن المشتري. لكنّه يي بين الأخل 
يكل التو أو اراك لآن الأر AE E‏ إذا فتن 
المشتري ثم استّحقٌ شي من الأوصاف يرجع بحصّته من الثّمن. 
ا بدن تقر كلم قله م الآفة السزاوية 
وقيّد بالبعض؛ لأنَّ هلاك الكل قبل قبضه يُبطل البيع إن كان بآفة 
سماوية» أو بفعل البائع» أو بفعل المعقود عليه» وإن كان بفعل أجنبيّ يتخيّر 
المشتري: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أجاز وضَمَّن المستهلك”. 
او کی ركاه اليو ومسلو يديت ر 
الخارج» فأشار المشتري إليه واشترى سلعةً بالتقود التي في هذه المحفظة: 
فالبائع ير عند فتح المحفظة» فله بول البيع بالشّمن المذكور» وله فسخ 
البيع؛ لاله لا يُعلم ما في داخل المحفظةء ويّقال لهذا الخيار: خيار الكمية 
لا حيار الرّؤية؛ لأنَّ حيار الرّؤية لا يكون في التّقود". 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 255:6 0: 235١/8‏ وغيره. 

(۲) ينظر: رد المحتار 5 : 2655 وغيره. 

(۳) ينظر: فتح القدير5: ٠٠١‏ والبحر الرائق :١‏ 54/4 ورد المحتار 5: ٠۳١١‏ ودرر الحكام 
,. 
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5. خيار الاستحقاق: وهو ظهور كون المبيع أو بعضه حقاً واجباً للغير» 
فاستحقاق بعض المبيع موجباً للخيار» فإذا اشترئ شخص مالا قيمياً". 
أو مثليً» وقبل قبض كل المبيع تين أن بعص ذلك المبيع مستحقٌ» فإذالر 
وو معي ا جنيع ال ر امس كر عر ف الباق 
سواء كان الاستحقاق يورث العيب في باقي المبيع كأن يكون المبيع سيارة 
فيستحق نصفهاء أو كان لا يورث العيب في المبيع الباقي كأن يكون المبيع 
سارن سيق احدذقناء فإذا كان المستري لا بعلم حن القراء أن ذلك 
لمال ملك للغير» فإن شاء فسخ البيع» أو قبل الباقي بحصّته من الثمن 
المسمّئن؛ لان الصفقة تفرّقت عل المشتري مع كونها لرتتمٌ قبل القبض ٠.”‏ 

. خيارٌ الخيانة: إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع بإقرار أو برهانٍ عن ذلك 
أو نكوله عن اليمين كان للمشتري الخيار بأخذه بكل ثم أو رَدّه؛ِ لفوات 
الْرضا©» والخيانة لاا صورتان: 

خيانةٌ في مقدارٍ رأس المال: كأن يُبيّنَ البائٌ مثلاً: سلعةً كلفته تسعةً 
دنائير فيبيعها مرابحة باثني عشر دينارأء ثم تبن أن السلعة گلفته تسعة دنائير 


)١(‏ القيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة: 
كالدواب والبهائم. ينظر: ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5١ :١‏ مادة 2١5‏ وغيرها. 

() المثلي: وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح والزيت. ينظر: المجلة 
.1١ ١‏ 

(۳) ينظر: درر الحكام :١‏ "7717 وغيره. 

.۳۷۸ :١ ينظر: رد المحتار : 5757 ودرر الحكام‎ )٤( 


للاستاذ الد کور طبلا أب انا س 
فقط؛ فللمشتري إن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثّمن المسمّ. 
وخيانة في الأجل: كأن يشتري شخص ساعة من آخر بخمسين ديناراً 
ES‏ اناي لضي انه اتجتزاه 
بثمن مؤجّلء فيكون المشتري عند اطلاعه حبرا فله رَد د المبيع» وله قبوله بكل 

اللمن امس معنا أن اا بالمبيع”. 

۸. خيارٌ إجازة عقد الفضوقّ؛ فبِيعٌ الفضول إذا أجازه صاحبٌ المال أو 
وكيله أو وصيّه أو وليه َد وإلأ انفسخ, إلا أنّهِيُشترط لصحّة الإجازة: 
أن يكون كل من البائع والمثشتري والمجيز والمبيع قائ وإلا فلا تصحٌ 
الإجازة”. 


9. خيار ظهور المبيع مستأجراً؛ فإلّه يحل للمشتري مراجعة القاضي لفسخ 
البيع إذا كان المبيعٌ مستأجراء سواء كان يعلم عند البيع أن المبيعَ موْجُر أو 
لا؛ لاله يطلب تسليمه المبيع عن هذا الوجه. ويطلب من القاضي أن 
يسم ابيع عند عجز البائع عن التسليم» حتى إن أجاز المستأجر فلا 
خيار للمشتريء وإن إر جز فالخيار للمشتري في الانتظار والفسخ”. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام "318:١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ 2177 وغيره. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة ومحمد» وهو ظاهر الرواية» وني حاشية الرملي: وهو الصحيح وعليه 
الفتوئ. كما في الولوالجية» وعند أبي يوسف: ليس له الفسخ إذا كان عالاً. ينظر: رد المحتار 
٠ :٤‏ ودرر الحكام :١‏ 1۷۷ وأحكام المعاملات في الفقه الحنفي ص۱۹۹-۱۹۷ء 


وشا 


ا ك يع راع في أجخكام البيزع ند اللخيفية 
.٠‏ خيارٌ ظهور المبيع مرهونا؛ فإذا باع الرّاهن الرّهنَ بدون رضا المرتهن لا 
يكون بيعُه نافذاً» ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتبن» بيد أنه إذا قضى 
الدّين يصير البيع نافذاء وإذا أجاز المرعمنٌ ذلك البيع يصير نافذاً» ويخرج 
الرّهن من الرهنية ويبقئ الدين علل حاله» ويصير ثمن المبيع رهنامقام 
المبيع» وإذا إريجزه المرعمن فالمشتري خير إن شاء تربص لحين فك الرّهنء 
وإن شاء راجع الحاكم وفسخ البيعَ بمعرفته. وكل هذا سواء كان يعلم 
.١‏ خيار عيب الشركة: كا لو باع فضوليٌ كل المال المشترك مشاعاً بين اثنين» 
فأجاز أحدٌ الشّركاء وفسمٌ الآخرء فالبِيعٌ نافدٌ في حصّةٍ المجيز» ومُنفسحٌ 
في حصَّةٍ الفاسخ, فالمشتري حبر في هذه الصّورة» فإن شاء أخذ حصّة 
ال يد هات ال وإن شاء ترك" 
التقسيم الثاني: باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين» ويشمل ثلاثة أنواع: 
١.الخيارٌ‏ الذي يثبت للمتعاقدين كليهماء وهو خيار الشرط وخيار 
التقدء وخيار التعيين» وخيار الغبن والتّغرير» وخيار القبول» وخيار إجازة 
عقد الفضولى. 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية 5ه مادة ٤۷‏ ۷» ورد المحتار 5: 2055 وغيرهما. 
(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ 2188 والبحر الرائق 27١5 :٦‏ وغيرهما. 


للإأستاذالكتور سبلا أبى اطا کے 

؟.الخيار الذي يثبت للمشتري فقط. وهو: خيار وصف المبيع» وخيار 
الرّؤية» وخيار العيب» وخيار كشف الحال» وخيار تكشّف الحال» وخيار 
تفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصاًء وخيار تفرق الصّفقة بهلاك بعض المبيع 
قبل القبض» وخيار الاستحقاق» وخيار الخيانة» وخيار ظهور المبيع 
مستأجراء وخيار ظهور المبيع مرهوناً. 

۳. يار الذي يثبت للبائع فقط. وهو خيار الكمية» وخيار وصف 
الثمن» وخيار العيب في الثمن. 

التقسيم الثالث: باعتبار كونه موروثاً أو غير موروث» وهو على 
نوعين: 

١.ما‏ يورث» وهو خيار الوصف وخيار التعيين وخيار العيب. 

".ما لا يورث» وهو خيار الشر-ط» وخيار الرؤية» وخيار الغبن 
والتغرير. 

التقسيم الزابع: باعتبار الأجل» وهو على نوعين: 

١.ماله‏ أجل» وهو خيار الشّرط» وخيار النقد. 


.ما لا أجل له» وهو خيار الوصف» وخيار الرّؤية» وخيار الغبن 
والتغرير". 


)١(‏ هذه التقسيمات للخيارات مستفادة من درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 188. إذ قال 
صاحبه: وتقسيم الخيارات علل هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. وأضيف إنَّ 


ا ی اتروع 3 21 ان مود دا يفي 

ثانياً: خيار الشرط: 

الأوؤّل: تعريفه: 

لغةٌّ: هو من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأنَّ الشرط سبب للخيار. 

وأمظلاضا موسا نت لان ا اقفن الا اا تن الانضناء أو 
الفسخ". 

حكمه: يمنع خيار الشرط ابتداء الحكم بعد انعقاد البيع» يعني معأ 
حكم البيع إخراج المبيع من ملك البائع وإدخاله في ملك المشتري» فا 
تاريدم و 

وهو غير خاص بالبيع فحسب» بل يشمل كل العقود اللازمة التي 
تقبل الفسخ: كالإقالة» والقسمة» والمزارعة؛ و المساقاة» والإجارة وغيرها". 

الثاني: مشروعيته: وهي ثابتة بالسنة والإجماع والمعقول: 

من السنة: 


عن ابن عمر ذف قال #5: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لريتفرقا أو 


C+ A C٥ A 


توضيحها وشرحها مع بعضها البعض من خواص هذا الكتاب أيضاًء وينظر: البحر الرائق 
0: رادلل ومجمع الأخمر 7: 5» والدر المختار ورد المحتار 5: 6568-/651. 
)١(‏ ينظر: رد المحتار 5: 50. 

(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ 2584 وغيره.. 


للاستاذاالوكتو طبلا ایی اغا کے 
يكون البيع خياراً» وني لفظ: «كل بَيَعَينِ لا بيع بينهما حت يتفرقا إلا بيع 
الخاوة": وق غ يعات كل وخی عل جاه رهاز 
يتفرقا إلا بيع الخيار»”. 

وقون انرو ع قال 11إن افر نفدل ا فحنا و كان قبن 
سفع في رأسه مأمومة» فجعل رسول الله يله الخيار فيا اشترئ ثلاثاً)". 
وستأتي أحاديث أخرئ عند الكلام عن تحديد الخيار بثلاث أيام. 

ومن الإجماع: قال الكمال بن الهمام: «وشرط الخيار مجمع عليه». 

وب نشول 

د الإنسانّ تاج إل الال والتفگر فیا يشتريه ویبیځه؛ حه لخديل لا وت 
في ذلك» ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط”. 

وإ الخيار في البيع في أصلِه غر ولا جوّزته السنة لحاجة الناس إلى 
ذلم؟ الآن الشاوى قد لذ عنما امك ئ» فيحتاج إلى أن يختبرَه» ويعلم إن 
كان يصلح له آم لاء وإن كان يساوي الثمن الذي ابتاعه به» وقد يحتاج في 
ذلك كله إلى رأي غيره فيريد أن يستشيره فيه» فجعل الخيار رفقاً به". 


(۱) في صحيح البخاري ۲: 57 ۷» وغيره. 

(۲) في صحيح ابن حبان ۱۱: ۲۸۱. 

(۳) في صحيح ابن حبان :١١‏ 7/177. 

(5) في سنن البيهقي الكبير 5: 27177 والمنتقئ »١57 :١‏ والسنن المأثورة :١‏ “27/87 وغيرها. 
)٥(‏ في فتح القدير .٠٠:٦‏ 

() ينظر: درر الحكام ۲۹۰:۱ وغيره. 

(۷) ينظر: فقه المعاملات ص٤‏ 6 عن مقدمات ابن رشد مع المدونة ۳: .۲٠٠١‏ 


ا تق اتروع في ا البويع فين لحف 
الثالث: صفة البيع مع خيار الشرط: 
با أ خيار الشّرط لا يكون إلا في العقود اللازمة القابلة للفسخ» فإنَّ 
العقد اللازم هذا يصبح غير لازم في حق من له الخيار بعد اقترانه بخيار 
الشرط؛ لأنَ الغرض الأسامي من الخيار هو منع لزوم العقدء فهو يملع لزوم 
الصفقة كا قال عمر بن الخطّاب ذيه: «البيع صفقة أو بان کا أن انار 
تخيير بين الفسخ والإجازة وهذا يمنع لزوم البيع”» ويتفرّع عليه: 
لو كان المبيعٌ شيئاً واحداً أو أشياءء فإنّه ليس كن له الخيار أن يجيز البيع في 
البعض دون البعض من غير رضا الآخرء سواء كان الخيار للبائع أو 
للمشتري» وسواء كان البيع مقبوضاً أو غير مقبوض؛ راچا 
البعض دون البعض تفريق الصفقة في اللزوم. 
ولو هلكت إحدى الساعتين في يد البائع» والخيار له» إريكن له أن يجيز البيع 
في الباقي إلا برضا المشتري؛ لأنَّ البيع انفسخ في قدر الحالكء فالإجازة في 
الباقي تكون تفريق الصفقة علل المشتري» فلا يجوز من غير رضاه. 
ولو هلكت إحدئ السّاعتين في يد المشتري» فللبائع أن يجيز البيع في الباقي؛ 
لن هذه الأجارة تظهر أن العقد من حين وجوده العقذ في تق الحكي فلم 


() في سنن البيهقى الكبير 4: 777» قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 07-00: سكت 
عنه البيهقي ولريعله ابن التركاني بشيء» فهو حسن أو صحيح» ... وجعله محمد بن الحسن 
في الحجج حديثاً معروفاً مشهوراً»... وإذا اشتهر الحديث استغنئ عن الإسناد. 


)ان لس DTN‏ 


للاستادالد کور جدااح أب الا س 


يكن الهلاك مانعاً من الإجازة". 


سو 4 4 


مئه ثلائة آيام» فبتجوز إن قل عن ثلاثة أيام ولا يصح أن يزيد غنهاء 
لكن إن كان أكثر من ثلاثة يام فأجيز العقد في ثلاثة أيّام جاز البيع”؛ فعن 
أنس طيه: 3 رجلاً اشترئ من رجل بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام» فأبطل 
رسول الله 45 البيع» وقال: الخيار ثلاثة أيام»””. وعن سليمان بن البرصاء ذه 
قال: «بايعت ابن عمر ظ4 بيعاً فقال لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع 
بيعناء وإن إر أتنا نفقتنا إل ذلك فلا بيع بيننا وبينك» ولك سلعتك)©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠“ ٥‏ وأحكام المعاملات ص7 277 وغيرهما. 

(۲) هذا عند الإمام أبي حنيفة 4ه وعند أبي يوسف ومحمد ومالك يجوز أن تكون مدة الخيار 
كما يتفق عليها؛ لأثر ابن عمر #: أنه أجاز الخيار إلى شهرين» وقال الزيلعي في نصب 
الراية؛ : ٤‏ غریب جداء ولعموم قوله 6: «المسلمون عند شروطهم)؛ 2 الخياز إلا 
شرع للحاجة إلى التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثر» وبرأمي| أخذت مجلة 
الأحكام العدلية كا في المادة .٠٠١‏ ينظر: شرح الوقاية ص505, ودرر الحكام :١‏ ۲۹۰» 
وفقه المعاملاات ص /01» وغيرها. 

(۳) في المح ۷: 47577 وقال ابن حجر في التلخيص ”: :٠١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 
قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 57: سكت عنه ابن حجر» فهو حسن أو صحيح. 

(5) في المح ۷: ٠٠٠١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن 5 :٥۷ :١‏ إريعله ابن حزم بشىء» فهو 


صحيح أو حسن. 


اح 7صبص7 تي جيب ري ل اوم او و سر 
ولان خيار الشّرط إنَّا شرع ليدفع بالفسخ الضّرر عن نفسه» سواء كان 
الضرر تأخير أداء الشمن أو غيره ف ففي الرّيادة عن الثّلاثة تحقّق ضرر التي 
فلا يجوز اليادة عا ولان 7 اطتبان خالف مقتض- العقد» وهو 
اللزوم» وإنَّا جوزناه بخلاف القياس؛ لما ورد فيه من النص» فيقتصر علل 
E TN‏ واعينة إل E‏ 
خيار الشّرطء وإن كان فيه نوع غرر» فيقتصر علل ما تدعو إليه الحاجة» وهو 
ثلاث أيام””" ويتفرّع عليه: 
لوا اش شترئ علل آنه إن إر ينقد الشمن إل ثلاثة ثة أيام فلا بيع» فالبيع صحيح 
إن أعطاه المال في الأيام الثلاثة جاز البيع”. 
الخامس: أثره في العقد (انتقال الملكيّة): 
أ .إن كان الخيار للبائع» فن المبيعَ لا يخرج عن ملك البائع» وبيانه: 
١.يبقئ‏ المبيع عن ملك البائع ؛ لأن البيع إلا يم برضاء الطرفين» 


. ٠٥٠٥ص ينظر: شرح الوقاية‎ )١( 
(9)ينظر: المداية 355 وغيرها:‎ 

() ينظر: فقه المعامللات ص507» وغيرها. 
(5) ينظر: وقاية الرواية ص06١6.‏ 

(6) ينظر: وقاية الرواية ص٥ .٠٥٠*‏ 


للإأستاذالوكتور صلاخ أب را کے 

واشتراط البائع الخيار لنفسه لنفسه يفيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه» 
فيمتنع بذلك نفاذ البيع في حقه» فإذا تصرّف في المبيع فتصرّف البائع يكون 
نافذاً إذا كان المبيع في يده. أمّا إذا أذن البائع للمشتري بقبض المبيع فليس 
للبائع بعد ذلك أن يتصرّف فيه. 

".إن قبض المشتري المبيع» فهلك في يده» فله حالان: 

إن كان النّمن مُسمّىء وله صورتان: إن ر یکن مثلياً (قيميا)» فإنَّهِ يجب 
علل المشتري قيمة المبيع للبائع لا ثمن المبيع؛ لأنّه مقبوض علل سوم الشراءء 
وهو مضمون بالقيمة. وإن كان مثلياء فعلل المشتري مغل المبيع للبائع. 

وإن كان امن غير مسمّئن: فلا يجب عل المشتري شىء لأن المقبوش 
عل سوم الشّراء إا يكون مضموناً إذا كان الشّمن سء حح كيه إذا قال 
اعت نذا التوين ان رض شتريته» فذهب به المشتري فهّلّكء فإنّه لا 
يضمنء ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشر-ة» فذهب المشتري به» فهلك 
ضَمِن قيمته» عل المفتئ به". 

#اإذافلك ا الله بعل قبطن ا ع ليع ا 
لازي حيس ال إل أذ وستر ال وة 


0 


(۱) ينظر: وقاية الرواية صا 2.6١‏ وشرح الوقاية ص١ ۰0٩‏ والكفاية :5٠م‏ ومنتهول 
النقاية ص٦ ١‏ 6. 


إل ت يديع الفروع في اكام النيؤع غد الحنفية 

.إن الثمن يخرج من ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع”. 

ب. إن كان الخيارٌ للمشتري» ففيه الأحكام الآتية: 

١.خروج‏ المبيع عن ملك البائع» ولو قبض المشتري المبيع فهلك في يده 
فب فيجب عليه الثمن”. 
اليد وإن كان يرتفع: كالمرضء فالمشتري يبقى علل خياره» فإن ارتفع العيبٌ 
في المدّة لا يلزم البيع» وإن لريرتفع في المدّة يلزمٌ البيع”. 

". لا يملك المشتري المبيع؛ لأن الثمن إريخرج عن ملك المشتري؛ لأن 
الخيارٌ يعمل في حق مَّن هو له فلو دخل المبيعٌ في ملك المشتري دَخَل بلا 
عرص واجتمع في ملكه العوض ومعوضه. ور يعرف هذا ف الشَّر ع9 
ويتفرّع عليه: 


.٠١ :١ هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين يدخل في ملك البائع. ينظر: درر الحكام‎ )١( 
25٠ ٦ص ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة‎ )( 

(6) ينظر: وم الحقائق 69:17 وغيره: 

(6) هذا عند الإمام أبي حنيفة ذه وعند الصاحبين: يملكه المشتري» واختارت مجلة الأحكام 
العدلية في المادة ۳٠۹‏ قولم|؛ أنه لو إريملكه لكان خارجاً عن ملك البائع لا إل مالك ولر 
يعرف هذا في الشرع» ويجاب عنه: أنَّ الخروج عن ملك شخص لا إلى مالك في مسائل» 
منها: مال التركة إذا استغرقه الدينء فاه يخرج عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة 
ولخ لعافو رسيا الوقن WES E‏ 


للأستاذاالوكتورصبلاع أو اطا س 
لو قبض المشتري المبيع ثمّ أودعه عند البائع» فهلك في يد البائع» فإِنَّ هلاكه 
على البائع؛ لأن قب المبيع قد ارتفع بالرَد إلى البائع؛ لأن المشتري إريملكه 
فلم يصح الإيداع» بل ردّه إلى البائع يكون رفعاً للقبض» فيكون الهلاك قبل 
القبض» فيكون عل البائع”. 

ا ناریا ردا ری عفد 
البائع» فهلك عند البائم» فإنَّ البيعَ يبطلء ولو كان البيع بالا فقبض المشتري 
المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه» ثم أودعه عند البائع» فهلك في يد البائع» فون 
هلاك المبيع يكون على المشتري؛ لصحة الإيداع”. 
ولو تخمّر العصير في مدة الخيار» فإلّه يفسد البيع". 

ج. إن كان الخيار لأجنبيّ. فانه يفيك له الخار و لاسب ضواء كان 
البائع أو المشتري؛ فيجوز للأجنبيٌ ولمن عيّنه أن يجيز البيعَ أو أن ينقضه» وله 
ثلاثة صور: 

أن يجيز الأجنبي ويوافقه المستنيب على ذلك» فيكون البيع لازماً. 

وأنيجيز أحدهما ويفسخ الآخر. فمَن قام بالإجازة أو الفسخ أوّلاً 


(1) ينظ الوقاية طن +0 

(0) ينظر: البحر الرائق 5: /ا١.‏ 

(۳) ينظر: فتح القدير 5: ٠4‏ 5» والبحر الرائق 5: »18-1١1/‏ ومجمع الأنمر 7: 2758 ومنتهى 
النقاية ص8 ١‏ 6. 


و ع ص لتقت )باو قوع في ا البيوع لكين ی 
منهما صح تصرفه» والأخير لا حكم له. 

وأن تصرفا معاء بأن يقوم الأجنبيٌ ومّن عيّنه بالإجازة والفسخ معأ 
فاه يفسخ العقد؛ لأنَّ الخيار شرع للفسخ» فجانبه أولى٠.‏ 

د.إن كان الخيارٌ لشركاء. فإنّهِ يسقط برضا أحدهم بالبيع؛ رده 
الارن نا ا 

ه.إن كان الخيار للبائع والمشتري ا فإن أجاز الاثنان البيع. فان 
ابيع يكون لازماًء وإن فسخ الاثنان البيع» فإن البيعَ ينا ينفسخ» وإن فسخ البائع 
البيع وأجازه المشتريء فإ البيع ينفسخ 

وإن أجاز البائع البيع وفسخه المشتري» فإنَّ البيعَ ينفسخ؛ لألّه إذا قَسَحَ 
خد اعافد لايق لاجارة الآخر باق سؤاء وتال اة ف 
الفسخ أم بعده» أو وقعت هي والفسخ معاً في وقتٍ واحيء إلا آنه إذا فَسَحَّ 
أحدّهما البيع؛ ثم أجازه الثاني وقبل الطرف الذي فسخ البيع تلك الإجازة 
يجوز البيع استحساناء وهو بمنزلة بيع آخر 

ولا يخرج مبيعُ من ملك البائع والتمن من ملك المشتريء ولكن ليس 
للبائع أن يتصّف في الشّمن کا أله لین للمتشاري أن شم فق المببع ادا 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها ص5٠‏ 5. ودرر الحكام :١‏ “797 وبدائع الصنائع :١‏ الا 
(؟) هذا عند أبي حنيفة 4ء وعند الصاحبين للآخر ولاية الرد؛ لأنَّ الخيار ثابت لكل واحد. 
ينظر: الوقاية وشرحها ص١٠‏ 50., وغيرهما. 


للاستاذ الدكتو طبلا ای نا جک د 
تصرّفا فيه فتصرٌّفهم| باطل ولا يترتب عليه حكم". 

السشادس: مسقطاته: 

يسقط خيار البائع باختياره للإجازة صريحاً كأجزت البيع أو دلالة بأن 
a‏ .عل الام كمد لين لو كان لل بع تسرف 
ا ملاك بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهنه. ونحو ذلك؛ لأنَّ الإقدام على 
التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه» وذا دليل الإجازة”. 

وكذلك يسقط خيار البائع ضرورة بمضي مدة الخيار» وموت البائع في 
مدّة الخيار» وإجازة أحد الشر_يكين» بأن تبايعا علل أنَّما بالخيار» فأجاز 
أحدّهما بطل الخيار» ولزم البيع» حتئ لا يملك صاحبه الفسخ”؛ لأنّه إن 
فسح يكون مَعيباً بعيب الشّركة. 

وخيار المشتري يسقط بما يسقط خيار البائع ضرورياً واختيارياً" 
صريحاً كرضيت بالبيع © أو دلالة بأن. يتصرف المشتري في المبيع تصرف 
الملاك: كالبيع» والمساومة» والإجارة”. 


.۲۷۱ ووالبدائع0:‎ ١ ودرر الحكام‎ ٠۷ ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 
ينظر: بدائع الصنائع 1:0 75. وغيره.‎ )0( 

() هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يبطل» وخيار الآخر علل حاله. ينظر: البدائع 4: /77. 
() ينظر: بدائع الصنائع 9: 27559-154, وغيره. 

(6) ينظر: المبسوط »5١ :١7‏ وغيره. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ 275759-154 وغيره. 


۷ ت أي اوعقي كام النيؤيع ند اللحفية 

السابع: انفساخ البيع به: 

صريحاً: كفسخت البيع أو نقضته أو أبطلته» وما يجري هذا المجرئ. 
فينفسخ البيع» سواء كان الخيازٌ للبائع أو للمشتري أو له أو لغيرهماء ولا 
يُشترط له الراضي» ولا قضاء القاضي؛ لأنَّ الفسحَ حصل بتسليط صاحبه 
عليه. 

دلالة: بأن يتصرّف مَن له الخيار تصرف الملاك إن كان الخيار للبائع» 
وني الثمن إن كان عيناً إذا كان الخيار للمشتري؛ لأن الخيار إذا كان للبائع» 
فتصرفه في المبيع تصرف اللاك دليل استبقاء ملكه فيه» وإذا كان للمشتري» 
فتصرفه في الثمن إذا كان عيناً تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه ولا 
يكون ذلك إلا بالفسخ» فالإقدام عليه يكون فسخاً للعقد دلالة. 

ب. ينفسخ ضرورة: هلاك المبيع قبل القبض وتعيّب المبيع بفعل البائع 
وغيره”". 

ويشترط لجواز فسخ البيع: 

١قيامٌ‏ الخيار؛ لأنَّ ا نيار إذا بطلء فقد لزم البيع» فلا يحتمل الفسخ. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: ۲۷۲ وغيره. 


للاأستاذ الدكتو تخبلا أب اغا س N‏ 
فإن علم صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ» وإن إريعلم حتى مضت المدة لزم 
العقد”". 

وكذا لو أجاز الفاسخ العقد. نفذ فسخه للخيار قبل علم صاحبه 
وجازت إجازته» ولزم العقد وبطل فسخه للعقد”؛ لأن الفسخ للعقد لو نفذ 
بغير علم صاحبه لتضرّر به صاحبه» فلا ينفذ دفعاً للضرر عنه. 

وبيان الضرر: أن صاحبّه إذا أريعلم بالفسخ فتصرّف في المبيع بعد مضي 
مدّة الخيار عن ظن أنه ملكه» فلو جاز الفسخ من غير علمه؛ لتبين أنه تصرّف 
في ملك غيره» وأنَّه سبب لوجوب الضان فيتضرر به؛ ولهذالر يجز عزل 
الوكيل بغير علمه كذا هذاء بخلاف الإجازة فإئَّا تصح من غير علمه؛ لأنَّه 
لا ضرر فيها". 


)١(‏ وعند أبي يوسف والشافعي #: لا يشترط علم صاحبه؛ لأنّه إن شرط علم صاحبه إريبق 
فائدة في شرط الخيار؛ لأنَّ صاحبه إن اختفئ في مدة الخيار» فلم يصل الخبر إليه» فيتم العقد 
فيتضرر من له الخيار. وأجيب عنه: بأنّه ضرر مرضي به من حيث ترك الاستيثاق بأخذ 
الكفيل خافة الغيبة. ينظر: درر الحكام شرج الغرر 7: ٠١١‏ والمنهاج وشرحه مغني 
المحتاج 4:7 5. وغيرها. 

(0) هذا عند أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف الآول» ثم رجع» وقال: علم صاحبه 
ليس بشرط حتئ لو فسخ يصح فسخه علم صاحبه بالفسخ أو لا. ينظر: بدائع الصنائع 0: 
۳ وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۹٠٥٠‏ ودرر الحكام شرح الغرر ۲: ١١٠٠ء‏ والشرنبلالية ؟: 
۳ .,. وغيرها. 


ل ب ل م ی ارزع 3 21 نمؤم أن يفي 

“.أن لا يكون في الفسخ تفريق الصفقة: حتى لا يملك الإجازة في 
التعفر:ذوق اة فرق العتفقة قبل اماو واظ] 2 

ثالثاً: خيار التعيين: 

الأوؤّل: صورته: 

أن يقول المشتري: اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذاء 
وهذا بكذاء علل أن بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهماء فيقول البائع: قبلت. 

أو أن يقول البائع: بعتك إحدئ هاتين الساعتين هذه الساعة بكذاء 
وهذه الساعة بكذاء علل أني بالخيار يومين» فيقول المشتري: قبلت”. 

الثاني: حكمه: 

ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه» 
عرف ذلك بنص كلامهماء حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين اوتناو 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ 0: ۲۷۳-۲۷۲» وغيرهما. 

(؟) مثلت نيار التعيين لكل من البائع والمشتري؛ لأنَّ خيار التعيين جائز لكل منهما كا يفيده 
كلام الكاساني في بدائع الصنائع ٠‏ وقال في الدر المختار 5 : 5/5: وهو الأصح كا 
في الكافي» وفي تبيين الحقائق :1١ :٤‏ ولو شرط خيار التعيين للبائع» اختلف المشايخ فيه» 
فذكر الكرخي في مختصره أنه يجوز استحساناًء قالوا: وإليه أشار في الزيادات» ووجهه: أنه 
خيار يجوز اشتراطه للمشتري» فكذا له قياساً عليه» وذكر في المجرد أنه لا يجوز؛ لأنّه جوز 
للمشتري؛ للحاجة خالفاً للقياس» ولا حاجة إليه للبائع. 


للاستاذ اال کور طبلا أب اطا ےک ت ت 
هاتين السّيارتين أو الساعتين أو غبرهما من الأشياء المتفاوتة عل أن تأخذ 
أمهها شئت وَقبل المشتري» وهذا يوجب ثبوت الملك للمشتري في أحدهما 
وثبوت خيار التعيين له» والآخر يكون ملك البائع أمانة في يده إذا قبضه؛ 
لأنه قبضه بإذق المالك لا عل وجه التعملبك» ولا غلن وجه الغبوت» فكان 
أمانة» وليس للمشتري أن يأخذهما جميعاً؛ لأن المبيع أحدهماء ويتفرّع عليه: 


لو هلك أحدهما قبل القبض لا يبطل البيع؛ لاله يحتمل أن يكون امالك هو 
المبيع فيبطل البيع بهلاكه» ويحتمل أن يكون غيره فلا يبطل؛ لأنَّ البيع صح 
بيقين ووقع الشك في بطلانه فلا يبطل بالشكء ولك المشتري بالخيار: إن 
شاء أخذ الباقي بشمنه» وإن شاء ترك؛ لأنَّ المبيع قد تغيّر قبل القبض بالتعيين» 
فيوجب الخيار". 

الثالث: صفته: 

إن الملك القّابت بهذا البيع قبل الاختيار ملك غير لازم» وللمشتري أن 
يردّهما جميعاً؛ لأنَّ خيار التعيين يمنع لزوم العقد كخيار العيب وخيار 
الرؤية» فيمنع لزوم الملك» فكان محتملاً للفسخ؛ ولأنّه عسئ لا يوافق 
المشتري كلاهما جميعاً فيحتاج إلى ردهما". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲٦۲ :٩‏ وغيره. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع ۲٦۲ :٩‏ وغيره. 


و ك ديع زواع في أجكام التيؤيع غد اللخنفية 


الرابع: مشروعيته: 

يستدل له بخيار الشرطء والجامع بينهها مساس الحاجة إلى دفع الغبن» 
وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك يكون 
وروداً هاهناء والحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة؛ لاقتصار الأشياء علل الجيد 
والوسط والرّديءء فيبقى الحكم في الزيادة على الثلاثة مردوداً إلى أصل 
القياس» وهو أنه بيع جهول. 

ولأنَّ الاس تعاملوا هذا البيم؛ لحاجتهم إلى ذلك فإِنَّ كل أحد لا 
يمكنه أن يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه» خصوصاً الأكابر والتساء 
فيحتاج إلى أن يأمر غيره» ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معيّن من ذلك 
ا لجنس لما عسى لا يوافق الآمر» فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك 
للق قحا اه الك هار اعد امي دن للد كور وت 
الباقي» فجاز لتعامل التاس» ولا تعامل فيا زاد عن الثلاثة» فبقي الحكم فيه 
علل أصل القياس. 

ادر كله رذ اقرط لسار يان فا مل أذ 
تأخذ أيهما شئت» فقد انعقد البيع موجباً للملك عند اختياره لاللحالء 
والمعقود عليه عند اختياره معلومٌ» مع أنَّ هذه جهالة لا تفضي إل المنازعة؛ 


للإأستاذ الكو طبلا ای نا کے 
لاه فوض الأمر إلى اختيار المشتري يأخذ أيهما شاء فلا تقع المنازعة". 

الخامس: شروطه: 

١.أن‏ يُفصّل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة: 
كالشيارة» والسّاعات المختلفة» ولا يشترط تفصيل الثمن في الأشياء غير 
المتفاوتة: كالمكيلات» والموزونات؛ لن أفرادها بدرجة واحدة”. 

".أن يعيّن محل الخيار: أي يبيّن هذه وهذا مثلاً» بأن يقول: بعتك أحد 
هذين الكرسيين علل أَنّك بالخيار في أمهما شئتء آنا إن (ريفصًل الثمن ور 
بن محل الخياز أو فصل ولريُعتيّن: أوغيّن ول يُفصل فنإن البيع فاسد؛ 
لجهالةٍ المن والمبيع» أو جهالة أحدهما". 

“.أن لا تزيد الأشياء التي يختار منها عن ثلاثةٍ في ثلاثة يام“ أمّا إن 
زادت عن ثلاثة» بأن كان حيرا بين أحدٍ أربعة أشياء فلا يصح البيع؛ أن 
الأشياءَ لا تزيد علل الرّديء والوسط والجيد» فلا حاجة فيا زاد علل 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١١:١‏ وتبيين الحقائق 5: 27١‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ۲: 09١5‏ والوقاية ص9٠‏ 5» وغيرهما. 

(©) ينظر: شرح الوقاية ص5 ,5٠١-65٠‏ وغيرها. 

(5) وتفصيل الكلام في الاختلاف ني اشتراط خيار الشر-ط مع خيار التعيين مبسوط في 
التبيين 5: ١‏ ”» ورد المحتار 5: 0/5-/0/81» وغيرهما. 


(5) ينظر: الوقاية ص" ١‏ وأحكام المعاملاات ص۰۲۲۹ وغيرها. 


ا ك ديع لعفي أجخكام التيؤيع ند اللحنفية 
السادس: بطلانه ولزوم البيع فيه: 
صريحاً: بان يقول: اخترت هذا الوت ار قف أو رصت نف أو 
اخترته» وما يجري هذا المجرئ؛ لأنَّه لما اختار أحدهما فقد عيّن ملكه فيه» 
فسقط خيار التعيين» ولزم البيع. 
دلالة 


ا 


AE AE 
جوا و و ا‎ 
امالك منهما تَعيّن للبيع ولزمه ثمثه» وتَعيّن الآخر للأمانة؛ لأنَّ أحدّهما ميم‎ 
والآخرّ أمانة» والأمانة منهما مستحق الرّد علل البائع» وقد خرج امالك عن‎ 

احتمال الرّد فيه» فتعيّن الباقي للرّدء فتعين ال حالك للبيع ضرورة. 

ولو هلكا جميعاً بعد القبضء فلهما صورتان: إن هلكا عل التعاقب: 
فالآول بولك ميعاء و الكهر آمانة :وإ ن ولك امعا لذمنة قن و 
واحد منهما؛ لأنّه ليس أحدهما بالتعيين أولى من الآخرء فشاع البيع فيه) 


م 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 5: 2557-751١‏ وغيره. 


للإستاذ الوكتور:صبلاخ أبى اللا س 2 18177 

رابعاً: خيار العيب: 

الأول: تعريفه: 

هو ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار. 

والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً 
را 

والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار عل عرف التجار فا نتقص 
عيباً يوجب الخيار". 

واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كا إذا قَوّم المبيع سلياً بألف. 
ومع العيب بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. 

والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قوم سلياً بألف. 
ومع العيب بأقل باتفاق المقومين”. 

الثاني: حكمه: 

ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال؛ لآن ركن البيع مطلق عن 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ؟ : ١‏ وبدائع الصنائع 0: ٤‰‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: الوقاية ص5 ٠١١‏ والتبيين :٤‏ ۱ والبدائع 0: 5» ومنتهى النقاية ص5 .0١‏ 
(۳) ينظر: رد المحتار ۲: | وغيره. 


كديع اواج في اكام النيؤيع غد اللخيفية 
الشّرطء وأثره في منع اللزوم لا في منع أصل الحكم» بخلاف البيع بشرط 
الخيار؛ لأنَّ الشّرط المنصوص عليه هناك دخل على السبب» فيمنع انعقاده في 
حق الحكم في مدة الخيار”. 

الثالث: صفته: 

أنه ملك غير لازم؛ لأنَّ السّلامة شرط في العقد دلالة؛ فما إريسلم المبيع 
لا يلزم البيع» فلا يلزم حكمه". 

الرابع: مشر وعيته: 

من الكتاب: 

قال : لإ ١‏ أن كوة E E E‏ 
التاحية افا ديفي مدرو را EE O‏ 
يوجب الخيار؛ لأنَّ الرّضا شرط صحّة البيع فانعدام الرضا يمنع صحة 
البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتاً للحكم عل قدر الدليل. 

من السّنة: 

عن أبي هريرة ذف قال #: «مَن اشترى شاة محفلة فردهاء فليرد معها 
صاعاً من تمر»”» وفي لفظ: «لا تصروا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير التظرين 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 5: “715-1171 وغيره. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع ۲۷٤:٥‏ وغيره. 
(9) في صحيح البخاري ؟: ٩‏ . ومصنف عبد الرزاق ۸: »١9/‏ وغيرهما. 


للاأستاذ الد کور بلاج أبى اطا ج جح ا 11/60 
بعد أن يحتلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر 
والضّاع من الثّمر كأنّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسو الله كل 
بطريق المشاهدة. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رجلاً اشترئ غلاماً في زمن النِي يل 
وبه عيبٌ إر يعلم به» فاستغله ثم علم العيب» فردّه فخاصمه إل النبي 5 
فقا كا وسعول الننه نا E E‏ رضيؤل انه كك العلة 
بالضان»”» وني لفظ: «الخراج بالضان)”©. 

وعن واثلة بن الأسقع ذه قال 4 «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين 
ما فیه» ولا يحل ن علم ذلك إلا بيّندا"". 

وعن أبي هريرة 5يه: «إِن رسول الله مر عل صبرةٍ من طعام فأدخل 
يده فيهاء فنالت أصابعه بللا قال: ما هذا يا صاحب العام قال: أصابته 
السّماء يا رسول الله يي قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى تراه التاس» من 
ا و 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲: 05لا وغيره. 

(0) في المستدرك ۲: ۱۸ء وقال صحيح الإسناد. وسنن البيهقي الكبير 4: "7١‏ وشرح 
معاني الآثار 5: ١‏ 7 وغيرها. 

(۳) في المستدرك ۲ , وصحيح ابن حبان ١‏ ؛ ومسند أبي عوانة ۳: ٤‏ وجامع 
الترمذي ۳: ۱ وصححه» وغيرهم. 

(4)ف المستدرك ۲ ؟1١»‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(5) في صحيح مسلم :١‏ ۰۹۹ والمستخرج المسند ۰۱۷١ :١‏ وصحيح ابن حبان 7: 777. 


ا طق ياروم زوع في اا ا و يفيه 

من المعقول: 

إن الشلامة مشروطة في العقد دلالةء فلن السلامة في البيع مطلوبة 
للمشتري عادة؛ لأنَّ غرضه الانتفاع بالمبيع» ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد 
السّلامة؛ ولأنّه إريدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع» فكانت السلامة 
مشروطة في العقد دلالة» فكانت كالمشروطة نصاً. 

NEL OS‏ رقتو تفار فين بن 
مبناها علل المساواة عادة وحقيقة» وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل» 
والسّلامة بالسّلامة» فكان إطلاق العقد مقتضياً للسّلامة» فإذا إريّسلم المبيع 
لري يفيت لاا لان المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب 
بحكم العقد» وهو عاجز عن تسليمه» فيثبت الخيار”. 

الخامس: شروط ثبوته: 

١.ثبوت‏ حدوث العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم» فإن ثبت أنه 
حدث بعد التسليم عند المشتري» فلا يقدر عن الرد بخيار العيب؛ لان ثبوت 
الخيار لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة» وقد حصلت السلعة 
سليمة في يد المشتري. 

".رؤية المشتري العيب بعدما قبض المبيع» ولا يكتفئ بأن يراه عند 
البائع » فإن نظر المشتري إلى العيب ولريعلم أله عيب» ثمّ علمه بعد القبض 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 5 )» وغيره. 


للاستاذ الكو طبلا أب لوا کے 
فله الرّدَ للعيب» وهذا إذا أريكن عيبا بيا لا يخفئ على النّاس”". 

۳.جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض» فإن كان عالماً به 
عند أحدهماء فلا خيار له؛ لأنَّ الإقدام علن الشّراء مع العلم بالعيب رضا به 
دلالةء وكذا إذا إريعلم عند العقدء ثم علم بعده قبل القبض؛ لأنَّ تام 
الصّفقة متعلّق بالقبض» فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد. 

.٤‏ أن لا يتمكن من إزالة العيب بلا مشقة» فإن تمكّن فلا يقدر على 
الرّدّ: كنجاسة الوب وينبغي حل علل ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينتقص”. 

.أن لا يزول العيب قبل الفسخ: كبياض انجلل» وحمئ زالت”. 

.عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع» حت لو شرط» فلا خيار 
قري لآن شرط ن ال ال مصيق ا ارا 
أسقط حقٌّ نفسه» فص الإسقاط» فيسقط ضرورة*. 


)١(‏ ينظر: قنية المنية ق ٠١١‏ / أ ورد المحتار :٤‏ ۷۲ ومنتهى النقاية ص5 ١‏ 50. وغيرهما. 

(۲) ينظر: فتح القدير5: 2705 ومجمع الأخهر 1: 5 5» ورد المحتار 4: *”» غيرها. 

)ينظ ال الزافق عورد انار مو فرعيل 

)٤(‏ وعند الشافعي ه. كما في المنهاج 7: 57: ولو باع بشرط براءته من العيوبء فالأظهر أنه 
يبرا عن عيب باطن بالحيوان إر يعلمه دون غيره. وينظر: الأم ۷: ٠٠٠١‏ ومغني المحتاج 7: 
۳». وغيرها. 

(0) ينظر: رد المحتار ٠۳:١‏ وبدائع الصنائع ٥‏ -1۷1» وغيرهما. 


6 ی زوع 3 21 انمؤم و يفي 

ودليل جواز شرط البراءة: 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «أتى رجلان النبي وَل يبتذران في 
مواريث بينهم| ليس لما بينة» فأمرهما النبي #5 أن يقتسما ويتوخيا ثم يستهما 
وليحلل كل واحد منهما صاحبه»» قال الكاساني": 'فيه دليل عل جواز 
الإبراء عن الحقوق المجهولة. 

0 ابن عمر #: باع غلاماً له بثغانمئة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي 
ابتاعه لابن عمر ذد: بالغلام داء لړ تسمه لي» فاختص! إلى عثان بن عفان اف 
فقال الرّجل: باعنى عبدا وبه داء إريسمه» وقال عبد الله ظله: بعته بالبراءة» 
فقضوا ا كفل ع ا 
داء يعلمه» فأبل عبد الله أن يحلف. وارتجع العبد فصح عنده» فباعه عبد 
الله ذه بعد ذلك بالف وخمسائة درهم”. 


وقال محمد بن الحسن : «بلغنا عن زيد بن ثابت 5ه أنه قال: مَن باع 
غلاماً بالبراءة فهو بريءٌ من كل عيب» وكذلك باع ابن عمر يه بالبراءة» 
ورآها جائزة» فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر #: نأخذ»”, ولأن 
الإبراء ينبئ عن الإسقاطء والجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات*. 


. ٠۷۳:١ في بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في الموطأ ۲: ۲۴۳٦ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: 177-1577» وغيرهماء وصححه التهانوي 
O EG‏ 

(") قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السئن :١٠١ :١5‏ سند صحيح موصول. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: ۱۷۳ وغيره. 


للاستاذ الوكتو طبلا أبى اطا ج س 

رالوت الى فاحل فك ال راء خا ثلاثة وضوه: 

إن قيّد البراءة بعيب قائم حال العقد. فلا يتناول العيب الحادث بعد 
البيع قبل القبض؛ لأنَّ اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك 
الصفة. 

وإن أطلق البراءة إطلاقاًء دخل فيه القائم والحادث؛ لأن لفظ الإبراء 
يتناول الشات ا لأنّه عم البراءة عن العيوب كلهاء ودلالة؛ لأن عون 
البائع من هذا الشّرط هو انسداد طريق الرّده ولا ينسد إلا بدخول الحادث. 
فكان داخلاً فيه دلالة©. 

البح كور با ب ا ل 
ا لا e e‏ لاک وإن 0 ففيه معنول لباك 

السّادس: كيفية الرّد والفسخ بالعيب بعد ثبوته: 

إن كان المبيع في يد البائع. فَإنّه ينفسخ البيع بقول المشتري: رددت» ولا 
يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إل التراضي؛ أن ا الو لج 
اير فيه لقف كا رود برل 


)١(‏ هذا عند أبي يوسف د وعند محمد: لا يدخل فيه العيب الحادثء وله أن يرده وهو قول 
زفر» ورجح الكاساني قول أبي يوسف في البدائع :٩‏ ۲۷۷. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۷۷ وغيره. 


و ك ليع لزاع فى أجخكام النيؤيع غد اللحنفية 

وإن كان المبيع في يد المشتري» فَإِنَّ البيع لا ينفسخ إلا بقضاء القاضى أو 
بالتراضى؛ لأنَّ الصّفقة تمت بالقبض» وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ الصفقة 
بعد تمامها: كالإقالة؛ وهذا لأنَّ الفسخ يكون عن حسب العقد؛ لأنّهِ يرفع 
العقد» ثم العقد لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا 
الآخرء ومن غير قضاء القاضى”". 

ومؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية علل المشتري» فلو اشترئ 
حديداً إريره وشرط علل البائع تحميله إلى بلدة المشتري» ثم رآه فلم يرض به» 
وأراد فسخ البيع لخيار الرؤية أو بفساد العقد بسبب الشر-ط المذكورء فإنه 
يلزمه تحميله إلى بلدة البائع لبرنذه علية»:ؤإن كان الرد يسبت الفساد": 

السّابع: مسقطاته: 

١.الضا‏ بالعيب بعد العلم به؛ لأنّ حق الرّد لفوات السّلامة المشروطة 
في العقد دلالة» لكن لما رضي المشتري بالعيب بعد العلم به» دل آله ما شَرَطَ 
و ا هر اک ك ال أوبولالة ان و چە 
المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل علل الرّضا بالعيب» نحو: ما 
إذا كان المبيع ثوباً فصبغه. 


۲.إسقاط الخيار صرحأ أو ما هو في معنى الصريح» نحو: أن يقول 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۸١:٩‏ وغيره. 
(۲) ينظر: رد المحتار٤:‏ 0. 


للاستاذ الوكتو طبلا أبو لزاع س کے 
المشتري: أسقطت الخيار» أو أبطلته» أو ألزمت البيع» أو أوجبته؛ لأنَّ خيار 
العيب حقه فله أن يستوفيه أو يسقطه. 

*.إبراء المشتري عن العيب؛ لأنَّ الإبراء إسقاط» وله ولاية الإسقاط؛ 
لآن اروا 

٤‏ .هلاك المبيع؛ لفوات محل الرد". 

ه.نقصانٌ المبيع» وله حالان: 

- أن يكون التقصان قبل القبض: 

أ.إن كان ا بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل البائع » وله 
وجهان: 

إن كأ القضاة في القدرء فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن» وإن 
شاء ترك» کا إذا كان المبيع كيلياً أو وَزنياً أو عَددياً مُتقاربً» وفات بعض من 
ا 

وإن مان في الوصف» فإن شاء أخذه بجميع اوو 
ترك؛ لأن الوصف يدخل في المبيع بلا ذكر: كشجره وبشاء في الأرض» 
وأطراف في الحيوان» وجودة في الكيلي والوزني» فهو لا قسط له من 
الشمن» إلا إذا ورد عليه الجناية أو القبض» يعني إذا قبض ثم استحق شيء 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۸۲ وغيره. 


ل 2 عه زرو ,روي 3 ا الوم أن ليقي 
من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن". 

دان كان اقطان N‏ و وكر نيا و للدم بتاعي 
بالجناية» ويتقرّر عليه جميع الثمن إن إريجد به عيباً كان عند البائع» وإن وجد 
عيباً كان عند البائع» فإن شاء رجع بنقصان العيب وإن شاء رضي به» وإن 
قال البائع: أنا آخذه مع النتقصان ليس للمشتري أن يحبسّه وير جع عليه 
بالتقصانء بل يرد عليه ويُسقط جيم الثّمن. 

ع إن كان تسا تل | حي ی باينا را إن ف رضي نه 
محميع الثمن واتبع الجاني بالأرش» وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن» 
واتبع البائع الجاني بالأرش*. 

أن كوخ النقضان بعد الق" 

أ.إن حدث النقصان بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل المشتريء إر 
يكن له أن يرده بالعيب» ولكن له المطالبة بنقصان الثمن فقط في العيب 
القديم بسبب حدوث عيب جديد. إلا إذا رضي البائع بالرد» فيخير المشتري 
بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان؛ لأن شرط الردّ أن يكون المردود 
عند الردّ علل الصفة التي كان عليها عند القبض» ولريوجد؛ لأنه خرج عن 
ملك البائع معيباً بعيب واحد ويعود علل ملكه معيباً بعيبين» فانعدم شرط 
الرّد فلا يرد» ويتفرّع عليه: 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 7: 9لا» وغيره. 
(؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 57:١‏ "0 وغيره. 


للإستاذ الدكتو طبلا أبى اطا کک 
لو اشترى ثوب قماشء ثم بعد أن قطعه وفصله قميصاً اطلع علل عيب قديم 
فيه» فب أن قطعه وتفصيله عيب حادث» فليس له رده علل البائع بالعيب 
القديم» بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط؛ إلا إذا قبله البائع؛ لاله أسقط 
حقه. 

ب .إن كان النقصان بفعل أجنبيٌ» أو بفعل البائع» ر يكن له أن يرد 
بالعيب؛ لأن النقصان بفعل الأجنبيّ أو بفعل البائع يؤخذ فيه الأرش 
للمشتري» ويعتبر زيادة علل المبيع» فيمنع الرد الع 
و شی اکل ف جوفه: كالبطيخ» والجوزء والقثاء» والخيار» والرّمان» 
اله ر تادر دق جو دا وان 

إن وجدّه كله فاسداً؛ فإن كان مما لا ينتفع به صلا فا مشتري يرجم 
عل البائع بجميع الثمن؛ لأنّه تبّن أن البيعَ وقع باطلاً؛ لأنّه بيع ما ليس بمال» 
وبيع ما لیس بال لا ينعقد. 

إن وجد البعض فاسداً والبعض صحيحاًء فكان مما يمكن الانتفاع به 
في الجملة بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء» فليس له أن يرده 
ال ١‏ دت ب ا وه الک لور وك قله لو معي مت 
فانعدم شر طً الرد ولكن يرجع بنقصان العيب؛ دفعاً للضرر قدر الإمكان”. 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠٠۲ :١‏ مادة ٤١‏ وتنوير الأبصار ۲: ۷۹» وغيرهما. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع 4: 35/80-5/25) وغيره. 
(۳) ينظر: الوقاية ص5 2١5‏ وشرح ابن ملك علل الوقاية ق7١/‏ أ» وفي المسألة خلاف 


6# ت يع زواع في اكام النيؤيع غد الحنفة 

”.الزّيادة المتصلة غير المتولدة مطلقاً والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد 
القبض”, وللزيادة حالان: 

إن حدثت قبل القبض» وها وجهان: 

أ.أن تكون متصلةء وها صورتان: 

اعون لوعن الا اميد ا کو ا 
والشمع» وانجلاء بياض إحدى العينين» ونحو ذلك؛ فإنَّا لا تمنع الرد 
بالعيب» لكن للمشتري الرّجوع بالتقصان؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل 
تة لاا ا صل فكانت ا عا 

وأن تكون غير متولدة منه: كالصبغ في الشوب» والسّمن أو العسل 
الملتوت بالسويق» والبناء في الأرض» ونحوها؛ فإكها تمنع الرد مطلقاً؛ لأنَ 
هذه الزيادة ليست بتابعة» بل هى أصل بنفسها؛ ولأن المشتري صار قابضا 
للمبيع بإحداث هذه الزيادة» فصار كأَنََّا حدثت بعد القبض» وحدوثها بعد 
الق ينيد الود ت 

ب. أن تكون منفصلة, وها صورتان: 

أن تكون متولدة من الأضعل كالولد»والتخرة واللين»:والاركن: 
ونحوهاء فما لا تمنع الردء فإن شاء المشتري ردّهما جميعاًء وإن شاء رضي با 


وزيادة تفصيل بسطه الكاساني في البدائع «YA :o‏ وغيره. 
)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: "١‏ وغيره. 


للأستاذاالوكتور بلا أب وا جح د ا و 
بجميع الثمن» ولو إر يجد بالأصل عيباً ولكن وجد بالزيادة عيباًء ليس له أن 
يردها؛ لأنَّ هذه الزيادة قبل القبض مبيعة تبعاء والمبيع تبعاً لا يحتمل فسخ 
العقد فيه مقصوداً. 

ب.آن تكون غير متولدة من الأصل: كالكسب . فإِنَّا لا تمنع الرد 
لسن الور ووه قرا E RO‏ كسم اليف توا 
e‏ 
وإنا هي ملوكة بسبب علل حدة» أو بملك الأصل» فبالردٌ ينفسخ العقد في 
الآصيل و ال ا اوك و خودت اك فيه ردا اولك 
الأصل لا بالبيع» فكانت ربحاً. 

إن حدثت بعد القبض» وها وجهان: 

أ.أن تكون متصلة. وها صورتان: 

أن تكون متولدة من الأصل: كحسن وجمالء فَإَّا لا تمنع الرد 
وللمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأنَّا تابعة حقيقة وقت الفسخ. فبالرد 
ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً وينفسخ في الزيادة تبعاً. 

وأن تكون غير متولدة منه: كالصّبغْ في الثوب» فَإِئَّا قنع الرد ويرجع 
بنقصان العيب؛ لأنه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يردهمع 
الزيادة» والرّد وحده لا يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد» فلا يمكن أن 
يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا علل الرد؛ لأنّه صار بمنزلة بيع جديد. 


)١(‏ هذا عند الإمام أبي حنيفة 5ه لكنّها لا تطيب له» وعندهما للبائع ولا تطيب له. ينظر: رد 
المحتار ۲: .۸١‏ 


ج لتقت باو ع 

ب. أن تكون منفصلة, وها صورتان: 

أن تكون متولدة من الأصل: كالولدء فإنَّها قنع الرد بالعيب» ويرجع 
الي هة ال لذن الاد ا ا رت ك الأصيل هه ينا 
وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً» وتبقى الزيادة في يد 
المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع» وهذا تفسير الربا في عرف 
الشرع» بخلاف الزيادة قبل القبض؛ لأتَّها لا ترد بدون الأصل أيضاً؛ احترازاً 
عن الربا بل تردّمع الأصل» وردّها مع الأصل لا يتضمِّن الرّبا. 

وأن تكون غير متولدةً من الأصل: كالكسب. فإنَّه لا يمتنع الردٌ 
بالعيب ویرد الأصل عل البائع والزيادة للمشتري طيبة له؛ لأنَّ هذه الزيادة 
ليست بمبيعة أصلاً لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء بل ملكت بسبب علل 
حدة» فأمكن إثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة» فيرد الأصلء وينفسخ 
العقد فيه» وتبقئ الزيادة ملوكة للمشتري بوجود سبب الملك فيها شرعاً: 
فين لزاه 

الثّامن: شرائط ثبوت حقٌ الرّجوع بنقصان العيب: 

١‏ .امتناعٌ اله وما ره كع أو حي طن ا فاا وة 
بالنتقصان مع إمكان الردّه حت لو وجد به عيباً ثم راد المشتري أن يمسك 
المبيع مع إمكان رده علل البائع ويرجع بالتقصان ليس له ذلك؛ لأن حق 


..۸۱-۸١ :٤ ورد المحتار‎ ,585-6 ٥ ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع‎ )١( 


للإأستاذالوكتور متلا أب اطا ع 1417 
الرّجوع بالنقصان كالخلف عن الرد» والقدرة علل الأصل تمنع المصير إلى 
الخلف. 

".أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن كان من قبله لا 
يرجع بالنقصان؛ لأنَّهِ يصير حابساً المبيع بفعله ممسكاً عن الرد» وهذا يوجب 
بطلان الحق أصلاً ورأساء ويتفرّع عليه: 
بالنقصان هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: يرد ما بقي ويرجع بنقصان 
ما أكل في صورة من أكل البعض» وبه يفتول”". 
ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فباع بعضه. فإِلّه لا يرد ما بقي ولا يرجع 
بنقصان ما باع؛وبه يفتي. ” 


)١(‏ قال الطحاوي: وهذا قول حمد» وعليه الفتوئ» كا في الاختيار والخلاصة والنهاية 
وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى. ينظر: الدر المختار ورد المحتار5: 87 
وغيرهما. 

(۲) وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل به؛ رفقاً بالناس» واختاره 
الصدر الشهيد, وني الخانية والولوالجية والمجتبئ والواهب: وعليه الفتوئ» قال ابن 
عابدين: والحاصل أن المفتئ به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي» ويرجع بنقص ما أكل 
لا بنقص ما باع؛ لأنّه بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه» وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع 
أحكامه... ينظر: رد المحتار؟ : ۸۳. 


e 
".عدم وصول عوض المبيع إلى المشتري مع تعذر الرّد. فإن وصل إليه‎ 
عوضه بأن قتل المبيعَ أجنبنٌ في يد المشتري خطأء فأخذ قيمته من الأجنبي؛ لا‎ 
يرجع بالتقصان؛ لاله لل وصل إليه قيمته قامت القيمة مقام العين» فكأئََّا‎ 

قائمة في يده لما وصل إليه عوضه» فصار كأنّه باعه. 


."- .عدم الرّضا بالعيب صريحاً ودلالة - كا سبق‎ ٤ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 5: .”5591١‏ وغيره. 


للاستادالد کور صبلاع أب الاج س 
- عو 
خافن ارال وة 
الأول: تعريفه: 
6 
وهو يلبق إن ا ی ور رو دارا ان ا قبله» وإن شاء 
فال 


الثاني: حكمه: 

حكم المبيع الذي لا خيار فيه» وهو ثبوت الحل للمشتري في المببع» 
وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال؛ لأن ركن البيع صدر مطلقاً عن شرطء 
وكان ينبغي أن يلزم إلا أنه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاًء بخلاف البيع بشر_ط 
الخيار؛ لأن الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فآثر في الركن بالمنع من الانعقاد 
في حق الحكه”. 

الثالث: صفته: 

فهي أن شراء ما إريره المشتري غير لازم؛ لآن عدم الرّؤية يمنع تمام 
الصفقة. 


)١(‏ القائلون بخيار الرؤية هم الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: فقه المعاملات ص77. 
وغيره» وعند الشافعي لا يصح خيار الرؤية. ينظر: أسنى المطالب 218:7 والغرر البهية ۲: 
١‏ والمحل .1١00:7‏ 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 7٠١ :١‏ مادة ١؟".‏ 

(©) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲ وغيره. 


5 ی ی ری الا ل 

الرابع: مشروعيته: 

قوله 4: «من اشترئ شيئاً إريره فهو بالخيار إذا رآه)". 

وإِنَّ عثمان #5 باع أرضاً له من طلحة بن عبيد الله 4 ولريكونا رأياهاء 
فقيل لعثمان #5ه: غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما إرأره» وقيل: لطلحة 
مثل ذلك» فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما إرأره» فحكا في ذلك جبير بن 
مطعم فقضى بالخيار لطلحة د" قال ملك العلماء الكاساني": «وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة #د ور ينكر عليه أحد منهم» فكان إجماعاً منهم على 
ذلك». 

ولأنَّ جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللاً فيه» واحتلاف 
الرّضا في البيع يوجب الخيار؛ ولأن من الجائر اعتراض الندم لما عسين لا 
يصلح له إذا رآه فيحتاج إل لازت نقيت ا ر امان الد رحدل 
ادم نظراً له". 

ولآ الحاجة داعية للقول بمشروعيته؛ لن الإنسان محتاج إلى شراء 


: ٤ في سنن البيهقي الكبير ©: 774» وسنن الدارقطني ۳: 4» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وغيره.‎ »12-7١ :15 وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن‎ »4 :٤ وشرح معاني الآثار‎ » 
وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة» وإن‎ 4 :٤ في شرح معاني الآثار‎ )۲( 
a كان أكثرها منقطعاًء فإنَّهِ منقطع عاد‎ 
.۲۹۲ :0 في بدائع الصنائع‎ )۳( 

() ينظر: بدائع الصنائع ©: ۲۹۲ وغيره. 


الإستاذ الوكتو طبلا أب لوا کے 
شيء غائب عنه» وعند رؤيته له احق في إمضاء العقد أو فسخه؛ ر 
الحقيقي به لا يكون إلا عند الرّؤية”. 

الخامس: أحكامه: 

.١‏ ينبت للمشتري لا للبائع؛ لأنَّ المشتري إِنَّا يرد ابيع بحكم عدم 
الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده» وهذا يوجب الخيار» والبائع 
نما رده باعتبار أن المبيع أزيد نما ظلَّهه وهذا لا يونجب الخيار له: كرا لو باع 
شيئاً عن أنه معيب» فإذا هو سليم» فإنَّه لا يثبت له الخيار بالإجماع”. 

.١‏ يسقط خيار الأعمى بجسه المبيع فيم) يدرك بالجسٌء وشمّه فيم| 
يدرك بالشمٌ» وذوقه فيم يدرك بالذوق» وبوصف العقار”» وهذا قبل 
e‏ وروا كبر موكلا E e E E BE‏ 
علل الرّضا من قول أو فعل علل الصحيح*. 

السَّادس: شرائط ثبوته: 

١.أن‏ يكون المبيع نما يتعيّن بالتعيين» فإن كان نما لا يتعيّن بالتعيين» لا 
يغبت فيه الخيار؛ لأنَّ المبيع إذا كان ما لا يتعيّن بالتعيين لا ينفسخ العقد بردٌه؛ 


)١(‏ ينظر: فقه المعامللات ص55" »2 وغيره. 
(۲) ينظر: كال الدراية ق/الاا» وغيره. 
(9) ينظر: وقاية الرواية وشرحها لصدر الشريعة ص۲٠٥٠‏ وغيرهما. 
(؟) ينظر: كمال الدراية ص 237/١‏ وغيره. 


e 


TT‏ فخ ار كا واا 
و كيت كيان :لو ابح متهنا. 
ولو اشترئ عیناً بدين» فللمشتري الخيار» ولا خيار للبائع. 


يثبت خيار الرؤية في الإجارة» والصلح عن دعوى المال» والقسمة» 
ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء؛ فيثبت فيها خيار 


ولا يثبت خيار الرّؤية في المهرء وبدل الخلع» والصلح عن دم العمد. 
وخر ذلك لآن هله العقوه لا تمل الأنقينا عبر دهن الأو ال فضا 
الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا". 

”.عدم رؤية المبيع”؛ فإن اشتراه وهو يراه فلا خيار له؛ لأنَّ الأصل 
هو لزومٌ العقد وانبرامه» وتفصيل ذلك فيا يلي: 

- إن كان المشتري ل ير المبيع وقت الشراءء ولكن كان قد رآه قبل ذلك 
فله حالان: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲ وغيره. 
(؟) لقصد الشّراء؛ لأنّه لو رآه لا لقصد الشراء ثم اشتراه فله الخيار؛ لأنّهِ إذا رأئ لا لقصد 
الشّراء لا يتأمل كل التأمل فلم يقع معرفته. ينظر: مجمع الأنبر ۲: 2779 وغيره. 


للأستاذ الدكتو تخبلا أبو اطا س 

إن كان المبيع وقت الشراء علل حاله التي كان عليها وقت الرؤية وار 
يتغير» فلا خيار له؛ ENS‏ 

وإن كان قد تغيّر عن حاله» فله الخيار؛ لاله إذا تغير عن حاله فقد صار 
شيئاً آخر» فكان مشتريا شيئاً لر یره فله الخيار إذا رآه. 

- إن وقع اختلاف بين البائع والمشتري في يلي: 

في التغير وعدمه: بأن قال البائع: إريتغير» وقال المشتري: قد تغير 
فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التغيّرء والتغيّر عارض» فكان 
البائع متمسكاً بالأصل والمشتري مدعياً أمراً عارضاً". 

وني الرّؤية وعدمها: بأن قال البائع للمشتري: رأيته وقت الشراء» وقال 
اللفتري: لرزارةء فالقول قول لساري مع يميش لآن دم الرؤينة اسل 
والرؤية عارضء فكان المشتري متمسكاً بالأصل والبائع مدعياً أمراً 
عارضاً". 

وني الرّد: بآن قال البائع للمشتري بعد الردّ: ليس هذا الذي بعتك» 
وقال المشتري: هو ذاك بعينه» فالقول قول المشتري مع يمينه”. 


(۱) ينظر: رمز الحقائق 7: ١5‏ وشرح الوقاية ص 017. وبدائع الصنائع ۲۹۳:٩‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص 517 مجمع الأخبر ۲: ۰۳۹ والبدائع 0: 27977 وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ 2591-1957 وغيره. 


ل ت رو اقرع ى أا اتر فد ا 

الشابع: إذا رأى بعض المبيع دون البعض,» فله حالان: 

- أن يكون المبيعٌ شيئاً واحداًء فله وجهان: 

إن انها رامن وا ا ونا ارد مم عدا قاذ كيار له 
سواء كانت رؤية ما رآه تفيد له العلم بحال ما إريره أو لا تفيد؛ لأن حكم 
التبع حكم الأصل. 

ا کل ا ا 
له العلم بحال ما ريره» فلا خيار له؛ لأن المقصود العلم بحال الباقيء فكألّه 
رأئ الكل. وإن كانت رؤية ما رى لا تفيد له العلم بحال الباقي» فله الخيار؛ 
لأن المقصود إريحصل برؤية ما رأئ» فكأنّه إرير شيئاً منه أصلاًء ويتفرّع 
عليه: 
لو افر قوسا أو كاذ أواهاوا أو تجو ذلك قراخ وبعية لا غفا اطبار 
ماإرير وجهه ومؤخره. علل الصحيح”؛ لآن الوجه والكفل كل واحد منها 
عضو مقصود في الرؤية في هذا الجنسء فا إريرهما فهو علل خياره. 
ولو اشترئ شاه أويقرة أو تاف فان كانت بخلوراً اش اها فة فلا يمحن 
النظر إلى ضرعهاء وإن اشتراها للحم» فلا بد من الجس» حتى لو رآهامن 
بعيك فهو علل خياره؛ أن اللحم مقصود من قاة اللحم مثلا والضرع 


)١(‏ هذا عن أبي يوسف» وروئ ابن سماعة عن محمد التسوية بينه| وبين بني آدم فيكفي رؤية 
الوجه. ينظر: بدائع الصنائع 0: "2797 وغيره. 


للاستاذ ال کور بلاج بو لوا جح ےو 
مقصود من الحلوبء والرّؤية من بعيد لا تفيد العلم بهذين المقصودين. 

ولو اشترئ ثوباً واحداً فرأئ ظاهره مطوياً ور ینشره: فإن كان ساذجاً ليس 
بمنقش ولا بذي عله" فلا خيار له؛ لان رؤية ظاهره مطوياً تفيد العلم 
لباقي وق كان تفا فهر عل غبار هنا رر د یری شه لان اش 
في الثوب المنقش مقصود» وإن لر یکن منقشاًء ولكنّه ذو علم فرأئ علمه فلا 
خيار له وإن إرير كله"» ولو رأئ كله إلا علمه؛ فله الخيار؛ لأنَّ العلم في 
الثوب المعلم مقصود كالنقش في المنقش”. 

ولو اشترئ دارا فلا يمسقط خياره برؤيته جدرانها أو أشجار بستانهاء بل لا بد 
ا لدان ن الور وت فاون ا 


- إن كان المبيع أشياء فله وجهان: 


إن كان من المكيلات أو الموزونات فرأى بعضها وقت الشّراءء بإن كان 
في وعاء واحد فلا خيارله؛ لأنَّ رؤية البعض فيها تفيد العلم بالباقي» 


)١(‏ العلم: رسم في الثوب. ينظر: المعجم الوسيط ص5 17. وفي المصباح ص۲۷٤:‏ أعلمت 
الثوب جعلت له عل من طراز وغيره. 

() والمختار هو نشره كله كا في أكثر المعتبرات» وعليه الفتوئ؛ لاختلاف الزمان؛ إذ كان 
هذا بناءَ على عادتهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: رد المحتار 5: /257 وفتح باب العناية ۲: 
۸ وغيرهما. 

(۳) ينظر: مجمع الآنہر ۲: 75 وشرح الوقاية ص 50١1١‏ وبدائع الصنائع ۲۹۳:٥‏ وغيرها. 
(6) ينظر: شرح الوقاية ص7١0.‏ وغيره. 


:-7-ب-د<--دبدببب00002727 0 0 0 و ا 
فكانت رؤية البعض كرّؤية الكلء إلا إذا وَجَد الباقي» بخلاف ما رأى؛ 
فيثبت له الخيار» لكن خيار العيب لا خيار الرؤية. وإن كان في وعاءين» بإن 
كان الكل من جنس واحد وعلل صفة واحدة» فلا خيار له عن الصحيح”؛ 
لآن و الهو من هل دمن تفية العف الباق ون كان تن خن ا 
من جنس واحد علل صفتين» فله الخيار؛ لان رؤية البعض من جنس وعلل 
وصف لا تفيد العلم بجنس آخر وعلل وصف آخر. 

وإن كان من العدديات المتفاوتة: كالدواب والثياب» بأن اشترئ إبل أو 
بقر أو قطيع غنم أو جراب هروي فرأئ بعضها أو كلها إلا واحداًء فله 
الخيار بين أن يرد الكل أو يمسك الكل؛ لأنَّ رؤية البعض من هذا الجنس لا 
تفيد العلم بيا وراءه". 

الثامن: وقت ثبوت الخيار وكيفيته: 

وقت ثبوته: هو وقت الرؤية لا قبلهاء حتئ لو أجاز قبل الرؤية 
ورضي به صريحاً بأن قال: أجزت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرئء ثم رآه 


0 


)١(‏ هذا قول مشايخ العراق» وقال مشايخ بلخ: له الخيار؛ لأنَّ اختلاف الوعاءين جعله) 
كجنسين. ينظر: بدائع الصنائع 0: 25915 وغيره. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 9: »۲۹٩-۲۹۲‏ وغيره. 

() ينظر: شرح الوقاية ص١1‏ 5., وبدائع الصنائع 4: 746. وغيرهما. 


للأستاذ الدكتو طبلا أو لوا س د 
كيفية ثبوته: إِنّهِ بعد الرؤية يثبت مطلقاً في جميع العمر إلى أن يوجدما 
يبطله» فيبطل حینئذ» وإلا فيبقئ عل حاله» ولا يتوقف بإمكان الفسخ؛ لأنَّ 
سبب ثبوت هذا الخيار هو اختلال الرضاء والحكم يبقئ ما بقي سببه". 
التاسع: مسقطاته: 
يسقط باختيار المشتري: 


صريحاً وما يجري مجرى الصريح؛ كأجزت البيع. 

دلالة؛ بأن يوجد من المشتري تصرف في المبيع بعد الرؤية در على 
الإجازة والرّضا كقبضه بعد الرؤية؛ لأنَّ القبض بعد الرؤية دليل الرضا". 

ويسقط ضرورة في كل ما يسقط به الخيار» ويلزم البيع من غير صنعه 
كموت المشتري» وإجازة أحد الشريكين فيا اشترياه» وببلاك بعض المبيعء 
أو انتقص بأن تعيب بآفة ساوية أو بفعل أجنبي أو بفعل البائع» أو زاد في يد 
المشتري زيادة منفصلة أو متصلة متولدة أو غير متولدة؛ لأنَّ فيه دفع 
الصرر عن البائع؛ لذن المبيع خرج من ملكه سل فلا يعود إليه معيباً”. 


(1) هذا اختيار الكرخي» وقال بعضهم: إنه يثبت موقتاً إلى غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية 
حتى لو رآه وأمكنه الفسخ وإر يفسخ يسقط خياره» وإن إر توجد الأسباب المسقطة للخيار؛ 
لأنَ من الأسباب المسقطة للخيار الرضا والإجازة » والامتناع من الفسخ بعد الإمكان دليل 
الإجازة والرضا. ينظر: بدائع الصنائع 0: 5965. 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص7١5.,‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية ص١١‏ 0. وغيره. 


:5_بب-ب-ب-_-_-000202727323212123232 0 06500700 ا الا ال 

والأصل أنَّ كلّ ما ببطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية إلا 
أن خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط, وخيار الرؤية لا يسقط 
بصريح الإسقاط لا قبل الرؤية ولا بعدها؛ أما قبلها؛ لأنّه لا خيار قبل 
الرّؤية» وإسقاط النّيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال» وأما بعد الرؤية؛ فلأنَ 
بارعا ا رك ا ای عن ا عا 
ودلالة» وإنَّ) يغبت شرعاً حكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله للا وما ثبت حقاً لله 
لا فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً؛ لأنّه لا يملك التصرّف في 
حق غيره مقصوداً» لكنّهِ يحتمل السّقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في 
حق ا مهد ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع”. 

ويتخزج على خيار الرّؤية رؤية المبيع في التجارة الدولية: 

بعد هذا التوسع الائل في التجارات العالمية وكثرة الصناعات فيهاء 
فيمكن للمشتري لبيع من دول أخرئ أن يرد المبيع بعد رؤيته مع تحمّل كافة 
نفقات الرَّد له» والأوك أن يؤخذ بقول أبي يوسف #ه في المسألة بسقوط 
الح في خيار الرؤية إن كان المبيع موافقاً للمواصفات المتفق عليهاء كما في 
بيع الاستصناع» وقد اختارته «المجلة»)» وكذلك يمكن اعتبار تصوير فيديو 
يشرح المنتج ومواصفاته بطريقة جلية» فهو يحقق المقصود برؤية المنتح 
اف الضوزة التائعة له فااثين ا قود 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 4: 259-595 وغيره. 


للإاستاذ الد کور طبلا أب اطا جح ت 

قال شيخنا العثماني": «أصل مذهب الحنفية في ظاهر الرواية ثبوت 
خيار الرّؤية للمستصنع؛ سواء وجد المصنوع موافقاً للمواصفات أم لاء 
ولكن ذهب أبو يوسف 4 إلى أنه لا خيار بالرؤية إن وجد المصنوع حسب 
المواصفات المتفق عليها في العقد. وقد أفتئ المتأخرون من فقهاء الحنفية 
بقول أبي يوسف طب وهو الذي اختارته «مجلة الأحكام العدلة»» فينبغي أن 
يكون الحكم كذلك في التجارات الدولية». 

وما يندرج تحت خيار الرؤية البيع على الررنامج والعلب المعبّأة: 

وهو دفتر مكتوبٌ فيه أوصاف ما ني العدل من الثياب المبيعة لتشتري 
عن تلك الصّفة بدون حل العدلء فيكون جائزاً رغم عدم رؤية المبيع» 
ويكون للمشتري خيار الرؤية ولو كان المبيعٌ مطابقاً للأوصاف المكتوبة 
فإن كان في الأخذ بخيار الرؤية ضررا بيناً أمكن الأخذ بقول أبي يوسف ذه 
بسقوط خيار الرؤية في الاستصناع» وقد اعتمدته «مجلة الأحكام العدلية». 

ولا يختلف الحكم في ذلك في العُلب المُعبأة المنتشرة في زماننا بأنواعها 
المختلفة؛ فيتصعب أن يكون فيها خيار رؤية للمشتري؛ لأن المشتري بعد 
تند الكو ع مو يفوا لكوم ا أدبت ا او ا 
مكتوب عليها كان البيع لازماً فيها بلا خيارء رفعاً للضرر عن البائع". 


(۱) في فقه البيوع7: ۷۹۰. 

(؟) ذكر شيخنا العثماني في فقه البيوع١: 5١‏ أن يصح عند المالكية بلا خيار إن كان مطابقاً 
في الأوصاف للمكتوب. 

() وهذاما يشير إليه كلام شيخنا العثاني في فقه البيوع١: 71١‏ 7. 


1# ا اتروع ف اجا و كن مقي 

سانا ار الف 

الأول: تعريفه: 

وهو حقٌ يثبت إذا باع مالا بوصفف مرغوب» فظهر المبيعٌ خالياً عن 
الك وسنت كاذ لتر شين رقع وفيت لقانم أله حيسم 
الثمن المسمّئء ويتفرّع عليه: 
لو باع بقرة علل أنََّا حلوب فظهرت غير حلوب» يكون المشتري خيراً. 
ولو باع فصاً ليلاً علل أنه ياقوت أحمر فظهر أصفرء يخير المشتري”". 

الثاني: أقسا : 

١.ماث‏ شت برط والضابط ف دك طن الكو لون ای 
احتمال ا ر وإذا ظهر المبيع اليا عة أوجين ذلك 
الخيار للمشتريء فله فسخ البيع وترك المبيع للبائع؛ لأن المشتري قبل المبيع 
بشرط أن يكون مشتملاً علل الوصف المرغوب فيه وله قبول المبيع بجميع 
لاحر لبوك سمي لحز روي وج ارصع اا 


الوصف قد وَحََلّ في المبيع تبعاًء فلا يكون للوصف حصّة 7 من الشّمن". 


والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف 


.٠٠١ مادة‎ ٠0 :١ ينظر: مجلة الأحكام‎ )١( 
وغيره.‎ ۳۰٦:۱ ينظر: درر الحكام‎ )۲( 


للاستاذ الدكتو تخبلا أب اطا جح کے 
عل وجوده ككون الشاة حلوب. فإنّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده 

والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته"» فلا يجوز 
اشتراطه: كبيع البقرة على أنَّا حامل» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» 
فهو غير صحيح؛ لاله لا يُعلم ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ". 

وهذا القسم على نوعين: 

ما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه تصريحاء مثاله: لو بيعت بقرة 
علل أنَّا حلوب ‏ أي متصفة با حلب الذي هو وصف مرغوب فيه - 
بخمسمئة دينار» فظهر أن البقرة غير حلوب. وأنَّ الوصف المرغوب فيه 
ليس فيهاء فالمشتري مخير» فإما أن يفسخ البيع ويترك البقرة للبائع» وإما أن 
يقبلها بخمسمئة دينار» وليس له أن حط من الثمن بسبب فقدان الحلب» 
وإذا ادعئ المشتري خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه فالقول له ولا يجبر 
عل قبض المبيع قبل أن يعلم بوجود الوصف المرغوب فيه؛ لأنَّ الاختلاف 
حاصل في وصف عارض» والراجح فيه العدم. 

أما ما يشترط فيه وصف غير مرغوب فيه فيظهر خلوه منه» فلا 


> 3 


يوجب الخيار: کا إذا بيع حصان علل أنه أعور أو عينه رمداءء أو أن فيه هم 


(۱) ينظر: شرح الآتاسي ۲: 2755 وغيره. 
(۲) ينظر: درر الحكام 05:١‏ "؛ وغيره. 


| ا ج ج بي ريع في اتام اليو اة 
فظهر ليس كذلك» أو بيع مال علك أنَّ فيه عيباً فظهرت سلامته منه» فلا 
يكوك السرس وا 

وما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفاًء مثاله: لو اشترى 
ال ا ل E‏ 
شراء تلك البقرة إن هو لكوع خلوباء فللمشتري أن يردها أما إذاكتان 
شراؤها للذبح فليس له ذلك. 

مات لا د وا الى ا فج الا فة و ضف 
مرغوب فيه» فزال ذلك الوصف قبل تسليم ذلك المال إلى المشتري» 
ای غو لأن الشترى س أن ف الم عا اف ای كان 
عليها حين عقد البيع» فإذا زال ذلك الوصف قبل القبض يكون المبيع قد 
تغير» فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع”. 

الثالث: مسقطه: 

تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك» فيبطل الخيار» ويصير البيع 
لازنا 

ويفهم من ذلك أنَّ خيار الوصف لا يجب استعاله فوراً: أي لا يكون 
المشتري مجبراً على المسارعة إلى فسخ البيع حين| يظهر له خلو المبيع عن 
الوصف المرغوب فيه» بل له أن يفسخ البيع بعد مدة”. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ 08-105" مرآة المجلة :١‏ 5 ٤٠ء‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: درر الحكام 08:١‏ "؛ وغيره. 


للإستاذ الوكتو جاح أ وا س 1117 

اا خيار النّقد: 

الأوّل: تعريفه: 

هو حَقٌ يثبت إذا تبايع اثنان علك أن يودي المشتري الثَّمن في وقتٍ كذاء 
وإن أريؤده فلا بيع بينهم|”". 

وهو كا يُشترط للمشتري يشترط للبائع أيضاً: وصورته للبائع: لو 
سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع» واشترط البائع آنه إذا رد الثمن إلى 
المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينهما بيع» فالبيع صحيح» ويكون المشتري 
ENE TENGE E‏ 
صاحب الخيار» وهو القادر علل فسخ البيع» حتى إذا تصر-ف البائع بالمبيع 
المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاًء ويكون تصرف المشتري فيه 
غير صحيح”. 

الثان؟ مكبر وفغت 

0 اخ از ا ر ماطلة المشتري؛ لذن المشتري إن أريدفع الب 
فالحاجة مس إلى فسخ البيع» مع أن القياسّ يوجب عدم جوازه؛ لأن ابيع 
E A E DE TS‏ شر ط» وفنا أن 
الإقالة الصحيحة لی ارط فا البيع فاسدة» فيكون البيع الذي تشترط 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام "٠۹ :١‏ المادة "211 وغيره. 
(۲) ينظر: درر الحكام "٠4:١‏ وشرح الأتامبي 7017/:7. وغيرهما. 


ل ل لض اروم روي ل كا المع نالفي 
فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأولى٠.‏ 

الثالث: أحكام المبيع معه: 

.١‏ أقّئ المشتري الثّمن إل البائع في تلك المدّة أصبح البيعٌ صَحيحاً 
ولا 

۲. إن لريؤدٌ المشتري الثمنّ في المدّة المعيّنة كان البيعٌ فاسدا”» وهذا إن 
بقي المبيع عن حاله» فالبيع لا ینفسخ» بل يكون فاسداً. 

۳. إن إريبق المبيع علل حاله وتصرّف فيه المشتري في المدة المعيّنة قبل 
نفل امن أو تقب أو استهلكه فاليم يعن لازنا ولا باق ن 
الفسخ؛ فلذلك يجب عل المشتري أن يودي ثمنّ المبيع إلى البائع؛ لأنَّ الع 
بخيار التقد بمنزلة البيع بخيار الشَّرط. 

4. إن كان المبيعٌ في يد المشتري وباعه بعد مرور المدّة أو وهبه وسَلَّمه 
آخرء كان تصوّفه نافذ» ويضمن المشتري بدله إلى البائع» أَمّا إذا إريكن المبيع 
في قبضته فتصدٌ فه لا يكون نافذاً. 

5. إن حصل عيبٌ في المبيع وهو في يدِ المشتري بلا تعد ولا تقصير في 
المدّة المعيّنة ثم انقضت تلك المدّة وإريدفع المشتري إلى البائع ثمنّ المبيع» 
فالبائع ميّر بين أخذ المبيع معيّباً وحينئذٍ لا يأخذ شيئاً من الثمنء أو يترك 


)١(‏ ينظر: درر الحكام ۳۰۹:۱ وغيره. 
(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية "٠١ :١‏ المادة ٠٠٤‏ وغيرها. 


للإستاذ الوكتورصبلاع أب الا ج ا 
البيع للمشتري مع أل التمن: 

. إن تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي 
الثمن أو أتلفه هوء ضمن قيمته أو بدله للبائع. 

۷. إن مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع؛ 
ين E‏ امقر ردي انلا يورت 
كخيار الرؤية والتغرير» وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع» ويجب 
رد المبيع إلل البائع". 

امنا ار الخو والتغرمن:: 

الأول: تعريفه: 

هوق للمغبون بس الق إ3ا غر الآخر و قق أن في الع غا 
فاحشاً". 

والغبن الفاحش: غبن علل قدر نصف العشر في العروض -المكيلات 
والموزونات ‏ والعشر في الحيوانات» والخمس في العقار أو زيادة» وربع 
العشر في الدراهم» ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ 
عن مقدار التَصّ ف بتلك الأموال» فما كان التصرف بها كثيراً» قل المقدار 
الذي يعد فيها غبناً فاحشاًء وما كان التّصرف بها قليلاً كثر فيه ذلك المقدار”. 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ ۳۱۰» وشرح الأتابي 7: 2504-1704 وغيرهما. 

(7) ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ 194" المادة /01, وغيرها. 

(۳) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠١١ :١‏ المادة ٠٠١‏ وشرحها درر الحكام ص١۳٠ء‏ 
E‏ 


ا ی ی و ی ا ا 
وخيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط» ويثبت للمشتري فقطء 
يثبت للاثنين معاء كما لو باع لبائع أرضاً مع ما عليها من البناء صفقة 
واحدة. إلا أنه ين في عقد البيع لكل من الأرض والبناء ثمناً على حدة» فإذا 
غرّر البائع المشتري في الأرض» وغرّر المشتري البائع في البناء» وكان يوجد 
داعت وقلع عي ديقت الق اليه الى مر ويا 
الثاني: شرطه: 


أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ البيع» فإذا كان 
الغبن الفاحش منفرداً لا يستلزم الخيار وفسخ البيع» وإذا جد التغرير 
وحده لا يستلزم الخيار» كما لو قال البائع للمشتري: إن قيمة هذا المال كذا 
دينارأ وقد أراد فلان شراءه منى بكذاء فاشترى المشتري ذلك المال بناء على 
هذه الأقوال» ثم ظهر أن قيمته تنقص نقصاناً فاحشاء وظهر أن ذلك 
الشخص ريساوم البائع بذلك الثمن» فللمشتري فسخ البيع. 

ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن 
خاصة. وهى: 
فالبيع باطل: ل 


للاستاذ الد کور طبلا أب اطا ع ل ا کے 
ولو اشترئ الول أو الوص مالا للصّغير بزيادة فاحشة عن قيمته» فالبيع غيرُ 
صحيح بحق الصّغيرء إلا أنه يكون صحيحاً ونافذاً في حقٌ الول أو الوصيّ 
ويصبح المال المشترئ ملكأ لما؛ لاله إذا اشترئ شخص مالا للغير ولرينفذ 
ذلك في الشراء في حقٌ الغير» فينفذ البيع في حقه ويصبح الشراء لازماً. 

ب.مال الوقف. 

ج.مال بيت المال“. 

النالث: مُسقطاته: 


١.تصرف‏ المشتري” في المبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على الغبن 
القاتطقى ونور دوا عق E ANA E‏ اميا شين كنا 
لو أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه علل الغبن الفاحش المبيع للبيع» أو 
كان المبيع داراً فأحدث فيها بعض أبنية أو أجرها؛ فلا يبقى له حق الفسخ. 

۲.الإبراءء فهو يُسقط حق الفسخ» كما لو لو عَرّر أحدٌ المتبايعين الآخر 
فأبرأ المغرورٌ المغرٌ من دعوى التغرير والغبن الفاحش» فليس له بعد ذلك 
دعو الغبن والتغرير. 


."59 :١ وشرحه درر الحكام‎ ۲٠٠ المادة‎ ۳۹۹-۳۹۸ :١ ينظر: مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 

(۲) التقييد بالمشتري اتفاقي» وإلا فإنَّ الحكم واحد لو تصرف البائع المغرور في الثمن العين 
بعدما عرف الغبن. ينظر: شرح الأتاسي 7: 5٠‏ 23 وغيره. 

(۳) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 21١ :١‏ المادة ٠۹‏ وغيره. 


7 لس ص ات اناو و 

.تلف المبيع واستهلاكه؛ لامتناع الرد بسبب عدم قيام المحل» وهو 
المبيع؛ ولأنَّ الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقدء وإلا لما كان فسخاً؛ 
لأنَّ في الرد إضراراً بالبائع؛ لكون المبيع حرج عن ملكه سلياً من العيب: 
فيتضرر برده إليه معيباً". 

ما إذا تصرّف المشتري المغبون ببعض المبيع أو أتلفه. ثم اطلع على 
الغبن والتغرير» فلا يسقط خياره» وله حالان: 

إن كان المبيع مثليا فيرد ما بقي من المبيع عیناً» ویرد ما تلف مثلاً 
للبائع ويسترد كل الثمن الذي أذاه. 

وإن كان المبيع قيمياً؛ فله رد الباقي ما ر يكن المبيع ثوباً واحداً ما 


يوجب تبعيضه الضُرر”. 


)١(‏ ينظر: شرح الأتاسي 7: 4١‏ 07 وغيره. 
(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ ۳۷۱-۳۷۰ وشرح الأتاسبي 7: 57-741 "ء وغيرهما. 


للاستاذ الوكتو نظلا أب الاج بع ع ل تأت س2 11/14 


المطلب الزابع: أنواع البيوع: 
تمهيد: 
أولا: بالتظر إلى مطلق البيع ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ الثافذ: ما أفاد الحكم للحال. 
۲. والموقوف: ما أفاد الحكم عند الإجازة. 
۳. والفاسد: ما أفاد الحكم عند القبض. 
4. والباطل: ما إريفد حكم أصلاً. 
ثانياً: بالنظر إلى المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ مقايضة: وهو بيع العين بالعين. 
۲. وصرف: وهو بيع الدين بالدين. 
*'. وسَلَّم: وهو بي الدّين بالعين. 
5. وبيع العين بالدين كأكثر المبيعات. 
ثالثاً: باعتبار تسمية البدل ينقسم إلى أربعة أقسام: 
.١‏ مساومة؛ وهو بيع بالثمن الذي يتفقان عليه. 
۲. ومرابحة؛ وهو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة. 
*. وتولية؛ وهو بيع بالثمن الأول لا غير. 
؟. ووضيعة؛ وهو بيع بأنقص من الثمن الأول”". 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الحندية ۳: »٤-۳‏ وغيره. 


ا صصص قت انا اتروع في اجا البويع و 
النوع الأوّل: البيع الصحبح : 
أولا: تعريفه: 
وهو ما توفرت فيه شر وط الصحةء فيكون صحيحاً في أصله ووصفه. 
اا ک2 
ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال". 


الثاً: صفة الحكم: 

اللزوم والحلول؛ فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ» سواء كان بعد 
الافتراق عن المجلس أو قبله» ويثبت الملكِ في البدلين للحال؛ لأنّه تمليك 
بتمليك» وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال» فيقتضى- ثبوت الملك في 
البدلين في الحال» بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الخيار يمنع انعقاد العقد 
ثبوت الملك فيه موقوفٌ علل القبض فيصير تمليكاً عنده". 

رابعاً: حالاته» ومنها: 

١.إن‏ أشار إلى المبيع أو الثمن بلا بيان قدره ووصفه؛ لأنَّ الإشارةً أبلغ 
أشبات؟ رف وجا وع و نوسن لق ل ي إا ر فا 
يمنع الجواز؛ لأن العوضين حاضرانء أمّا في غير المشار إليه» فاه حيتعٍ لا بد 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 6 557, وغيره. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 6 , وغيره. 


لللاأستاذ الدكتور متلا أبو اطا سے 
أن يذكرٌ ندر وو ان جهالتهم) فضي إك التزاع المانع من التسليم 
وليك » فيخلو العقد عن الفائدة» وكل جهالة تُفضي إليه تكون مفسدة”. 

".إن جمع في كلامه بين الإشارة والتسمية» فله حالتان: 

إن کان المشار إليه من ج: جنس المسمى» » فالبيع جائز ؛ لذن اله تتناول 
ما وقعت الإشارة إليه» فكانت الإشارة من يده مؤيدة للتسمية» فينعقد العقد 
ااا وهنو سال إلا انه إق كاق ا البه.دؤن امس قري 
بالخيار؛ لفوات شرطه. ويتفرّع عليه: 
لوا اش ١‏ شترى سيارة بالإشارة والتسمية واشترط أن تكون فيها إضافات كاملة» 
فوجد آنه لا يوجد فيها إضافات» فللمشتري الخيار لفوات ما طلبه. 
ولو سی ياقوتاً أحمر والمشار إليه أصفرء فالبيع جائزء وللمشتري الخيار؛ 
لفوات صفة مشروطة”. 

و 45 

وإن كان المشارٌ إليه من خلافٍ جنس المسمّى فالبيع فاسد؛ لآن انعقاد 
العقد بالتّسمية» وما انعقد عليه المسمّى معدومٌ فلو اشترئ قَضَّاً عل أنه 
ياقوت فإذا هو زجاحٌ» فالبيعٌ فاسد؛ لانعدام المجانسة» وإن استهلكه 
المشتري فعليه قيمته؛ لاه استهلك ملك الغير بغير إذنه. 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص »55٠٠‏ وغيره. 
(9)ينظرة تيوق الحقافق 16 و غر 
(۳) ينظر: المبسوط 17: »١7‏ وغيره. 


اا ت يديع زواع في اكام البيؤيع طب اللخفية 

".إن كان بِثَّمَن حال أو إلى أجل معلوم إن باع بخلاف جنسه ولر 
يجمعها قدر من كيل أو وزن؛ لقوله غَلل: [وَأَحَلَ الله الي البقرة: 710 ولا 
بد أن يكون الأجل معلوماً؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة”» أمّا المبيعٌ إذا 
كان مُعيّناً فلا يجوز تأجيلّه وشَّرَطُ الأجل فيه يفسدٌ البيع؛ لأن التأجيل في 
الأعيان لا يصحٌ؛ لاله لا منفعة للبائع في تأجيلها؛ لأئَا موجودةٌ في الحالين 
عل صفة واحدة» والعقدٌ يوجب تسليمهاء فلا فائدة في تأخيرهاء ولا كذلك 
التَّمن؛ لأنَّ شرط الأجل في الدّيون فيه فائدة» وهي اتساع المدّة التي يتمكّن 
المشتري من تحصيل الثّمن فيهاء فلذلك جاز فيه". 

٤‏ .إن كان بثمن مطلو فله أربع حالات: 

إن اختلفت التقود في الرّواج والاليةء فإِنّه يقع على التّقد الغالب في 
البلدء بأن قال: عشرة دراهم مثلء فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في 
بلده؛ لأنَّ المعلوم بالعرف كامعلوم بالتص» لاسيا إذا كان فيه تصحيح 
تصرفه”". 

وإن استوت في الماليّة والرّواج معا فان المشتري بالخيار في دفع أيهم 
شاءء فلو طلبَ البائعٌ أحدّهماء فللمشتري أن يدفم غيره؛ لان امتناع 
البائع عن قبول ما دفعّه المشتري تعنّت؛ لأن الاختلاف في الاسم ولا فضل 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق 5: 26 وغيره. 
(۲) ينظر: الجوهرة النيرة »١1/65 :١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 5: والوقاية ص »05٠٠‏ وغيرهما. 


الاستاذ لوكو عدا أو ا ع ا ا 
لواحب منهما علل الآخر. 

وإن استوت في الماليّة واختلفت في الرّواج فإِنّه يصرف إلى الأروج. 

وإن استوت في الواح واختلفت في المالية» فإنَّ البيع يفسد إلا أن يبيّنَ 
أحد النقود؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة» إلا أن ترفع الجهالة". 

5 ع و ع 

.إن باع الطعام ‏ أي الحنطة ودقيقها” ‏ والحبوب ‏ أي الحمص 
والعدس ونحوهما” - بالطرق التالية جازء وهي: كَيْلاَ ووزناً أو جرَاقَاً - أي 
بيع السّيء الذي لا يعلم كيله ولا وزنه بالحدس” - بشرط أن يكون بغير 
جنسه؛ لما فيه من احتمال الرباء قال #: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم)”2 أو بإناء بعينه لا يعرف مقداره. وبوزن حجر بعينه لا يعرف 
مقداره؛ لأن المانع من الصحة جهالة تفضي إلى التزاع وهاهنا ليست كذلك؛ 
لأن التسليم في البيع متعجّل فيندر هلاك الإناء وا حجر بخلاف السلم» فإن 
التسليم فيه متأخرء فالهلاك ليس بنادر قبله» فتتحقق فيه المنازعة”» أو 
صاع من صَرْرَةٍ - أي كوم طعام بلا كيل ولا وزن”"- إن حدد ثمن كل صاع» 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ١ ٤:٥‏ ”» وشرح الوقاية ص ,56٠‏ وغيرهما. 
() لاله يقع عليها عرفاً. ينظر: درر الحكام!: ۷١٤٠ء‏ وغيره. 

(۳) ينظر: درر الحكام 7: 2151 وغيره. 

() ينظر: المصباح ص44. والمغرب ص ۸۳» وغيرهما. 

(5) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحيح البخاري ۲: »۷٦۱‏ وغيرهما. 
(5) ينظر: الهداية والعناية 5: ۲٠٠‏ ودرر الحكام ۲: ١۷٤٠ء‏ وغيرها. 
(۷) ينظر: فتح باب العناية ۲: 5 ٠‏ 7 وغيرها. 


E a 
ويتفرّع عليه:‎ 

لو قال: بعت هذه الصبرة کل صاع بدرهم» صح في صاع واحد. 

ولو قال : بعت هذه الصّبرةه وهي عشرةٌ أقفزة» كل قفِيز بدرهم صح البيع في 
كل الصيرة: 

وهذا بخلاف ما إذا باع معدود متفاوت كدَّلّة ‏ أي جماعة من الغنه"- 
أو ثوب» كل شاة أو ذراع بكذاء فإن البيع فاسد في الكل؛ لان اليم لا يجوز 
إل وحن وذلك الواحد مُتَمَاوت”. 

2 . إن باع صَرْرَة ة على ها مئة صاع بمئة دينارء وكانت الصبرة أقل أو 
أكثرء فإنَّ للمُشْئري أخذ الأقلّ من الصبرة بحصّتِه أو فسح البيع» وما زاد 
للبائع؛ لأه ريبع إلامئة صاعء فالزائد له. 

وأما' إن باع مئة ذراع بمئة دينار, وكان الثوب أقل أو أكثر فَإنَّ 
للمشتري أخدّ الأقل من الثوب بكل الثمنِ أو ترك البيع» ويكون الأكثر من 
الثوب للمشتري بلا خيار للبائع؛ لأنَ الذراع وصفء والثّمنٌ لا ينقسم علل 
الأوصافء فكان كل الثَّمنِ مقابلاً لكل المبيع» إلا أنه ثبت الخيارٌ للمشتري؛ 
لاله فاته وصف مرغوب فيه وقع عليه العقد» وما زا فللمشتري» ولا خيار 
فيه للبائع؛ لأنَّ الرّائد هاهنا وصفء فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أَنَّه 


)١(‏ ينظر: القاموس ۳: » وغيره. 


للاستاذ الد کور طبلا أو اطا کے ا 


معيبٌ» فإذا هو سليم فمدار الاستدلال كود الذراع وصفاآه. 


وقد ا اله E a‏ الطلّعام والذّراع» فقال©: لذن 
الڏراع وصف ف الثُوبء والمراد بالوصف: الأمرٌ الذي إذا قام بال محل 
بحب ل a O‏ "قحا دالكيية “لحف لا كو من 
الأوصاف» بل هي أصل؛ لأنّ الكمية عبارةٌ عن قلََّ الأجزاء أو كثرتهاء 
والشَّيءٌ إِنَّا يوجد بالأجزاءء. E‏ بالنَّىءِ فلا بُ أن يكون 
مؤخراً عن وجود ذلك ايء فالكمية التي تختلفُ بها الكيفية كالذّراع في 
الوب أمرٌ يختلفُ به حسرٌ المزيد عليه. 

فإ الوب إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دنانير» وإن كان تسعة 
أذرع لا يساوي تسعة دنانير؛ لأنهَا لا تكفي جب والعشرة تكفي» فوجود 
الذراع الرّائد علن السعة يزيد حستاً الشّسعة فيصر كالأوصاف الرّائدةء فلا 
E‏ من المن: أق ال لا يقم غل الأجزاء ا بف 
اتو » فاه إذا كان عشرة أقفزةٍ بعشرة دراهم» كان قفِيزٌ واحدٌ بدرهم» ولا 


كذلك في الوب فإذا باع عشرة أذرع بعشرة ة دراهم» فكان ا 
فوع كاف ا 


)١(‏ ينظر: زبدة النهاية ۳: 4» وغيرها. 
(0) في شرح الوقاية ص١٠605-06.‏ 
8خ شروت وو ختطعاكة القاك التو ولععيدا E‏ ينظ ايساق 1م 


Ory‏ وغيره. 


ا ك أي اوعقي جام النيؤع ند اللحيفية 
وإن كان زائداً كان للمشتري» فإلّه باع هذا الوب فوجد المشتري فيه أمراً 
موغويا فكان للمتتري» كنا إذا اشرق عند فو جد ادا 

۷.إن باع عشرة أسهم من مئةٍ سهم من دار» بخلاف بيع عشرة أذرع 
من مثة ذراع من دار؛ لأن الذراع اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع» وذلك 
يتفاوت موضعه من الدار» فهو معيّن لا مشاع» وذلك المعين غير معلوم» 
فيكون محل نزاع» وهذا بخلاف السهم والجزء”. 

ويتخرّجٌ عليه بيع قطعة غير معينة من الأرض: 

فلو ايف ف قور ب رات أو امار وکو ا ا 
للمستقبل» فيكون له حكم بيع أسهم في الجوازء لا حكم بيع أذرع في عدم 
اواز 

6.إن باع ثوب على آنه عشرة أذرع» كل ذراع بدينار» فإن ظهر أنَّ 
الثوب عشرة أذرع ونصف فالمشتري أن يأخذه بعشرة دنانير بلا خيار 


للمشتري» وإن ظهر الثوب تسعة أذرع ونصف فإنَّ المشتري يأخذه بتسعة 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة د وقالا: صم في الوجهين؛ أنه باع عشراً مشاعاً من الدَّار فم 
سمي عبارة عن عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة أسهم أو جزء من عشرية أجزاء. 


ينظر: المبسوط :١7‏ 5» والحداية ۳: 5 7» وغيرهما. 


(۲) ينظر: فقه البيوع١:‏ 515. 


للاستاذ الدكتو طبلا أو اطا جح ل ت 
دنانير إن شاء"؛ لأنَّ الذّراع وصفء وإِنَّا أخدّ حكمٌ المقدارٍ بالشرط» وهو 
قول البائع: كل ذراع بدرهم» والشرط مقيد بالذراع لا غيره» والكسر ليس 
بذراع» فلا فات الشرط عاد الحكم إلى الأصلء ا الوصف» فصارت 
زيادة الكسر كزيادة الجودة مثلآء وإلَّا كان الخيارٌ للمشتري في صورة 
التقصانِ لفواتِ الوصفي المرغوب فيه”» وهذا في الثياب تتفاوت في 
جوانبهاء أماما لا تتفاوت جوانبها كالبطائن ونحوهاء فلا تسلم له الزيادة؛ 
لأنّه إذا كان بهذه الصفةء فهو بمنزلة المكيل والموزون» وعلك هذا يجوز بيع 
ذراع منه كبيع قفيز من صبرة؛ إذ لا يضرٌه التبعيض”. 


9.عدلٌ_أي مثلّه في الجنس والمقدار والمراد من المسألة اشترى عدد 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة 4# وقال أبو يوسفت #ه: إن شاء أخذ بِأَحَدَ عشرٌ في الأول وبعشرة 
في الثاني؛ لاله ما أفرة كل ذراع ببدل أَنزِلَ كل ذراع منزلة ثوب وقد انتقص» وقال محمد طد: 
إن شاء أَحَدَّ بعشرة ونصف في الأول وبتسعةٍ ونصفي في الٿاني؛ لأنَّ من ضرورة مقابلةٍ 
الذراع بالدّرهم مقابلة نصفه بنصفه. ينظر: شرح الوقاية ص54 >٠٠‏ وغيره. وفي البحر 
الرائق ١7 :١‏ نقلاً عن الذخيرة: قول أبي حنيفة أصح» ومن المشايخ من اختار قول محمّد 
وهو أعدل الأقوال كما لا يخفئ. وقال الحصكفي في الدر المختار؛ : 78: صحح القهستاني 
وغيره قول الإمام» وعليه المتون» فعليه الفتوی. وأقرّه ابن عابدين في حاشيته .٠۳ :٤‏ 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص5 »5١‏ وزبدة النهاية 7: ١١ء‏ وغيرهما. 

( ينظنة تنيين الحقائق 35 ووغيرة: 


کے ی زوع 3 21 امود ين ديفي 
من قيمي ثياباً أو غنم" على أنه عشرة أثواب ون ثمن كلّ ثوب. فَإنَّ البيمَ 
يصح ني أقلّ من عشرة أثواب بقدره» ويكون للمشتري الخيار في ذلك وإن 
زاد عن عشرة أثواب فسد البيع؛ أي فيا إذا كان أحد عشر مثلاً؛ لأنَّ العقدَ 
يتناول العشرة» فعا المشتري رذ الثوب الزّائده وهو مجهول؛ لاحتمال كونه 
بجيدا أو رَديئأء فيصر ایی أبضاً تجهولاً"» أما إن م بین لكل ثوب مناه فن 
البيعَ يفسد في الأقلّ ولاك لخن كان ادل ا توم ا ب رين 
بموجود» فكون ا ررد هول وان كان أكثر لا يكون المبيع 
RE‏ 

٠‏ .إن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا صلاحها ‏ أي آمنة من العاهة 
والفساد“ ‏ ويقطعها المشتري في الحال» فإن شرط تركها على الأشجار فَسَدَ 
البيع”؛ لأنّه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغيره أو نقول إل صفقة 
في صفقة؛ لاله إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصّةٌ من الشّمن أو إعارةٌ في بيع 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ٠۳٠١:١‏ ومختار الصحاح ص17 5» وغيرهما. 

(۲) ينظر: مجمع الأخهر ۲: 217 وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۲٠٠‏ وكنز الدقائق ص5 4» وغيرهما. 

(5) قال ابن امام في الفتح 4: 88 : لا حلاف في عدم جواز بيع الثار قبل أن تظهرء ولا في 
عدم جوازه بعد الظّهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك؛ ولا في جوازه قبل بدو الصلاح 
قر لاقمل E e‏ 

(0) ينظر: تنوير الأبصار ص 2١75‏ وغيره 


للأستاذ الدكتو بلاج أبو الوا جح ت 
إن ارك فاخا من العم :وم ق الشروط إن كان هذا الفط مارفا 
فاته لا يفسد البيع. 

١١‏ .إن استثنى من التَّار المبيعة المجذوذة أو غير المجذوذة أرطالاً 
معلومة"؛ لأن المبيعَ صار معلوماً بالإشارة» و الدع علس اا 
ا الس ران وو فضي إلى المنازعة؛ لأنَ البيم 
معلومٌ بالإشارة وجهالةٍ قدره لا تمنع جواز البيع في المشار إليه» ألا ترئ أن 
بيعه محازفة جائز وإن كان مجهول القدرء وهذا هو بعينه؛ لألّه جزافٌ فيا بقي 
AE ECT‏ ادوصفاة مومه 
العقِ وما لا فلاء وبيع أرطال معلومة من الثَّار جائز فكذا استثناؤهاء 
ونظيره بيع شاة معيّلة من القطيع» فإنّه يجوز فكذا استثناؤهاء ولو كانت الشاة 
مجهولة بأن باع شاةً منها بغير عينها لا يجوز فكذا استثناؤها”. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 4: »١7‏ وغيره. 

(۲) هذا ظاهر الرواية واختاره صاحب الكّنز ص41» والتنوير ص۹٣۱۲‏ » والملتقن ص9 2٠١‏ 
وأيده الزيلعي في التبيين ٤‏ : ۲ وروئ الحسن عن أبي حنيفة آنه لا يجوز؛ وهو قول 
الطحاوي؛ لأ الباقي بعد الاستثناء مجهول وربا لا يبقى بعده شيء فيخلو عن الفائدة» 
ومشئ عليه القدوري في ختصره ص٤ »٠"‏ واعتمده صاحب الوقاية ص٤ ٠‏ 6» ومشئ عليه 
صدر الشّريعة في شرحه ص٤ ٠‏ 25 وذكره المرغيناني في البداية ۳: 77» وبين في الهداية 7: 
5 أنه حلاف ظاهر الرّواية. 
() ينظر: التبيين 5: »١7‏ وغيره. 


7س ع ص لتقت اناو اتروع في اجا البويع تن لحف 

خامساً: بيان المبيع والثّمن: 

الأوّل: معنى المبيع والثمن: 

الوا این 

الشمن: ما لا يتعيّن بالتعيين» فهو اسم لا في النَّمَةه فالدراهم والدتائي 
أا ل سن عفر ا مارات و عق ال سان هر ن ده ن 
التَعيينَ غير مُفيد؛ لأن كل عوض يُطلب من الُعبّن في العاوضاتِ يُمكن 
استيفاؤه من مثله» فلم يكن التعيين في حقٌّ استحقاقٍ العين مُفيداً فيلغو في 
او كو ان حقٌّ الجنس والتوع والصّفة والقدر؛ أن انين فى فة 
مفيدٌ» ولو هلك المشارٌ إليه لا يبطل العقد. 


4 


ع 


ويُمكن تغيّر هذا الأصل بعارض» بأن يكون ما لا يحتمل التعيين 
مبيعاً: كالُسلّم فيه وما يحتمله ثمناً: كرأس مال السَّلَّم إذا كان عينا 
تعمل أحدها مكان عناخية وسا فلو قال: بعت عك هذا الشوات 
بهذه الدراهم» أو بهذه الدنانير كان للمشتري أن يمسك المشار إليه من 
الذراهم» ويعطيه مثلها”. 


. ٠١ وتفصيله في عمدة الرعايةه:‎ ۲١۳ :١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وغيره.‎ TTT :o ينظر: البدائع‎ )۲( 


ا ل ا د ی ب 

الثاني: بیان ما يكون ثمناًء وما يكون مبيعاً: 

وتة تفصيا ذلك فيا يلي: 

أولهم|: الدراهم والدنانير؛ فهي أثمان عن كل حال؛ لأنه! لا تتعين 
بالتعيين بحال فكانت أثماناً على كل حال. 

ثانيه|: ما سوئ الدراهم والدنانير من الأموال» فلها حالتان: 

الأولى: إن كان مما لا مثل له من العدديات المتفاوتة والذرعيات» فهو 
مبِيعٌ علل كل حال؛ لأنها تتعيّن بالتعيين» بل لا يجوز بِيعُها إلا عيناً إلا الثياب 
الموصوفة المؤجلة سلا فإنها تبت ديناً في الذمة مبيعة بطريق السَّلّم 
استحساناً بخلاف القياس لحاجة الناس إلى السَّكّم فيهاء وكذا الموصوف 
ل قت ددا اللا كمد اتا 
فله وجهان: 

۲. إن كان في مقابلة المكيل أو الموزون ما لامشل له» فله الصور التالية: 

أ إن كان المكيل أو الموزون معيّناً فهو مبيع. 

ب -إن لريكن معيناً گم فيه حرف الباء فا دخله فهو ثمن» والآخر 
e‏ 


۴١‏ ت ديع راع في اكام البيؤع ند اللحيفية 

ج-إن كان أحدهما معيناء والآخر موصوفاء فإنه حَكّمٌ فيه حرف الباء 
فا صحبه فهو الثمن» والآخر المبيع. 

د - إن كان كل واحد منههما موصوفاً فإنه نُحَكّم فيه حرف الباء فا 
صحبه فهو الثمن» والآخر المبيع. 

ثالثاً: الفلوس الرائجة؛ فإن قوبلت بخلاف جنسها فهي أثمان» وكذلك 
إن قوبلت بجنسها متساوية في العدد» وإن قوبلت بجنسها متفاضلة في العدد 
فهى 086 

الأول: كيفية القبض: 

إن کان المشترى كيلاً أو وزناً أو عدداًء فإنّه يشترط فيه الكيل أو الوزن 
أو العد قبل أن يبيعه أو يأكله؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع”» ويشترط كيل 
أو وزن أو عد البائع بعد بيعه بحضرة المشتري في الصّحيح". تين إن کاله 
البائع قبل البيع فلا اعتبار له وإن كال البائعٌ بحضرة المشتري» وكذا إن كالّه 


)١(‏ ينظر: غاية العناية ع عمدة الرعاية 0: ۰۱۷ والبدائع 0: 4-١777‏ ”277 وغيره. 

(9) تينظ الذز المقدانة 45 ا وضير»: 

(۳) رذ لما قيل: شرط كيلان» كيل البائع بعد العقدٍ بحضرة المشتري» وكيل المشتري قبل 
تصرف فيه ولا يكتفئ بكيل البائع فقط؛ لظاهر الحديث. فإنه اعت صاعين. ينظر: الزيدة 
0V:‏ 


للأستاذ الوكتو طبلا أبى زا س 
بعد البيع بغيبة المشتريء فإنَّه ل «تى عن بيع الطّعام حتى يجري فيه صاعان: 
صاع البائع» وصاع المشتري»”؛ إذ أرادَ بصاع البائع: صاعه لنفسه حين 
يشتريه» وبصاع المشتري: صاعَه لنفسه حين يبيعه"؛ لإجماعهم علك أن الع 
الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين”. 

وإن كان المشترى من المذروعات فلا يشترط ذرعها ثانياً؛ لأن الذَّرعَ 
وصف له ولیس بقدر» فيكون كله للمشتري بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن 
وعدة اند أ ا E e‏ اك 
اصرف فيه حت يذرع*. 


(۱) من حديث جابر وأبي هريرة ونس وابن عباس في سنن ابن ماجه 7: ٠6لا‏ وسنن 
البيهقي الكبير ه: "٠١‏ قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضمٌ بعضّها إلى بععضص 
قوي مع ما ثبت عن ابن عمر 4# وابن عباس #ه» وينظر: المصباح ۳: 5 27 والتلخيص ": 
۷ ونصب الراية :٤‏ 5 » وغيرها. 

(۲) ويمكن أن يقال: إِنَّ حمل الحديث علك ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط الكيل» وهو ما إذا 
أسلمٌ في كر بر فا حل الأجل اشترئ الْسَلَمٌ إليه من رجل كُرَاء أو أَمَرَ رب السَّلم أن 
يقبِضَهٌ له» ثم يقبضّهٌ لنفسهه فاكتالّةُ له ثُمّ اكتالهُ لنفسه جاز. ينظر: شرح الوقاية ص١4‏ 5 
و 

() ينظر: البناية في شرح ألهداية 5: ١١١‏ وغيره. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ۸۲ وشرح الوقاية ص٤٤‏ 5» وغيرهما. 


ی ع 

الثاني: التصرّف في المبيع والثمن قبل القبض: 

لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار؛ لقوله يي لحكم بن 
حزام 4: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتئ تقبضه)”» فنهيه 4# معلل بان فيه 
غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك» والملاك في العقار نادر"» وعن ابن 
عمر 5ه قال: «ابتعت زيتاً في السوق فلا استوجبته لقيني رجل فأعطاني به 
ربحاً حسناً فأردت أن أضرب علل يديه» فأخذ رجل من خلفي بذراعي 
فالتفت إليه» فإذا زيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتول تحوزه إل 
رحلك فن رسول الله يك نبئ أن تباع المسلع حيث تبتاع حه حتيل يحوزها 
التجار إلى رحالهم»”. 

قال العلامة محمد تقي العثاني: «وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرئى 
هذا الحكم» وهي أن البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوق» 
وكثيراً ما يفعله تجار زماننا في التجارة الدّولية» فنشاهد اليوم أن الباخرة 


27/57 :۷ وسنن النسائي 5: ۳۷ والمجتبئ‎ 751617208:1١ في صحيح ابن حبان‎ )١( 
ومصنف عبد الرزاق 8: “57» وغيرها.‎ »741/ :٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ء٠٠١٤‎ :١ والمنتقن‎ 
وعند محمد 5ه لا يجوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية‎ )0( 
وغيره.‎ 2.6 5١ ص‎ 

E)‏ : 57» وسنن البيهقي الكبير 5: 5 ١لا‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠۳‏ وسنن 

آي داود ۳: ۲۸۲» ومسند أحمد : ١۹ء‏ والمعجم الكبير :١‏ ١١٠١ء‏ وغيرها. 

..٠١ 5 :١ في تكملة فتح الملهم‎ )٤( 


للاستاذ ال کور طبلا أبو لوا کے 
تجري بالبضائع من اليابان مثلاء فيبيعه الذي يصدره إلى غيره» ثم هو إلى ثان» 
والثاني إلى ثالث» وهكذاء تجري عن البضاعة الواحدة بياعات ربما تجاوز 
العشرة» وذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء» وينتج عن ذلك أن البضاعة 
التي كانت قيمتها بضع ربيات في اليابان» لا تصل إلى سوق بلادنا إلا بعدما 
تصير قيمته مئة أو أكثر؛ لأنَّ كل تاجر يشتريها قبل الوصول فيبيعها بربح إل 
غيره» وتصير الأرباح كلها بأيدي تجار معدودين» ويصير الغلاء نصيب 
العامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولو ّم عملوا بأمر النبي وار 
يبيعوا البضائع حتى تصل إِ البلاد» وحتى يقبضها البائع» فتقل الأرباح 
المتوسطة» وترخص الأثان في السوق». 

ويجوز التصرف في الأثمان قبل القبض إلا الضرف والشلم مثل: أن 
يأخدٌ البائعٌ من المشتري عوض التّمِنِ ثوباء ويجوز ا حط من الثمن في حال 
قيام المبيع أو هلاكه. ويصح الزيادة في الثمن حال قيام المبيع فحسب”". وعن 
ابن عمر د قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فآتيت رسول الله 4 وهو في بيت 
حفصة رضي الله عنهاء فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك آني أبيع الإبل 
بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال: 
لا بأس إذا أخذتها بسعر يومهامالرتفترقا وبينكا شيء)”» وهذا نص عل 


(۱) ينظر: البدائع 5: 715 وشرح الوقاية ص47 250 وغيرهما. 
(۲) في المنتقیی :١‏ ١٠٠٠ء‏ وسئن البیهقی الكبير 5: 7/85» وستن أبي داود ۳: »١6٠‏ وستن 
النسائي ٤:٤‏ والمجتبئن ۷: »۲۸١‏ ومسند أحمد ۲ ومعجم شيوخ أبي بكر 


ا ك رواج في أجخكام النيؤيع ند اللخفية 
جواز الاستبدال من ثمن المبيع”". 

ونما يقرب في حكمه من الحط والزيادة الزيادة في المبيع : 

قال شيخنا العثمانى": «ما يقع به الإعلان من البائع من أن المشتري إن 
اشترئ عددين من شيءء فإن الثالث يعطئ له مجان والظّاهر أنه ليس من 
الزيادة في المبيع» بل هو بيع للثلاث معاً؛ لأن العقد وقع على الثلاث منذ 
البداية» ومعنى قول البائع: إن الثالت مجان أن ثمن الثلاث بالجملة ماهو 
ثمن الاثنين بالقطاعي». 

وقريبا منه وجود جوائز على المبيع : 

قال شيخنا العثاني”: «ما جَرّى به عمل بعض التجار أنهم يعطون 
جوائز لعملائهم الذين اشتروا منهم كمية خصوصة» ولو في صفقات 
خداقةء وقد تعظر :هذه ا ا يدو الك لكل اخ وقد اة 
بالقرعةء وليس هذا من قبيل الزيادة في المبيع؛ لأنها تعطئ عادة بعد صفقات 
متعددة في أزمنة وأمكنة مختلفة» فلا سبيل إلى نسبتها إلى مبيع واحدٍ. 

فهي هبة متبدأةٌ موعودة من البائع لتشجيع النّاس عل أن يشتروا 
البضائع منه» وجواز أخذها مشروطٌ بألا يكون البائع زاد في ثمن البضاعة 
من أجل هذه الجوائز» وإلاصار نوعا من القمار؛ لأن ما زاد عل ثمن المغل 


الإسماعيلي 17:١‏ 5» ومسند الطيالسي ٠٠١ :١‏ وغيرها. 
(۱) ينظر: بدائع الصنائع 0: 4 77”. وغيره. 

(۲) في فقه البيوع؟: .۷۷٤‏ 

(۳) في فقه البیوع۲: ه/الا. 


لللأستاذ الدكتو طبلا أب اطا 
ِنَّا طولب به علل سبيل الخرر» واحتمال أن يفوز المشتري بالجائزة» وكذلك 
إن كان الثمن ثمن المثل» فإِنّه يشترط أن يكون المشتري يقصد شراء البضاعة 
ENES‏ عرد اع المعو a E‏ 
القهار». 

الثالث: في بيع ما ليس عند البائع أو المشتري: 

لاايجوز بيع ما ليس عند البائع إلا السَّلَّمِ خاصّة”؛ لما روي عن حكيم 
ابن حزام ذه قال: «أتيت رسول الله ب فقلت: يأتيني الرجل يسألني من 
عندك)7, 

ويجوز الشراء بثمن ليس عند المشتري؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «كان علل رسول الله 5 ثوبان قطريان” غلیظان» فكان إذا قعد فعرق 
ثقلا عليه» فقدم بز“ من الشام لفلان اليهودي» فقلت: لو بعثت إليه 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» فأرسل إليه» فقال: قد علمت ما يريد إِنّما 


يريد أن يذهب بالي أو بدراهمي, فقال رسول الله يَي: كذب قد عم أن من 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 0: 4 77 وغيره. 

(0) في جامع الترمذي ۳: 5 وحسنه» وسنن ابي داود ۳: 275/7 والمجتبئ ۷: ۲۸۹. 
(۳) قطري: ضرب من البرود فيه حمرة» وله أعلام» وفيه بعض خشونة. ينظر: تحفة 
الأخوذى :9 


(5) بز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي :٤‏ 0704 وغيره. 


۴ تسق يع لعفي جام التيؤيع عند اللحيفية 
أتقاهم لله وآدّاهم للأمانة»”", وعن أنس #ه قال: «مشيت إلى النبي ول بخبز 
شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله. 
حبء وإن عنده يومئذ لتسع نسوة)”» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«توفي رسول الله يخ ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير»”» ويتفرّع عليه: 
لو قال: اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهرء أو قال: اشتريت 
منك درهماً أو ديناراً إلى شهر بهذه الحنطة» فإنّهِ يجوز لما سبق أن الدّراهم 
لن عنده» و جات 

ولو تصارفا ديناراً بدينار أو عشرة دراهم بعشرة دراهم» أو ديناراً بعشرة بغير 
أعيانها» وليس عندهما شيءٌ من ذلك» فاستقرضا في المجلس ثم تقابضا 
وافترقا جاز؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان على كل حال» فكان كل واحد 
مها ريا قد لن عله لا باتعا واه جات إلا آنه لا تدجو التقنا بض ؛ 
لأنَّه صرف©. 


.2151/ :5 في جامع الترمذي 7: 014» وقال: حسن غريب صحيح» ومسند أحمد‎ )١( 
في جامع الترمذي 7: 2014 وقال: حسن صحيح.‎ )۲( 

(۳) في صحيح البخاري ۳: ٠١748‏ , وصحيح ابن حبان ۱۳: 235037 وغيرهما. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 4 77 وغيره. 

)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 4 77 وغيره. 


للإستاذ الد کور طبلا أبو اطا سے 
ولو اشترئ بدینه» وهو دراهم ممن عليه الدين شيئاً بغير عينه بأن اشترئ بها 
ديناراًء أو كان دينه دنانير فاشترئ بها دراهم جاز الشراء» لکن يشترط قبض 
ا اى عضر ع اران عو دن سدزه الآن لسارو لا 
يتعيّن إلا بالقبض. 
ولو كان دينه دراهم أو دنانير فاشترئ بها من عليه الدين مكيلا موصوفاً أو 
موزوناً موصوفا أو ثياباً موصوفة مؤجلة» لريجز الشراء؛ لان الدّراهم 
والدّنانير أثان علل كل حال» فلم تكن مبيعة» فكان الآخر مبيعاً بيع ما ليس 
عنة a‏ 
الرابع: تسليم المبيع والثمن: 

بائع حَقّ حبس ابيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن حال وليس 
للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتئ يقبضّ المبيع إذا كان 
المبيعٌ حاضراً؛ لأنَّ البيعَ عقدٌ معاوضة» والمساواةٌ في ا معاوضاتِ مطلوبة 
للمتعاوضين عادةٌ وحَقّ المشتري في المبيع قد تين بالتعيين في اعفد وح 
البائع في الّمن لريتعيّن بالعقد؛ لأنَّ لمن ني النّمّة فلا يتعيّن بالتعيين إلا 
بالقبض. فيُسلم الثمن أوْلاً ليتعيّن فتتحقق المساواة"» وهذا إذا وقعت 
المنازعة بينهما في تسليم المبيع والثّمنِ فإنّهِ يقال للمشتري: ادفع الشمن 
ولا لان حق المشتري تعيّن في المبيع» فيقدّم دفع الكّمن ليتعيّن حقّ البائع في 


)١(‏ وتمام هذه المسائل في بدائع الصنائع :o0‏ ا فر وغيره. 
(") ينظر: الوقاية ص٤ »5٠‏ والبدائع ۲۳۸:١‏ وشرح الوقاية لصدر الشريعة ص5 ٥١‏ . 


و ك ديع الغروع ف أجخكام السيؤيع ند اللخنفية 
الق 

وإن كان المبيعٌ غائباً عن حضرغهاء فللمشتري أن يمتنع عن التسليم 
حتى تت أن تقديم يم تسليم الثمن لتنحقق المساواة» وإذا كان المبيع 
غاا لا حمق المساواة بالتقديم. 

- 0 2 عي ل ع 

وإن تبايعا عينا بعين سلا معا؛ لآن المساواة في عقدٍ المعاوضة مطلوبة 
اعا ق :لاوا ا معاة و لان تلد :اليم 
مستحق» وليس أحدهما بتقديم التسليم أولى من الآخر؛ لأن كل واحدٍ منه) 

وإن تبايعا ديناً بدين سلا معا؛ تحقيقاً للمساواة التى هى مقتض- 
المعاوضات المطلقة؛ ولاستواء كل واحد منهما في استحقاق التسليم”. 

الخامس: هلاك المبيع, وله حالان: 

١‏ .إن هلك كل المبيع» وله وجهان: 

- إن هلك قبل القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل البائع انفسخ البيع؛ لأنّه لو 
بقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن» وإذا طالبه بالشمن» فهو يطالبه بتسليم 


)١(‏ ينظر: مجمع الأخهر 7: 27١‏ وغيره. 
() ينظر: بدائع الصنائع 7729-511"8:0» وشرح الوقاية ص٤ »5٠‏ وغيرهما. 


بلاستاذ الد کور ظبلاع أو لوا کے 
المبيع» وهو عاجز عن التسليم» فتمتنع المطالبة أصلاً. 

وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» وعليه الثمن؛ لاله بالإتلاف 
صار قابضاً كل المبيع؛ لأنّه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه» وهو 

وإن هلك بفعل أجنبي» فعليه ضمانه لا شك فيه؛ لاله أتلف مالآتملوكاً 
لغيره بغير إذنه» ولا يد له عليه فيكون مضموناً عليه باشل أو القيمة» 
والمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك البائع فيتبع ال مجاني 
فيضمنه مثله إن كان من ذوات الأمثال» وقيمته إن إريكن من ذوات 
الأمثال» وإن شاء اختار البيع فاتبع الجاني بالضان. واتبعه البائع بالثمن؛ 
لأنَّ المبيع قد تعيّن في ضبان البائع؛ لاله كان عيناً فصار قيمة» وتَعيّن المبيع في 
ضمان البائع يوجب الخيار"". 

- إن هلك بعد القبض: 

إن هلك بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع» 
والهلاك عل المشتريء وعليه الثمن؛ لأنَّ ابيع تقرر بقبض المبيع؛ فتقرر 
الثمن. 

وإن هلك بفعل أجنبي أيضاً لا ينفسخ البيع» ويرجع المشتري علل 
الأجنبي بضانه. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 7179-578:0. وغيرها. 


ی ی ,ليع 3 2921 ار عن اليف 

وإن هلك بفعل البائع» فإن كان المشتري قبضه بإذن البائع والثمن” 
منقود أو مؤجل فاستهلاكه واستهلاك الأجنبي سواء» وإن كان قبضه بغير 
إذن البائع صار مسترداً للبيع بالاستهلاك فحصل الاستهلاك في ضمانه 
فيوجب بطلان البيع» وسقوط الثمن كما لو استهلك وهو في يده". 

".إن هلك بعض المبيع» وله وجهان: 

إن هلك قبل القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أنقصت في قدره. فإنّه ينفسخ العقد بقدر اهمالك 
و و لكب 3 أن كاز قفرم ا اتوه قات 
شيء من الثمنء والمشتري بالخيار في الباقي إن شاء أخذه بحصته من الثمن» 
وإن شاء ترك؛ لأنَّ الصفقة قد تفرقت عليه. 


وإن هلك بفعل المبيع بأن جرح نفسه لا ينفسخ البيع» ولا يسقط عن 
المشتري شيء من الثمن؛ لأن جنايته علل نفسه هدرء ولكن المشتري بالخيار. 

وإن هلك بفعل البائع يبطل البيع بقدره» ويسقط عن المشتري حصة 
اهمالك من الثمن» وهو قدر النقصان اعتباراً للبعض بالكل. 


)١(‏ العبارة في البدائع :١‏ 774: وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع 
أو بغير إذنه» لكن الثمن فظاهر العبارة فيه تناقض» فلتحرر. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲۳۹:٩‏ وغيرها. 


للأستاذ الوكتو تخبلا أب الوا جح تخ 41 7 

وإن هلك بفعل المشتري لا يبطل البيع» ولا يسقط عنه شيء من الثمن؛ 
نه ضار قابضا للكل بإتلاف البعضن: 

إن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه» لا شك فيه» والمشتري بالخيار إن 
شاء فسخ البيع» واتبع البائع الجاني بضمان ما جنئء وإن شاء اختار البيع» 
واتبع الجاني بالضمان وعليه جميع الثمن» وأ اختار» فالحكم فيه كما 
RT‏ 

- إن هلك بعد القبض: 

إن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري أو فعل أجنبي أو 

و ¢ 

فعل البائع» فالحلاك على المشتري؛ لأن المبيع خرج عن ضمن البائع بقبض 
المشتري» فتقرّر عليه الثمن» ويرجع في صورة الأجنبي والبائع عليهم|”. 

سابعاً: تسليم المبيع والثمن: 

وجوب تسليم المبيع والثمن: 
البدلين» ومعلومٌ أن الملك ما ثبت لعينه» وَإِنَّها ثبت وسيلة إلى الانتفاع 
شرعاً إيجاباً لتسليمهم| ضرورةً. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 51-579 275 وغيرها. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع ۲٤١:٩‏ وغيره. 


کے اروم اتروع ل اا ايوم كن ليقي 

ومن هذا يعلم أنَّ أجرة الكيال» والوزان» والعدادء والذراع في بيع 
المكيل» والموزونء والمعدود. والمذروع مكايلة» وموازنة» ومعاددة» ومذارعة 
تا علن البائع؛ لأنَّ التسليم عل البائع فكانت مؤنة التسليم عليه؛ لان هذه 
الأشياء من تمام التسليم» وهي علل البائع» فكذا تمامه. وأجرة وزن الثمن 
ونقده علل المشتري”"» وهذا إن إريكن عرف بذلكء وإن كان عرف فعلل من 
تعارفوا عليه. 

- معنى التسليم والقبض: 

هو التّخلية» والتخلي: وهو أن يل البائع بين المبيع وبين المشتري برفع 
الحائل بينهما علل وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه» فيجعل البائع مسلا 
لمجي و لسري ا ا ا و ی 
التسليم واجب» ومن عليه الواجب لا بد وأن يكون له سبيل الخروج عن 
عهدة ما وجب عليه» والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع» فأما 
الإقباض فليس في وسعه؛ لأنَّ القبض فعل اختياري للقابض» فلو تعلق 
وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب”. 


(0 ريه الشفائق ”: 8 والوقاية ص٤ ٥۰‏ وبدائع الصنائع 0: 47 7» وغيرها. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 0: 57 ”. وغيره. 


للإاستاذ الوكتو تخبلا أب اطا س ي 

ويتخرّج عليه القبض في خازن السّلع : 

ل ل 
البورصات» فلا يكون القبض بمجرد استلام وثيقة د ثبت الح بالمبيع ولو 
كان فيها رقم معين يُعيّنْ المبيع» إلا إذا رضي المشتري ببقاء المبيع لفظاً أو 
عرفاًء فيكون حيئظٍ قابضاً حکا وبقاء المبيع في المخزن وديعة» وكذلك إن ار 
يكن المبيع له رقجٌ معينء وإِنَّا عيّنه بطريقة ماء وتركه في المخزن يكون قابضاًء 
وبقاؤه في المخزن بصفة الوديعة". 

وما يتعلّق به قبض القَّمن إن كان ورقة بنكية (شيك): 

إن كان الثمن نقوداً فيتحقق القبض بالتّسليم حقيقة أو التّخلية» وإن 
كان التّمن شكاء فيتحقق القبض باستلام الشِّيك المصرفي ‏ أي شيك يصدره 
المصرف ويلتزم بدفع قيمته لحامله ‏ والشيك المصدّق أي الشيك الذي 
حجز البنك قيمته من حساب مصدره لحامله ‏ بخلاف الشيك الشخصي؛ 
لعدم وجود التزام من البنك بدفع قيمته لحامله» فقد لا تكون قيمته متيسر-ة 
في حساب من أصدره» فلا يتحقق القبض بسحب قيمته من المصرف. 

وبالتالي يجوز عقود الصرف المختلفة في الشيك المصرفي والشيك 
المصدق بخلاف الشيك الشخصي؛ لعدم تحقق القبض". 


)١(‏ عرض شيخنا طرقاً للقبض في المخازن في فقه البيوع 7: ٤٠۲-۳۹۳‏ لكن فيما ذكرته 
كفاية» والله أعلم. 


ی ج ی روع اال ل 

وما يتعلّق به دفع المن من بطاقة الصراف أو الائتهان: 

E E TANT 
الضراف يكون لحاملها رصيد يمكن للبطاقة الشحب منه فوراً من خلال‎ 
نظام رقمي معين» وني بطاقة الائتهان يمكن لحاملها الاقتراض بالشّراء بها‎ 
دينار متفق عليه مسبقاًء فيدفع خلال‎ )٠٠١١( ضمن مقدار مبلغ معين مثلاً‎ 
شهر كامل المبلغ مثلاً أو خلال سنة أقساطاً.‎ 

ويصحٌ استيفاء رسوم مقابل إصدار كل بطاقةٍ ابتداءً أو تجديد لما في كل 
مر ا عزو فر هه ابرع لحي لانن إن ال ر هن 
الأجرة المتعارفة في ذلك. 

والدفع للبائع عادة من خلال شركة أخرئ تقدم خدمة فتح حساب 
للبائع بحيث يوكلها بالقبض عنه» وتكون النقود لديا مضمونة له» ويمكن 
استلامها في وقت معين بترتيب معين بينههماء فالتسليم للنتقود من جهاز 
القبض للشركة القابضة يُعَدّ تسلياً للبائع؛ لأن يد الشّر_كة في القبض كيد 
البائع» حتئ جاز إجراء بيوع الضّرف من خلاهها كشراء الذهب مثلاً؛ لأن 
القبض من خلا ها صحيحاً حك)ء فيتحقق شرط التقابض في الضّرف. 


(۱) عرض شيخنا صوراً للقبض في الشيك في فقه البيوع7: ٤٨۲-۳۹۳‏ لكن فيا ذكرته 
كفاية» والله أعلم. 


للأستاذ ال کور بلا ایی اطا ی 

وفي بطاقة الصراف لا يوجد إشكالية في العقود؛ لأنه حاملها يدفع 
الثمن من ماله ولكن من الاشتراك في خدمة بطاقة الصراف» لكن في بطاقة 
الائتمان فإلّه يقترض الثمن الذي يدفعه ببطاقته من الجهة امُصِدرة للبطاقة 
فإن كانت اتفاقية القرض بينه وبين هذه الجهة ربوية بأن يدفع زيادة ربوية إن 
إريسدد المبلغ في تاريخ معين» فهذا شرط ربوي يوقع الرباء وإن حرص علل 
السّداد قبل تاريخ الزيادة الربوية» فا حرمة موجودة لوجود العقد الربوي 
بينهم» ويتجاوز عن ذلك في بلاد غير المسلمين التي لا يوجد فيها بطاقات 
ائتهان موافقة للشّريعة» ولا غنى للشّخص عنها لاعتماد المتاجر عليهاء فيجوز 
التعامل بها بقدر الضرورة. 

قال شيخنا العثواني”": «إن إر يتيسر الحصول على بطاقة الحسم الفوري. 
ولا التعاقد مع مصدر البطاقة بأن يسحب مبلغ الفاتورة من حساب الجامل» 
واشتدت الحاجة إلى مثل هذه البطاقة» فالمر جو أن حاملّها يعتبر مَعذوراً في 
الدخول في هذا العقد إن شاء الله تعالى بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة 
لأن لا يلجا إلى دفع الفائدة الربوية». 

وقد صدرت بطاقات اتتان من بعض البنوك الإسلامية موافقة 
للشّريعة» بحيث تقرض حامكها في كل عملية شراء يقوم بها ضمن سقف 
مبلغ معين» ويقوم حاملها بتسديد هذا المبلغ على هيئة أقساط شهرية على 


.55٠ :١عويبلا في فقه‎ )١( 


ا تسق يديع لعفي أجخكام التيؤيع عند اللخنفية 
وما يتعلّق به التحارة بوساطة البنوك: 
من ضرورة التجارة الذولة في تبادل المبيع والثمن وجود اعتماد مصرفي 
الالتزام من البنك بدفع الثمن؛ يسمّى «خطاب الضان)» فإناستلم 
مات :ا کو ا ا ع ت كرا عطاق لارو 
والمواصفات» فإن وجدها مطابقة يؤدي مبلغ الاعتماد» والمشتري يسمّى 


«طالب فتح الاعتماد». 


وهذا الفتح الاعتماد المصرفي يمكن أن يضع فيه المشتري الثمن كاملا 
وسن «امغطى بالكامل»؛ ويمكن للمشتري أن يضع جزءاً من الثمن فيه 
ويسمّئ «مغطئ جزئياً»» ويمكن أن لا يضع شيئاً من الشمن» ويسمّئ «غير 
مغطول»)؟ 

والمصرف لا يقوم بمثل هذا الاعتماد مجانء وإنما يقوم به بمقابل أجرة 
معينة» ففي الصورة الأول لا يوجد إقراض من المصر_ف للمشتري» وما 
يأخذه من مال يكون أجرة علل هذا العمل» ولا ضير في ذلك؛ لأمها مقدرة 
بأجرة السوق لمن يقوم بهذا العملء قال شيخنا العثاني": «هناك حاجة 
حقيقة للتجارة المعاصرة لا تكاح تُسَدٌ بالكفالة المجانية» فتحتاج المسألة إلى 


.1١84-١١87 في فقه البيوع7:‎ )١( 


للاستاذ الد کور طبلا ای اطا ج 
نظر دقيق ورعاية للجانبين... والذي يظهر أن فتح الاعتاد لا يتمحض في 
ٍ- 2 3 

كونه عقدا للكفالة» بل تصحبه خدمات آخرى يقدمها البنكء ولا باس أن 
يتقاضى الأجرة عليها». 

وفي الصّورة الثانية: يُمكن للمصرف أن يدخل شريكاً مع المشتري» 
فيتحقق له ما يريد من ربح ما شارك به من مال وفتح الاعتماد. 

وني الصّورة الثالثة: يمكن للمصرف أن يشتري المبيع» ثم يقوم ببيعه 
للمشتري با يتراضيا عليه بناءَ عن صحّة الوعد الملزم» أو يكون عقد 
مضاربة بين المصرف والمشتري بحيث يكون المصرف رب المال» والمشتري 
المضاربء فيتحقق للمصرف الربح المقصود من التجارة بماله وفتح الاعتاد. 

قال شيخنا العثانى": «وأما تقاضى الفائدة على خطاب الاعتاد غير 
المأطر 4 E‏ فل A oS‏ 
يعقد البنك مع العميل عقد المضاربة أو الشراكة في استيراد البضائع» وإن 
المستوردين إنما يستوردون البضائع عادة عندما تكون عندهم طلبات من 
المشترين لتلك البضائع» فلو كان المقصود فتح الاعتماد بغطاء جزئي» فيمكن 
للبنك أن يدخل مع العميل في شركة» فالغطاء الجزئي حصة العميل في رأس 
المال» والباقي حصة البنك» ويجب أن يتفقا علل نسبة تقاسمها للربح بعد 


(۱) في فقه البیوع۲: .١١9٠0‏ 


76 بويع ايراع فى أجخكام النيؤيع ند اللخنفية 
وصول البضائع وبيعها في السوق» وني هذه الحالة تكون عمولة فتح الاعتماد 

أما إذا كان المقصود فتح الاعتماد بدون غطاء أصلآء فيمكن أن يدخلا 
في المضاربة» فيكون البنك رب المال بها دفعه من المال عند وصول المستندات» 
ويكون العميل مضارباًء من حيث إنه يعقد الاتفاقية من البائع المصدّرء 
ويتسلم البضائع من الميناء» ويبيعها في السوق» وما يحصل عليه من الربح» 
إِنّهِ يقسم بينه وبين البنك بالنسبة المتفق عليها في المضاربة. 

أما البنوك الإسلامية اليوم» فإخها تفتح الاعتماد بدون غطاء علل أساس 
المرابحة» وطريقها: أن العميل «الطالب للشر-اء» حين) يتقدم إليها لفتح 
الاعتماد» فغن البنك يريد أن يشتري البضاعة من البائع بنفسه» ثم يبيعها إلى 
الطالت لرا مرا و اة رفا :الكرفن عل الك الظالت للشرداء 
البضاعة إلى الطالب للشّراء مرابحة مؤجّلة» وينطبق عليه حكم المرابحة 
لالط وال عدوا 

- القَصرٌّ فات التي يصير بها المشتري قابضاً للمبيع» ها حالتان: 

١‏ .إن كان المبيع في يد البائع» فمن صور القبض: 

إن أتلفه المشترى» صار قابضاً له» لآنّه ضار قابضاً بالتخلية فبالاتلاف 
أوك؛ لأنَّ التخلية تمكين من التصرف في المبيع» والإتلاف تصرف فيه حقيقة» 
والتمكين من التصرف دون حقيقة التصرف. 


للأستاذ الدكتو طبلا أب لزاع سے 

وإن تصرف المشتري بالمبيع با ينقصه. كا لو قطع يده» أو شج رأسه؛ 
لأن هذه الأفعال في الدلالة على التمكين فوق التخلية» ثم بالتخلية صار 
قابضاً فبها أول. 

وإن أمر المشتري البائع بفعل شيء من ذلك؛ لأنَّ فعله بأمر المشتري 
بمنزلة فعل المشتري بنفسه”. 

وإن أعار المشتري المبيع» أو أودعه أجنبياًء صار قابضا؛ لأنَّ الإعارة 
والإيداع إياه صحيح» فقد أثبت يد النيابة لغيره فصار قابضاًء أما إن أعار 
الفغزى انيم للبانى ا ادوع ار لعزي اريك ل ميو داك فيا لان 
هذه التصرفات لر تصح من المشتري؛ لأن يد ال حبس بطريق الأصالة ثابعة 
للبائع» فلا يتصور إثبات يد النيابة له مهذه التصرفات» فلم تصح» والتحقت 
بالعدم. 

وإن أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملاً ينقصه» يصير قابضا؛ 
لأ ا ی و ف عفادا ا ا 
بنفسه. 

".إن كان المبيعٌ في يد المشتري قبل الشراء» فله صورتان: 

إن كانت يد ضمان: بأن كانت يد ضمان بنفسه: كيد الغاصب» يصير 
المشتري قابضاً للمبيع بنفس العقد. ولا يحتاج إلى تجديد القبض» سواء كان 


(۱) ينظر: البدائع 06 » وغيره. 


CE j |‏ 
المبيع حاضراً أو غائباً؛ لأن المغصوب مضمون بنفسه» والمبيع بعد القبض 
شرن متسس ننجتا فى القف ب الوقنات اها فوا ي لان ن 
الغاصب يد ضمان» وإن كانت يد ضمان لغيره: كيد الرهن» بأن باع الراهن 
المرهون من المرتين. فَإنّه لا يصير قابضاً إلا أن يكون الرهن حاضراًء أو 
يذهب إلى حيث الرّهن ويتمكن من قبضه؛ لأن المرهون ليس بمضمون 
بنفسه بل بغيره» وهو الدّين» والمبيع مضمون بنفسه فلم يتجانس القبضان 

فلم يتشابها فلا ينوب أحدهما عن الآخر. 

SEG‏ كزن الود يع العا وي خإلهدلا ضير ابض اله ان 
يكون بحضرته» أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي؛ لأنَّ يد 
الأمانة ليست من جنس يد الضمان. فلا يتناوبان”. 

ثامناً: حبس المبيع : 

ينبت حَقٌّ الحبس للمبيع لاستيفاء الشّمن؛ لقوله كَلِْ: «الذين مقضي)"". 
وصف ب الدين بكونه مقضياً عاماً أو مطلقاء فلو تأخر تسليم الثمن عن 
تسليم ايع إريكن هذا الدين مقضياء وهذا خلاف النّصء ولان 
المعاوضات مبناها علل المساواة عادة وحقيقة» ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم 


ت امو لآن الم سن قبل الما و ار لا عن إلا بالساليم» 


قاذ بكسن تل أولا؛ تحقيقا للمساواة: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 517:5 58-57 27 وغيره. 


(0) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 4579 وسنن البيهقى الكبير 5: 88» وغيرهما. 


للاستاذ اال کور جاح أب اطا ل ل ا ا 0 

ويشترط لثبوت حَقٌ الحبس شيئان: 

أ :أن يكون أحد آلبدلن عينا والآخر ديناء فإن كانا عينين أو دينين» فد 
يع عن ایس بل انا 

۲. أن يكون الثَّمن حال فإن كان موبلا لا يبت حَقٌّ الحبس؛ لن 
ولاية المبس تثبت حَقَاً للبائم؛ لطلبه المساواة عادة؛ ولأنَّه لما باع بثمن مؤجّل 
فقد أسقط حي نفسه» فبطلت الولاية» ولو كان الثّمنُ مجلا في العقَدٍ فلم 
يقبض المشتري المبيعَ حت حل الأجلء فله أن يقبضّه قبل نقد اللّمن» وليس 
للبائع حق الحبس؛ لأنّه أسقط حقٌ نفسه بالتأجيلء والسّاقط متلاش فلا 
يحتمل العود”". 

ومبطلات حقٌّ حبس المبيع بعد ثبوته: 

ب إن ر يقد ف اعد يدق اق فقون الحم فلا 
يتأخر حق المشتري في قبض المبيع. 

؟.إن نقد المشتري الثمن كله أو أبرأه البائع عن كلّه؛ لأنّ حق الحبس 
لاستيفاء الثمن» أما لو نقد الثمن كله إلا درهمأء كان للبائع حقٌّ حبس المبيع 
جميعه لاستيفاء الباقي؛ لأنَّ لمبيمَ في استحقاق ال حبس بالثّمن لا يتجرّأء فكان 
اتيج ا 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 59:0 ”. وغيره. 


و ی ر 
".إن أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه له ببطل حق الحبس؛ لأنَّ 
الإعارة والإيداع أمانة في يد المشتري» وهو لا يصلح نائباً عن البائع في اليد؛ 
لآنّه أصل في الملك فكان أصلاً في اليدء فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده 
وقعت بجهة الأصالة» وهي يد الملكء ويد الملك يد لازمة» فلا يملك إبطاها 


بالاسترداد. 
.إن قبض المشتري المبيع بإذن البائع؛ لأنّهِ أبطل حقّه بالإذن بالقبض» 


ولو قبض بغير إذنه إريبطلء وله أن يسترده؛ أ ال هان لأ عو إطالة 
عليه من غير رضأه”". 


(۱) ينظر: البدائع 501١-0‏ وغيرها. 


للإستاذ الوكتون طبلا أب الاج بع ل ل تآ ا 


التوع الثاني: البيع الفاسد": 

أولا: تعريفه: 

هو كل بيع فاته شرط من شرائط الصّحة" - كما سبق فيكون 
سا اا 

نان حكمه: 


و اه بيع فهر ينيتال لله راوع 
مالآكان وما قال 6 ارك ا ا ا 
بائ البقرة : 16» سكل مبادلة الضلالة باللمدئ اث شتراء وتجارة فقال َل 
بعدها: إهَ) رَبِحَتَ ار الغ ك والعجارة سادلة اماز بالمال» وفي 
عرف الشرع هو مبادلة مال متقوم بهال متقوم» وقد وجد فكان بيعاء ولأنّه 
يد E‏ من اماف RS‏ 
(وَأَحَل الله الْبْيِع) البقرة: ۲۷> وقوله غ (يا ا اديه مدر انكلو 


)١(‏ وعند الشافعي: لا فرق بين الباطل والفاسدء وبيان ذلك في كتب أصول الفقه: 
كالتوضيح »47١ :١‏ والبحر المحيط ۲: ٠٠‏ والكوكب المنير ص5/8١»‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: البدائع :٩‏ 2599 وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص0۲۲» وغيره. 


و زوع في العام و 
أمَوَالكُم بَيَكُمْ بالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ تاره عن تَرَاضٍ منك النساء: 58 
ونحو ذلك ما وردمن النصوص في هذا الباب عاماً مطلقاً". 

ثالثاً: صفته: 

ملك غير لازم» بل هو مسة مستحق الفسخ؛ لأنَّ البيع وإن كان مشروعاً في 
ذاته» فالفساد مقترن به ذكراء ودفع الفساد واجب» ولا يمكن إلا بفسخ 
العقد» فيستحق فسخه. لكن لغيره لا لعينه» حت لو أمكن دفع الفساد بدون 
فسخ البيع لا يفسخ» كا إذا كان الفساد؛ لجهالة الأجل فأسقطاه يس قط 
ويبقئ البيع مشروعاً كا كان؛ لأنَّ في إدخال الآجال المجهولة في البيع ونحو 
ذلك معصية» والرّجر عن المعصية واجب واستحقاق الفسخ يصلح زاجراً 
عن المعصية؛ لأنّه إذا عَلِمَ أنه يفسخ فالظاهر أنه يمتنع عن المباشرة". 

والملك الثابت به ملك مضمون بالقيمة أو با مثل لا بالمسمّئ إن هلك في 
يد المشتري» بخلاف البيع الضَّحيح؛ لأنَّ القيمة هي الموجب الأصلي في 
البياعات؛ لأْمَّبا مثل المبيع في المالية» إلا أنه يعدل عنها إلى المسمّئ إذا صحت 
التسمية» فإذا لر تصح» وجب المصير إلى الموجب الأصلي» خصوصاً إذا كان 
ااا و التسمية إذا ر تصح إريثبت ال فشان كانه 
باع وسكت عن ذكر الثمنء ولو كان كذلك كان بيعاً بقيمة المبيع؛ لأن البيع 


() ينظر: بدائع الصنائع 0: "٠٠‏ وغيره. 


للاستاذ الوكتو طبلا أب اطا جح 0 
مبادلة بالمال» فإذا إريذكر البدل صريحاً صارت القيمة أو المثل مذكوراً دلالة» 
فكان بيعاً بقيمة المبيع» أو بمثله إن كان من قبيل الأمثال”". 

وهذا الملك يفيد المشتري إطلاق التصرّف في ما ليس فيه انتفاع بعين 
المملوك: كالبيع» والهبة» والصدقة» والرهن» والإجارة» وغيرهاء وأما 
التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك: كأكل الطعام» ولبس الثوب» 
وركوب السيارة» وسكنئ الدار» فالصحيح أله لاايحل؛ أن الثابت بهذا البيع 
ملك خبيت والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لأنّه واجب الرفع» وني 
الانتفاع به تقرير للبيع» وفيه تقرير الفساد". 

راغا شرائطه: 

١.القبضء‏ فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لأنّه واجب الفسخ؛ رفعاً 
للقسادء وني وجوب الملك قبل القبض تق ر الفساد؛ لألّه إذا ثبت الملك قبل 
القبض يجب علل البائع تسليمه إلى المشتري» وفي التسليم تقرير الفساد. 

۲ 3 يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه صا ل انش 
الملكه نان اه عن القبض» ECS‏ 
ولا أذن له في القبض صريحاً فقبضه بحضرة البائع» فإنّه لا يث يشت أيضاً؛ لأنّ 
القن الف :بعد نما بوه سيل إل بلسي ريق لاله ران 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة ١0و‏ والبدائع 0: 4 2,٠١‏ وشرح 
الوقاية ص١07.‏ 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 06 *” وغيره. 


کو لض او ليع 3 و ينا يفي 
في القبض تقرير الفساد» فكان الإذن بالقبض إذناً با فيه تقرير الفسادء فلا 
يمكن إثباته بطريق الدّلالة”. 

خامساً: من يملك الفسخ: 

إن كان الفساد راجع إلى البدل ‏ أي في أحد العوضين” أو إلى شرط 
فيه منفعة أو أجل مجهول فإنه يثبت حق الفسخ لكل من المتعاقدين» سواء 
قبل القبض أو بعده؛ لأنَّ العقدّ في نفسه غيدُ لازم؛ لما فيه من الفساد» بل هو 
مستحقٌ الفسخ في نفسه رفعاً للفساد". 


)١(‏ هذا ما ذكره الكرخي في الرٌّواية اللشهورة» وذكر في الزيادات أنه يثبت؛ لأنَّه إذا قبضه 
بحضرته ولرينهه كان ذلك إذناً منه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن 
بالقبض؛ لأنّه تسليط له علل القبض فكأنّه دليل الإذن بالقبضء والإذن بالقبض قد يكون 
صريحاًء وقد يكون دلالة. ينظر: البدائع ٠4 :١‏ ؛ وأحكام المعاملات ص۳۸٤-۳۹٤»‏ 
وقبزغنا: 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص 077 وغيره. 

() هذا علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف د وعند محمد ذه: في حالة الفساد بعد القبض إن 
إريكن في البدل يثبت لصاحب الشرطء ذكر الكرخي الاختلاف في المسألة» وعليه مشئ 
صاحب الوقاية ص۳۲٠»‏ ولريذكر الإسبيجابي الاختلاف في المسألة» وقال: إن حق الفسخ 
لصاحب الشرط؛ لأنَّ الفساد الذي لا يرجع إل البدل لا يكون قوياً؛ لكونه محتملاً للحذف 
والإسقاط» فيظهر في حت صاحب الشرط لاغير» ويؤثر في سلب اللزوم في حقه لا في حق 
العاقد الآخر. ينظر: البدائع 0: ٠٠٠٠١‏ وتبيين الحقائق ٠٠٤ :٤‏ والمحيط البرهاني ص 27177 


وشرح الوقاية ص۳۲٥‏ . 


للاستادالد کور چدااح أب الوا س ا 
سادسا: طريقة الفسخ: 
يفسخ بالقول: وهو أن يقول أحد المتعاقدين: فسخت أو نقضت أو 
رددت ونحو ذلك» فينفسخ بنفس الفسخ» ولا يحتاج إلى قضاء القاضى ولا 
إلى رضا العاقد الآخرء سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأنَّ هذا البيع إن 
استحق الفسخ حقاً لله َل لما في الفسخ من رفع الفساد. 
ويفسخ بالفعل: وهو أن يرد المبيع عن بائعه علل أي وجو رده ببيع أو 
هبةٍ أو صدقة أو إعارة أو إيداع بأن باعه منه أو وهبه أو تصدّق عليه أو أعاره 
عاع 5 2 4 31 e‏ 2 ر 
مله أو أودعه إياهء يبرا المشتري عن الضان؛ لانه يستحق الرد علل البائع» 
فعلل آي وجو رده يقع عن جهة الاستحقاق» حتى لو باعه المشتري من وكيل 
البائع وسَلَّمه إليه؛ لأن حكم البيع يقع لموكله وهو البائ فكأنّه باعَه للبائع". 
ويشترط لصحة الفسخ أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه”". 
سابعا: مبطلات الفسخ: 
أوجبت البيع أو ألزمته؛ فإن وجوب الفسخ عنه ثبت حقا لله لاء دفعاً 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 2701-1٠٠١‏ وأحكام المعاملات ص ”577» وغيرهما. 

(1) هذا ما ذكره الكرخي ولريذكر الاختلاف فيه» وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي أن هذا 
شرط عند أبي حنيفة وحمد» وعند أبي يوسف #ه ليس بشر-ط. ينظر: البدائع ٠٠٠:٥‏ 
وأحكام المعاملات ص٣٤‏ . 


ا ك ديع الغروع فى أجخكام ابيز غد اللخنفية 
لماه وما فيك حفا تال غالا لا يقد اعدد عا إننقاطه م ها 
كخيار الرؤية. 


ويسقط الفسخ بطريق الضرورة» بأن يتصرف العاقد في حق نفسه 
مقصوداً» فيتضمن ذلك سقوط حق الله َل بطريق الضرورة» أو يفوت محل 
الفسخ أو غير ذلك لأنَّ المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترئل أو وهبه أو 
تصدق به بطل حق الفسخ» وعليه القيمة أو المثل؛ لأنّه تصرّف في محل ملوك 
له» فنفذ تصرّفه ولا سبيل للبائع علل بعضه؛ لأنّه حصل عن تسليط منه» 
ويطيب للمشتري الثاني؛ لأنَّه ملكه بعقد صحيح”» وكذلك إن ازداد المبيع 
في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ» فإئّها تمنع الفسخ؛ لأنَّ الزيادة إر 
تدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعاًء فلا تدخل تحت الفسخ”. 
وما يتخرّج على البيع الفاسد التسويق الشبكي: 
وهو أن يقوم المستهلك بشراء منتج» ثم يقوم بدعوة آخرين للشّراء من 
نفس المنتج مقابل عمولة» ويحصل المستهلك الأوّلء على عمولة حال قيام 
آخرين بالشّراء من المنتج» وهكذا. 


(۱) ينظر: البدائع "٠7‏ وأحكام المعاملات ص۲۳٤»‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص »٥۳۲‏ ومجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة -٠۸١ :١‏ 
»١‏ وغيرها. 


(() ينظر: بدائع الصنائع ۳-0 *» وغيره. 


للاستاذ ال کور چ داح أب اطا ج 

والظاهر أنّه ليس ببيع حقيقة» فيدخول الناس بالبيع صورة ويقصدون 
التغرير بالآخرين في ادخالهم هذه العملية لأخذ أموالهم بعقد حقيقته أنه 
تكسب بقدر ما توهم وتخدع الآخرين وتأخذ أموالهم بلا مقابل حقيقي. 
فالمحظور فيه أنه لا يوجد سلعة لما هذا الاعتبار السوقي» وإلا صعب أن 
يكون هذا ارم الكبير في الكسب واحداً عن واحد» فظاهر أن فيه خداعٌ 
لترويج ما لا قيمة معتبرة له ولذلك يكون الكسب فيه خبيثاً؛ لأنه مأخوذ 
للد وو ايان لسريو باعل كيرا اما عدا را 
التفات هم للمبيع» وإِنَّا للكسب بهذه الطريقة من التلاعب. 

قال شيخنا العثاني”" بعد أن بحث المسألة من جوانب متعددة: «والذي 
شهدت به التجربة أن المنتيّ في غالب الأحيان شيء يسير يُباع بثمن غال» 
وقد لا يوجد له السوق» وإنا يشتريه الناس طمعاً في الحصول على مبالغ 
ضخمة عن طريق شبكة التسويق» وكان بعص النّاس قبل هذا النظام لا 
يبيعون شيئاً بل يتسلمون الأموال بدفعهم تذاكر ليس وراءها مال أو منفعة» 
غير أن الذي يأخذ هذه التذكرة يدخل في الشبكة» ويلتمس آخرين لشر-اء 
التذاكرء ويفوز بمبالغ إن بلغ المشترون إلى عدد معين» وكان ذلك قارا بحتأ 
ويس «الطريقة الخرمية)+ ومتعته قوانين أكثر البلاد؛ لآثه اغتضصت أموال 
الناس مبذه المقامرة» فلا منعت هذه الطريقة» أدخلوا بعض المنتجات بدل 
التذاكر» ولكن زادوا في ثمنهاء وسمّوها «شبكة التسويق»» والمقصود نفس 


.۷۷۹ في فقه البيوع7:‎ )١( 


77 ت ليع اوعقي أجخكام التيويع ند اللخيفية 
ما كان مقصوداً في «الطريقة ا هرمية)» وإنّه إريمنع في كثير من البلاد حت 
الآن» ولكته بهذه الطريقة منوع شرعاً»» والله أعلم. 

ثامناً: صور من البيوع الفاسدة: 

١.بيع‏ المزابنة: 

من الزّبنء وهو الدّفع”. 

وهي بيع الثمر علل النخل بتمر علل الأرض مثله كيلاً حرزاً. 

دليل الفساد: 

عن ابن عمر ه: (إنَّ النبي يل نه عن المزابنةء بيع ثمر النخل بالتمر 
كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلاً»”. 

وعن أنس ي قال: «غهى النبي 5ل عن المزابنة والحاقلة»“ وفي لفظ: 
انين رسول الله يله عن المحاقلة والُخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة» 
وبيع الْمُخاصّرة: هو بيع الثغار قبل أن تنتهي*: الح حصا ا 


صلاحها“ ومرّ معنا أن بيع ثار ر يبدو صلاحها صحيح. بشر_ط قطعها 
للحال. 


)١(‏ ينظر: حاشية الشلبى 5 : /ا5» وغيرها. 

9 لمعه لمكاو 0001م رمخ ۳ 1071ء وغيرها. 
(۳) في صحيح البخاري ۳: "2571 وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري 7: 177/8 وغيرها. 

(0) فظو تين اعا 6 2۸ وغ 

(0) ينظر: المغرب ص57 »١‏ وغيره. 


للإستاذ الد کور طبلا أو لوا ج 


ولأنّه بيع الكيلي بجنسه مجازفة» فلا يجوز بطريق الخرص. كما لو كانا 


موضعين علل الأرض 5 
و 
”.بيع المحاقلة: 
وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرز". 
دليل الفساد: 


وآ ل ا و 
واللحافلة بوداي قار اء رار ورون اا 
والمخابرة» وعن بيع الثمر حتئ يبدو صلاحه» ولا يباع إلا بالدينار والدرهم 
إلا العرايا»“. 

أما العرايا فقد روئ أبو هريرة #: (إنَّ رسول الله 4 تحص في بيع 


العرايا بخرصها فيا دون خمسة أوسق أو في خمسة)©. 


(۱) ينظر: التبيين 5 : /ا5» والاختيار ۲: /701» وغيرها. 
(0) ينظر: الاختيار ۲: ۲٠۷‏ والتبيين ؟ : /ا5» وغيرها. 
(۳) في صحيح البخاري ۲: 1/77 وغيرها. 
)٤(‏ في صحيح مسلم 7: ٤۱۱۷ء‏ وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم 7: ۱۱۷۱ء وغيرها. 


2 ص كه اروم ارو 3 ا 

ومعنى العرايا": أن هب الرّجل ثمر نخلة من بستانه» ثم يشق على 
امُمْرِي دخول الْعَرَئ له في بستانه كل ساعة» ولا يرضى أن يخلف الوعد. 
فيرجع فيه فيعطيه قدره تمراً مجذوذاً با خرص بدله» وهو جائز؛ لأنَّ الموهوب 
له إريملك الثمرة؛ لعدم القبض» فصار بائعاً ملكه بملكه» وهو جائز لا 
بطريق المعاوضةء وإِنَّا هي هبة مبتدأة. 

وسمّي ذلك بيعا مجازاً؛ لأنَّهِ في الضّورة عوض ع أعطاه أولاء فكأنّه 
اش هة اوم أو و ف الرروق أن لتخم مم اعنم يف كما 
وقع عنده» وسكت عن السبب» كذا فسّره أهل الفقه والحديث» فكان الحمل 
عليه آولل؛ کي نو غالا لاخر كت نه 5 عن بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبرّ بالب والشعير بالشعير» والتمر بالتمر 
والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد» فقد أربى) 
ويحتمل أنَّ الراوي ظن أنه بيع ”. 


)١(‏ والعرايا عند الشافعية: ما يفرد للأكل؛ لعروها عن حكم باقي البستان» فيصح بيع 
العرايا في الرطب والعنب علل الشجر خرصا بقدره من اليابس في الأرض كيلا بشر-ط 
التقابض قبل التفرق» فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل. ينظر: 
تحفة المحتاج 5 : ٤۷١‏ والأم ۳: ٠٠١‏ وغيرها. 

(0) في صحيح البخاري :١١‏ 27550 وصحيح مسلم ۳: ۰۱۲۱۰ وغيرهما. 


(۳) ينظر: تبيين الحقائق 48:4 وغيره. 


للإستاذ الوكتو جدااح أبن للا بس ع ل ا 

".بيع المللامسة: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع": كأن يقول 
البائع: بعتك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك27, 

دليل الفساد: 

عن أبى هريرة ليه أن رسول الله 4ة نى عن الملامسة والمنايذة)7. 

٤‏ .بیع المنابذة: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيعم“: كأن يقول 
البائع: إذا نبذته إليك» أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع". 

دليل الفساد: 

عن أب سعيد ظك: الإ دوسيو الله 5 نميل عن المنابذة: وهي طرح 
الرّجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه» أو ينظر إليه» وغه عن الملامسة» 
والملامسة: لين الغو لد ينظر إليه)©. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٤۸ :٤‏ والعناية 5: »4١1/‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: المغرب ض 4475 وغيرها. 

(۳) في صحيح البخاري 7: ۰۷٥٤‏ وصحيح مسلم ۳: »١١5١‏ وغيرها. 
(5) ينظر: تبيين الحقاتق 5: ٤۸‏ والعناية ١1/:5‏ 4»وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المغرب ص7 5» وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ۳: »١1١57‏ وصحيح البخاري ۲: 1/05 وغيرها. 


ا ك أ رجفي أجخكام التيؤيع نك اللخفية 

.بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: 

وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع”: 
كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع”". 

ذليل الفساد: أن فيه تغليقاً للتمليك بانط فيكون قارا قضار فى 
المعنى كأن البائع قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجرء فقد بعتكه". 

”.بيع الت لتلحئة: 

وهي ما لجا الإنسان إليه بغير اختياره» كما لو كان في إنشاء البيع 
فتواضعوا في السرّ لأمر الججأهم إليه علل أن يظهرا البيع» ولا بيع بينه) 
مكتقة وا کیا فذرعة اللجلطان و 
إني أظهر أن بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة» وإِنَّا هو تلجئة فتبايعا؛ 
فالبيع باطل*؛ لأنَّما تكلا بصيغة البيع لا علل قصد الحقيقة» وهو تفسير 


)١(‏ ينظرة تين الحقائق. 5 481+ والعتاية 041175 وغيرها: 

507 ES 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق 4: 448» وغيرها. 

(5) بيع التّلجئة باطل» قال الرملي: هذا مشكل؛ لأنَّ كلاً من عوضي بيع الحازل مال» فكيف 
يكون باطل» وقد صرح في عامة كتب الأصول والفروع أنه ينعقد فاسدا لا يفيد الملك 
بالقبض» ومن صرح بذلك ابن ملك في شرح المجمع» ويمكن أن يجاب عن إشكاله باه 
وإن كان كل من عوضيه مالاً لكن ليس ببيع حقيقة؛ لعدم الاعتداد بها ذكرا من الإيجاب 
والقبول مع الحزل فكأئَّما إريوجداء وإِنَّا جاز إذا جعلاه جائزاً بعد ذلك بطريق جعله 


للاستاذ اال کور طبلا أو لوا ع 111/1 
الهزل» والهزل يمنع جواز البيع؛ لاله يعدم الرضا بمباشرة السبب» فلم يكن 
هذا بيعاً منعقداً في الحكم» وإن أجازاه جاز» ولا يملكه المشتري بالقبض ”". 

.بيع العربون أو العربان: 

وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيئاً ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر علل 
أنه | آنه إن تم البيع حسب ذلك من الثمن» فإن إريتم كان للبائع”. 

دليل الفساد: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ا #: «إِنَّ رسول الله يل نبي عن 


بيع العربان»”. 
والأتسيو كل أفوا العام بالناط ل وتو ف عرق 
ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون» وشرط رد المبيع 


بتقدير أن لا يرضى. 


إنشاء» وإنَّا كان القول لمدعي الحزل؛ لاله ينكر وجود البيع. ينظر: منحة الخنالق 5: -٠٠٠١‏ 
١‏ والظاهر أنه نفس بيع الهازل» وسبق أن ذكرنا تحقيق ابن عابدين فيه بأنّه فاسد وليس 
بباطل» فليحرر. 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 217/17/-١17/5 :١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: المغرب ص4 ٠‏ "؛ وإعلاء السنن 191/:15» والموسوعة الفقهية 1۹:۹ 
وغيف 

(۳) في الموطاً ۲ :04 ٠٠‏ وسنن ا ۳و سنن ابن ماجة ” : الول 


2 حتت إل وم ليع 3 21 ا كين ديفي 
ولأنَّه شرط للبائع شيا بغير عوضء فلم يصح» كما لو شرطه لأجنبي. 
ولأنّه بمنزلة الخيار المجهولء فَإِنّه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر 

مدّة» فلم يصح» كا لو قال: ولي الخيار متئ شئت رددت السلعة ومعها 

درهم". 
قال ابن عبد البر: «ولا يصح ما روي عنه يمن إجازته»ء فإن صح 

احتمال آنه بسب عاك البائع من الثمن إن تم البيع» وهذا جائز عند 

الجميع)”". 
قال شيخنا العثاني": «وبالجملة فالمسألة مجتهدٌ فيهاء وبا أن أغلبية 

الفقهاء علل منع العربون» وقصّة نافع فيها احتمالات متعدّدة» فالقول بالمنع 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو ا خطاب من الحنابلة إلى آنه لا 
يصح» وذهب الحنابلة إلى جوازه؛ لما روي عن نافع «اشترى داراً للسجن من صفوان بن 
أمية بأربعة آلاف درهم» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن عمر (ريرض فأربعمائة لصفوان» في 
مصنف ابن عبد الرزاق 0: ۸٤ء‏ وسنن البيهقي الكبير 5: ٠٤‏ قال الأثرم: قلت لأحمد: 
تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر 5ه. وعن زيد بن أسلم 5د (إنَّ النبي 4 أحل 
العربان في البيع» في مصنف ابن أبي شيبة 0: 797 وغيرها. ينظر: المغني 5: 2151-157٠‏ 
والمجموع 4: ٤0۸-٠١١‏ وإعلاء السنن 235٠١-١99 :١15‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
49 و وبيع العربون ص١١-١15»‏ وغيرها. 

(0) ينظر: شرح الزرقاني ۳: 5 7لا وعون المعبود 4: ۲۹۰ وإعلاء السنن :۱٤‏ ۹۷ 


كر 


للإاستاذ وكاو ملاع أ انا E‏ 
هو الأحوطً» ولكن اختلاف الفقهاء يورث تخفيفاً عند الحاجة إلى مغل هذا 
التعاملء ولا سي إن صدر بذلك قانون من ول الأمرء فإن حكم الحاكم 
رافع للخلاف». 
0 1 5 

ولا يجْرّحَ على العربون هامش الجدية: 

ويختلف الحكم بين ما ذكرنا في العربون وبين ما يسمئ بهامش الجدية 
أو ضان الحدية؛ لأن ما يدفع ما أحد طرفي العقد عند الوعد بالبيع قبل 
إنجازه. وذلك للتأكد عن جديّته في التعامل. 

قال فخا العا «هلة الدفعات لست عرو ا واا هن اما بيد 
البائع تجري عليها أحكام الأمانات» ولا يجوز لآخذها أن يتموّها لنفسه» ولا 
يجوز استثارها إلا بإذن مالكهاء وكذلك يجب رذ هذا المبلغ إليه إن اريتم 
إنجاز العقد معه. فلا يجوز للخذ أن يمسكها في هذه الحالة». 

ويقرب منها في الفكرة أخذ عوض على دفتر الشروط في المناقصات: 


من المعتاد أن الجهات التي تجري مناقصات تسجل تفصيل العقد 
والمواصفات في دفترء ويباع هذا الدفتر للمشاركين في المناقصة. 


(۱) في فقه البيوع١:‏ "177 . 
(۲) في فقه البيوع١: ٠٠١‏ . 


و روه لزع 3 21 ار عن ا 

قال شيخنا العثاني”': «لو كان دفتر الشروط لا يتضمن دراسات فنية» 
وكان مشتملاً علل جرد شرط العقد. فلا يجوز للجهة الإدارية أن تنتقاضى 
عانتما )لانة سد اقوط اله أجيد العاقدين ولا سور اند 
العوض عن ذلكء أما إذا كان هذا الدفتر مشتملاً على دراسات فنية يحتاج 
إليها المشاركون في المناقصة لإعداد عروضهم» فيجوز للجهة الإدارية أن 
تأخذ عل دفعه عوضاً يغطي تكاليف الجهة الإدارية في إعداده». 

8 .بيع العينة: 

وهو أن يبيعَ رجلّ شيئاً نقداً أو نسيئة ويقبضه المشتري بلا نقد ثمنه 
للبائع» ثم يبيعه المشتري للبائع بأقل من ثمنه الذي باعه منه. 

دليل الفساد: عن أم محبة تجا أنت لعائشة رضي الله عنها: «فقالت لها: 
يا آم المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن أرقم قالت: نعم» قالت: فإني بعته 
جارية إلى عطائه بغمانمئة نسيئة وإِنَّه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئة نقد 
فقالت: ها بئس ما اشتریت» وبئس ما اشترئ» أبلغي زيداً نه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يك إن إريتب»”؛ وجه الاستدلال بالحديث: إن عائشة 
رضي الله عنها ألحقت بزيد وعيداً لا يوقف عليه بالرّأيء وهو بطلان الطّاعة 


(۱) في فقه البيوع١: .٠١١‏ 
(۲) في سنن البيهقى الكبير 0: ٠‏ وسنن الدارقطنى ۳: 5 وغيرهماء قال ابن عبد 
الحادي: إسناده جيد. وينظر: فتح القدير : ٥‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف ۲: ۱۸٤‏ . 


للأستاذ الوكتو طبلا أو اطا کے 
بها سوئ الردة» فالظاهر نها قالته سماعاً من رسول الله 4 ولا يلتحق الوعيد 
إلا بمباشرة المعصية» فدلٌ علن فساد البيع؛ لأنَّ البيع الفاسد معصية؛ وها 
سمّت ذلك بيع سوء وشراء سوءء والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا 
الصحيح. 

وعن ابن عمر ت قال 5: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء ساط الله ام ذلاً لا ينزعه حت ترجعوا 
إل دینکہ» ولان في هذا البيع شب شبهة الربا؛ لأنَّ الشُمن الثاني يصير قصاصاً 
EAN NL‏ سروف eG‏ 
المعاوضة» وهو تفسير الرّباه إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين فكان 
العَابتُ بأحدهما شبهة الرّباء والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة”. 

وما رچ عل صورة: 
إن نقد الثمنء ET‏ تتحقق بعد الثمن» فلا تتمكن الشبهة 
لحن 
إن اشتر ئ ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن فيجوز؛ لانعدام الشبهة. 
إن اڈ شتراه بأكثر مما باع قبل نقد الكمن؛ فيجوز؛ لعدم الشّبهة» ولأنَّ فساد 
العقد معدول به عن القياس» وإِلَّا عرفناه بالأثر» والأثر جاء في الشّراء بأقل 


(1) ف سدق أى :ذاو TAA‏ البنهقة الكير :578 نا ومين جد 82:1 روسك 
الرویانی ۲: ١5‏ 5» ومسند أبى يعلل ۲۹:۱۰ وغيرها. 
(0 ينظر: بدائع الصنائع ۱۹۸:٩‏ وغيرها. 


 7‏ ت يديع اوعقي أجخكام النيؤيع عند الخنفية 
من الثمن الأولء فبقي ما وراءه علل أصل القياس. 
إا ی :كنز و الرنا لذ ی عي مكلاف لضن 
إلا في الدراهم والدنانير خاصة استحساناً؛ لأَّما في الثمنية كجنس واحدء 
فيتحقق الربا بمجموع العقدين» فكان في العقد الثاني شبهة الرباء وهي الربا 
من وجه. 
إن تعيب المبيع في يد المشتري فباعه من بائعه بأقل نما باعه» فيجوز؛ لأن 
نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب» فيلتحق النقصان بالعدم كأنَّه 
باعه بمثل ما اشتراه» فلا تتحقق شبهة الربا. 
إن خرج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل مما باعه 
قبل نقد الثمن» فيجوز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع 
فى لرا 

وما يتخرّج على بيع العينة التورق: 

تلتجى بعض المؤسسات الالية الشّرعية إل أداة التورق في معاملاتها 
المالية» فإن جاء شخص وأراد قرضاً مالياًء فإنها تبيع له سلعة ما كزيت الذرة 
مثلا بأقساط موؤجّلة ثم يقوم هذا الشخص عن طريق شركة وسيطة ببيع 
هذه السّلعة بثمن حالء فيتحقق له المبلغ الذي يريده» وعادة تكون بين هذه 
الشركة الوسيط وبين البنك علاقة لتسهيل العملية» لكن المشتري خير أن 
يبيع بواسطتها أو بواسطة غيرها أو تبقي السلعة بين يديه إلى أجل مثلاً 
فتكون هذه الصورة جائزة. 


A 


. ٤١١-٤۳۳ :5 وفتح القدير‎ ٤۳٦-٤۳۳ :5 واطمداية‎ ۲١١٠-۱۹۸ :٩ ينظر: البدائعم‎ )١( 
e دادع و فح‎ 2 


للأستاذ اال کور تلاح أبى اطا 

قال شنيخنا الفاق #جوان التورق مشروط بالا تكوق هناك سات 
أخرى تفسد البيع» مثل: أن يشترط المشتري علل البائع الأول أن يبيع السّلعة 
في السّوق نيابة عنه» فإن هذا الشّرط يُفسد البيع» ما إذا كان البيعٌ خالياً من 
هذا الشرط ثم وَكل المشتري البائع نفسه بأن يبيعّه في السّوق» فالظاهر أنه لا 
محظور فيه» ولكن الاجتناب عنه أولى؛ لأن آخذ النقود الأقل بالبيع الأول 
هو الذي يدفع الأكثر بعد البيع الثاني» وإن كان من جهتين مختلفتين وخاصة 
إذا كان التورق عن طريق بورصات السّلع». 


.5 1٠ :١عويبلا في فقه‎ )١( 


ع ك أي رجفي اكام الميزع ند الحنفة 


التوع الثالث: البيع الباطل: 

أولا ره 

وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية 
وغيرهما"- کا مر فهو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه". 

انا بخ 

لا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأنَّ الحكم للموجودء ولا وجود لهذا البيع 
الامو طية: الور لذن التَصّف ا لا وجود له بدون الآهلية 
اللددة ترف اراك اودر للد لكا ادي إلا عن اهن عدر 

ثالثاً: محله: 

١.إن‏ كان المحل ليس بمال» فالبيع فيه باطل» سواء جعل مبيعاً أو 
ثمناً©» مثاله: 
بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين» وكل ما ليس بمال» 
فهو باطل. 


() ينظر: بدائع الصنائع 0: ٠١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص »٥۲۲‏ وغيره. 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع 06 وغيره. 
(5) ينظر: شرح الوقاية ص077» وغيره. 


للإاستاذ الد کور طبلا أب اطا 
وبيع صيد الحرم والمحرم» فهو باطل؛ لأنّه بمنزلة الميتة. 

وبيع ا لحر فهو باطل؛ لاه ليس بوال". 

وبيع شاة مذكاة ضمت إلى شاة ميتة» فهو باطل» وإن سمّي ثمن كل واحدةٍ 
منهماء ويصحٌ بيع مال ضمّ إلى وقف في الصّحيح بحضّته؛ لأنَّ الوقف مال» 
ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال» غير أنه لا يُباع لأجل حن تعلّق به» وذلك لا 
و لماو الس 

وبيع سمكة مطلقة بدين أو عَرّْض» فهو باطل؛ لألّه كبيع ميتة بعرضء أمّا لو 
كانت الشمكة معيّنة فإ البيع باطل إذا كان بالدين؛ لأتَّها غير ملوكة؛ 
وفاسد إذا كان بالعرض”؛ لأ الشمكة مال في الجملة لكنّه غير متقوم» 
والتَقَوّم بالإحراز ولا إحراز فيهاء وأما السمك الذي صيد وألقي في حظيرة 
ولا يؤخذ منها بلا حيلة» فإنَّ البيع فيه فاسد؛ لألّه مال ملوك لكنّهِ في تسليمه 
وبيع شعر الآدمي وجلد الميتة قبل دبغه» فهو باطل» أما بعد الدبغ فيصحٌ 
بيعه والانتفاع به كعظمها وعصبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها؛ لان 


(۱) ينظر: البدائع : "٠5‏ وشرح الوقاية ص577, وغيرهما. 

(۲) وفي رواية تفسد في الملك؛ لأنَّ البيع لا ينعقد في الوقف. ينظر: رمز الحقائق ۲: .٠٠‏ 
(9) ينظر: رد المحتار 5 : 5 »٠١‏ والدرر ۲: ١177٠١‏ » والشرنبلالية ؟: ١۱۷٠ء‏ والدر .٠١١:٤‏ 
(5) ينظر مجمع الأخبر 7: 255 وشرح الوقاية ص 4577 وغيرهما. 


تع ص لتقت ياي قوع في ا ی و 
الموت غير حال في هذه الأشياء". 

”.إن كان المحلّ مالا غير متقوم» فهو باطل إن كان ثمنها ديناء وفاسد 
إن كان ثمنها عرضاء ويتفرّع عليه: 
بيع المخمر والخنزير من المسلم» فإنَّه باطل مطلقاً؛ لأنّه ليس بعال في حق 
المسلم» أما ما يقابلهماء فإن كان ديناًء كان البيع باطلاً أيضاًء وإن كان عَرَضاً- 
أي عيناً ‏ كان البيع في العرض فاسداًء وينعقد بقيمة العين» فيملك العين 
بالقبض بقيمتها"؛ لأنَّ مقصود العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها؛ 
ا و اناق کا بل اوا ن 
وتملكه؛ لأنَّ العين تصلح مقصوداً بالتملك والتمليك» فالتسمية إن إر تظهر 
في حق الخمر تظهر في حق العَرّض ولا مقابل له» فيصير كأنَّ المشتري باع 
العَرّض وريذكر الثمن فينعقد بقيمته» بخلاف ما إذا كان الثمن ديناً؛ لأنَ 
الثمن يكون في الذمة وما في الذمة لا يكون مقصوداً بنفسه» بل يكون وسيلة 
إلى المقصود فتصير الخمر مقصودة بالتمليك والتملك فيبطل أصلاً؛ لأنَّ عين 
الخمر لا تملك”. 
وبيع شعر الخنزير» فهو باطل» ويحل الانتفاع به للخرز؛ ضرورة» وهذا في 


() ينظر: شرح الوقاية ص٦‏ 0۲> وغيره. 

(۲) ينظر: الدر المختار »١ € : ٤‏ وشرح الوقاية ص5077. وغيرهما. 

(*) وهذا التفصيل قال الكاساني: ذكره المشايخ» وإلا فبيع الخمر والخنزير باطل مطلقاً. 
ينظر: بدائع الصنائع 0: ٥‏ وشرح الوقاية ص 2.577 وغيرهما. 


للإأستاذ الوكتورصبلاع ایی الوا س 
زمانهم» وأما ف زماننا فلا ضرورة» بل لا حاجة إليه ىا لا ھول » وقال 
الطّحطاويٌ”: «للاستغناء عنه بالمخارز والإبر». 


رابعاً: حكم المقبوض في البيع الباطل: 

إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل بعد أن قبض المشتري 
يإذن البائع» فإنَّهِ يكون مضمون بالقيمة كالمقبوض عل سوم الشراء. 

وصورة سوم الشراء: هو أن يسمي الثمن فيقول: اذهب بهذاء فإني 
رضيت» أما إذا إريسم الثمن فذهب به فهلك عنده لا يضمن» فالمقبوض 
عل حكم هذا البيع لا يكون دون المقبوض علل سوم الشراء» وذلك 


مضمون» فهذا أولى". 


)١(‏ ينظر: الدر المنتقيل 5: 09» وغيره. 

(۳) هذا قول شمس الأئمة السرخسى» وهو رواية ابن سماعة عن محمد» وقيل هذا قوهماء 
ونص عيه الفقيه أبو الليث» وقيل: وعليه الفتوئ. ينظر: العناية ”: 5 5» البدائع ©: ٠5‏ ”2 
وها 

والقول الاخزة لنوكرة امايق لان التق قو معو و ن 
لا يوجب الضمان» وهو قول أبي نصر بن أحمد الطواويسي» ورواية ا حسن عن أبي حنيفة. 
ينظر: فتح القدير :٦‏ 4 4» وغيره. ومجلة الأحكام العدلية المادة ۳۷١‏ أخذت بهذا القول. 


۷4 تت يلع ف أجخكام ليزغ ند اللخنفية 


النوع الرابع: البيع الموقوف: 

ولا اتر نة 

وهو ما يفيد حكمه عند الإجازة": أي يفيد الحكم الذي يترتب علل 
العقد عند إجازة من له حق الإجازة". 

ثانا أنواعة: 

١‏ .بيع أو شراء الصبي المميز والمعتوه» والمحجور عليه» فهو موقوف 
علل إجازة الوليء أو الوصيء أو القاضي”. 

۲.بيع المأجور“: كا سبق» فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؛ كان البيع 
ey‏ 

".بيع المرهون*: کا سی 


؟ .بيع المغصوب: إذا باع المغصوب منه المال المغخصوب من غير 
الغاصب» كان ذلك البيع موقوفآء فإذا أقرّ الغغصب بالغصبء أو كان 


.۳۷۷ ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 

(۲) ينظر: درر الحكام ٠١:١‏ 5» وغيره. 

() ينظر: مرآة المجلة :١‏ ١1۱۸ء‏ وغيرها. 

(5) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠۷۷ :١‏ المادة /75. 

(5) ينظر: درر الحكام ٠" :١‏ 5» ومجلة الأحكام العدلية :١‏ ۱۷۷ المادة 54". 


للإأستاذ ال کور طبلا ای الوا کک 
للمغصوب منه بيْنةء كان البيع لازماًء وإذا لر يكن لديه بيّنة وتلف المبيع قبل 
التسليم» فالبيع منفسخ. 

.بيع الأراضى المعطاة لآخر بالمزارعة: إذا أجاز المزارع هذا البيع؛ كان 
لازمأء وإلا فا مشتري بالخيار بين أن ينتظر حتى تنتهى مدّة المزارعة» وبين أن 
يراجع الحاكم فيفسخ البيع. 

.بيع أحد ورثة المريض» خشية المحاباة. 

.بيع المريض لأجنبي إن كان كانت التركةٌ مستغرقة بالدين. 

.بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين". 

فالفضولي: من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي. فخرج به 
الوكيل والوصي”» فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فإن بيعه 
منعقل°) ولكن لالك المبيع فسخ البيع أو إجازته © فعن عروة بن آي اين 


(۱) ينظر: درر الحكام ٠ 5- 507 :١‏ 5» وغيره. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 0: "٠5‏ وغيره. 

(۳) ينظر مرآة المجلة :١‏ ۷۷ء وغيرها. 

ء٤٠٥١: والغرر البهية‎ ٠٠ وعند الشافعي لا ينعقد. ينظر: أسنى المطالب ؟:‎ )٤( 
.۳۲ :۳ والفتوحات‎ 

(5) ينظر: فتح باب العناية ص 07 »٥‏ وغيره. 


ا حت بازيم لازو 3 ا امود ين يفي 
ه: «إِنَّ النبي 4 أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية» فاشترئ له 
شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار» فدعی له رسول الله 5 في بيعه 
بالركةه فكاة لو ا لربح فیه). وجه الاستدلال به: أن الصحابي 
هه تصرف تصرف الفضولي في مقامين: الأول: في شراء الشاة الأخرئ مع 
الشاة المأمور بشرائهاء والثاني: في بيع إحداهماء وأجاز رسول الله 4 هذين 
التصرفين» فدل هذا علل جواز بيع الفضولي”. 

وشروط صحة إجازة بيع الفضولي: 

بقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء المالك وبقاء المبيع والثمن إن كان 
ضا 

فإن أجاز المالك البيع» فالثمن ملك له» ويكون أمانة في يد البائع» فلو 
هلك الثمن في يد البائع» فله حكم الأمانةء وتكون الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السايقة 

فوشام ان لني قبل اا امالك دقعاً للغّرر عن نفس 
إن مواق العتدد E‏ 


)١(‏ في مسند الشافعي ص”57 5» واللفظ له» وسنن ابن ماجة 7: »۸٠۳‏ وصحيح البخاري 
TY:‏ 

(۲) ينظر: إعلاء السنن 5 :١‏ 5 0 5» وغيره. 

() ينظر: الوقاية ص557.» ومرآة المجلة :١‏ ١1۱۸ء‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 21657 وشرح الوقاية ص۲٥ »٥‏ وغيرهما. 


للإستاذ الد کور طبلا أب الجاع کک کے 
وحكم بيع الفضولي: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال الإجازة والرد 
من المالك» فيتوقف في الجواب في الحال لا أن يكون التوقف حك شرعيّاً". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: "3١5-1٠0‏ وغيره. 


۸ تسد يديع اوعقي اكام التيؤيع ندا نة 


المطلب الخامس: بيوع الأمانة: 
سأتكلم عن بيوع الأمانة مع بعضها البعض؛ لاتفاقها في الأحكام عل 
النحو الآتي: 

أولاً: أنواعها: 

١.بيع‏ المرابحة": وهو بيع بثمن سابق وزيادة”» أو بيع المشترئ بثمنه 
وفضل”. 

فهي أن يشترط المبيع بالثمن الأول الذي اشترئ به مع فضل معلوم*: 
كأن يقول البائع للمشتري: قد كلفني هذا المال مئة دينار» فأبيعه لك بمئة 
وعشرة دنانير©. 


".بيع التولية: وهو بيع بثمن سابق”, أو بيع المشترئ بثمنه ". 


)١(‏ ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية بيع المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه المعاملات 
ص 860 ) وغيره. 

(۲) ينظر: كنز الدقائق :٤‏ 4 لا» وغيرها. 

(۳) ينظر: وقاية الرواية ص۳۸٥.‏ وغيرها. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص2018 وغيرها. 

.۲۹-۲۷ 5ه وبيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية‎ :١ ينظر: درر الحكام‎ )٥( 
ينظر: كنز الدقائق 5 : 5 لاء وغيرها.‎ )0( 

(۷) ينظر: وقاية الرواية ص۳۸٥.‏ وغيرها. 


للإاستاذ الوكتورصبلاع أبو لاع ع ج 

فهي أن ب : يشترط أن المبيع بالقّمن الأوّل الذي اشتر ل به بلا فضل”. فلا 
يكون في البيع الذي يقع بعد بیان البائع ڈ ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا 
لحاس دمخي تاسمل ا وتادو فا عدم عر 


ما اي كان ف الو 


بعشرة دنانر فيبيعه دتسعة . 


4.الإشراك: وهو تولية بعض المبيع ببعض الثمن”» بأن يُشرك غيره 
فيها اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلاً”» وهناك أحكام خاصة بالإشراك 


ذ فصّلها السا 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۳۸٥‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ ١٤۱۱ء‏ وغيرها. 

() ينظر: رد المحتار :١‏ ۲١١٠ء‏ وبدائع الصنائع ۲ ٠ه‏ وغيرها. 

(5) ينظر: درر الحكام :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. وتراجع مسألة حساب رأس المال للوضيعة في 
البدائع 0: ۲۲۷. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۲: >۲٠‏ وغيرها. 

(0) ينظر: رد المحتار ۲: »١77‏ وغيره. 

(۷) في بدائع الصنائع 0: 17575-/7717. وغيرها. 


ت يع رواج في أجخكام ابيرغ ند اللحنفية 


ثانيا: مشرو عيتها: 
من السّنة: 


عن عائشة رضي الله عنها في حديث ال حجرة: قال أبو بكر #5ه: «خذ 
بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله 45 بالثمن» 
وفي لفظ: «لا رکب بعيراً ليس لي» قال: هي لك يا رسول الله» قال: لا 
ولكن بالثمن الذي ابتعتها به. قال كذا وكذاء قال: قد أخذتها بذلك...)”. 

وعن سعيد بن المسيب 4ه قال #: «التولية والإقالة والشركة سواء 
لا بأس به»”» وني رواية: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا 
بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن 
يستوفي»» ولأنّ هذه البيوع داخلة في عمومات البيع من غير فصل بين بيع 
وبيع» قال : وَابتَعُوامِن قصل الله) الجمعة: وزو لرائحة إشداء الفضل 


من البيع ا 


(۱) في صحيح البخاري ۳: ١519‏ وصحيح ابن حبان 5 :١‏ » ومسند أحمد .١98:5‏ 
(۲) ذكرها ابن إسحاق في سيرته. ىا في إعلاء السنن 5 :١‏ /51 27 وغيره. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۸: 49» وفي إعلاء السنن 505:15: ولا خلاف في مرسل 
سعید. 

(4) في مراسيل أبي داود ص 2178 وغيرهاء قال الشيخ شعيب عن رجاله في تحقيقه عليه: 
محمد بن إبراهيم البزار: ثقة» ومن فوقه من رجال الشيخين. 

(5) ينظر: إعلاء السنن :١5‏ 25057 وغيرها. 


لااستادال د کور طبلا الوا ع 22 1/010 

من المعقول: 

إن هذه البيوع جائزةٌ شرعاً؛ لاجتماع شرائط البيع؛ ولتعامل التاس بها 
ا هذاه لان عن لا يتدف إل التجارة متاح اند عل فيل 
الل المهتدي فيهاء وتطيب نفسه بالزيادة علل ما اشتراه؛ ولهذا كان مبناهما 
عل الأمانة والاحتراز عن الخيانة وشبهتهاء ومسّت الحاجة إلى هذا النوع من 

ثالثاً: شرائطها: 

١.أن‏ يكون الثّمن الأول معلوماً للمشتري القَاني؛ لأنَّ المرابحةً بيع 
لثمن الأول مع زيادة ربح» والعلم بالثمن الأول شرط صحّة بياعات 
الأمانة» فإن لر يكن معلوماً له فالبِيعٌ فاسدٌ إلا أن يعلمَ في المجلس فيختار إن 
شاء فيجوزء أو يترك فيبطل» ولو إريعلم حتئ افترقا عن المجلس بطل 
العقد؛ لتقرر الفساد؛ لأن جهالة الثمن فساد في صلب العقد. إلا أنه في 
E‏ شرن لا شاغات انواس كي رار SEES‏ للد 
فصار التأخير إلى المجلس عفواً". 

؟.أن يكون الربحٌ معلوماً؛ لأنّه بعص الثّمنء والعلمٌ بالشّمن شرطً 


صحة البياغارك, 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق 5: 5 لاء وغيرها. 
(۲) ينظر: البحر الرائق 5: ٠۷۹‏ والوقاية ص ١‏ 5 0» والبدائع 0: ۰ وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع : 2571-57٠١‏ وغيرها. 


کے ی ال ال 

“.أن يكون رأ المال ‏ الثمن الأول من ذوات الأمثال؛ كالدراهم 
والدّنانيره والكيلي والوزني والعددي المتقارب؛ فلن فاقدة هذا البيع: أنَّ 
الغبيّ يعتمد على فعل الذكي» فيطلب نفسه بمثل ما اشترئ به هوء أو بمثله 
مع فضلء وهذا المعنئ إلا يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم كالأشياء 
المنفاوتة: كالحيوانات والجواهر؛ لأنَّ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير 
اعتبار ماليتهاء ولان قيمتها مجهولة؛ لأنَّ معرفتها لا يُمكن حقيقة» ومبنى 
هذا البيع علل الأمانة» فلا يجوز بيعْه مرابحة إلا إذا كان المشتري يملك ذلك 
البدل من البائع بسبب من الأسباب”. 

٤‏ .أن لا يكون الثمنٌ في العقدٍ الأوّل مقابلاً بجنسه من أموال الرّباء فإن 
BESE‏ ساسا ل زر كبرل e‏ 
مرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيع بالشمن الأول وزيادة» والزيادة في أموال الربا تكون 
رباً لا ربحاً. 


وكذا كاهو Era‏ مانم شر عق 
الرّبا وإ ريوجد في التولية؛ لاه بيع بالشمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. 
ا اراك وله لکن عفن ال 

ه.أن يكون العقدٌ الأوّل صحيحاء فإن كان فاسداًإريجز بيع المرابحة؛ 
أن المرابحة بيع بالمن الأوّل مع زيادة ربح» والبيع القاس وإن كان يفيد 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۳۸٥‏ ومجمع الأغبر ٩٥-۲‏ ۷» وغيرها. 


للإاستاذ التو ر لاح ایی اطا س 
املك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية”. 
وابغاً: رأس ماها: 
المعتير فيه ما وقع العقد الأول عليه دون ما دفع عوضاً عنه. حتئ لو 
كان بعشرة دراهم» فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمته عشرة أو أقل أو أكثر كان 
رأس المال هو العشرة دون ما دفع”. 
ف ¢ 
وبعبارة آخرئ: هو ما لزم المشتري بالعقدٍ لاما نقده بعد العقد؛ لآن 
7 5 41 3 12 ساس سمس 11 
المرابحة بيع بالثمن الأوّل» والثمن الأول هو ما وَجَبَ بالبيع» فآمّا ما نقده 
5 5 و 5 7 
بعد البيع فذلك وجب بعقد آخرء وهو الاستبدال» فيأخذ من المشتري الثاني 
الواجب بالعقد لا المنقود بعده» ويتفرّع عليه: 
لو اشترئ قميصاً بخمسة دنانير» ونَّقَدَ مكاها عشر جنيهات أو قميصاً آخرء 
قراس اا يكن ا دارا لنياف و الم لآن المنسينة ھی الى 
وا م اوعاب 
ولو زاد المشتري البائع الأول في الثمن الأوّل أو حط عنه. فإنَّ الريادة وا حطاً 
تلتحق بأصل العقد, فيبيعه مرابحة عليهماء فإن زاد أو حط البائع الأول عن 
المشترى عنما باعه المانتزي زاد أو حط المتنتري الأول ذلك القدرعق 
المشتري الثاني مع حصّته من الربح؛ لآن قدر الرّبح ينقسم على جميع الثمن» 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۲-۲۲۱:۰. وغيرها. 
(0) ينظر: فتح القدير »١55 :٦‏ وغيره. 


ا 2 ب عه إ روه ليع 3 اا ار ين يفي 
فإذا حط شيئاً من ذلك الثمن لا بد من حط حصّته من الرّبيح". 

خامساً: الملحقات برأس المال: 

يُلحق برأس ال مال ما هو العادة أن يلحق عند التجار ا 5" القصّارء 
والصَبًاغ» والغسّالء والفتال» والخيّاط» والسّمسارء وسائق الغنم» وا لحمل 
والكراء» وعلف الدابّة» وما لا يُدٌ هم منه با معروف؛ اعتباراً بالعرف؛ لأنَّ 
العادة فيه| بين التجار أَّم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونهامنه» إلا 
أنه لا يقول عند البيع : اشتريته بكذاء ولكن يقول: قام علي بكذا؛ لأن الأول 
کذب» ولان سند 

زلا قاف إل اك جره الرافي واو لمان وان 
والنبطار »بلقو اين اا و اف ا فهو ف اف ابا 
فة ق ر ن عاد التجاز قل عر اق هيده الو ر ى اكا 
والتعويل في هذا الباب على العادة”. 

ويتخرّج عليه إضافة الضرائب إلى رأسك المال: 

قال شيخنا العثانٌ: «تلحق برأس المال الضرائب التي دفعها البائع 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۲:١‏ وغيرها. 

(1) التقييد بالأجر: لأنَّه لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إلى رأس 
المال» وكذا إذا تطوع متطوع ببذه الأشياء المذكورة. ينظر: زبدة النهاية ۳: ٤‏ 25 وغيرها. 

(۳) ينظر: وقاية الرواية ص/57, وبدائع الصنائع ص77 7. وغيرها. 

(5) في فقه البيوعا: ٠٠٦‏ . 


للاستاذ الوكتو رصبلا ایی اطا س 

إل الم ال هرما يول م ا درط أن ون قرافت 

مفروضة علل الشر-اء مباشرة» مثل ضريب القيمة المضافة» وضرائب 

التسجيل» وكذلك الرسوم التي دفعها إلى الجمارك أو علل الشوارع». 
اسا الواح بباته فيه" 


فالأصلٌ فيها أا ببوع أمانة؛ لأنَّ المشتري اث تتمن البائع في إخباره عن 
المن الأول من غير بيّنة ولا استحلاف» فتجب صيانتُها عن الخيانة» وعن 
نح جاه ول بزق دان إل EE O‏ 
ااا الذي می لا ونو الله وَالصُولَ و ونوا أَمَانَاتَكُمَ وَأَنتمُ تَعْلَمُون) 
الأنفال: ۲۷. 

فلو تعيّب المبيع بآفةٍ ساوية في يد البائع أو في يد المشتري الأول: 
كقرض فار للتوب أو حرق نار له» فله أن يبيعَها مرابحة بجميع الكّمن من 
E jk‏ 137ل أله لوقاف بحل اعفد دل 
القبض لا يسقط بحصّته شيء من الثمن» فكان باه والّكوت عنه بمنزلةٍ 
واحدقء وما يُقابله الّمن قائمٌ بالكليّة فله أن يبيعه مرابحةٌ من غير بيان؛ لاله 
يكون بائعاً ما بقى ب بجميع لمن والمشترئ الأول ضدادق في فولنه : قامت 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعند أبى يوسف والشافعى يلزمه البيان. ينظر: التنبيه ص1۷» 
والمنهاج 5 4» والمحلي 5 2» وغيرها. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۳:١‏ وغيرها. 


ی وی یآ ل 
علي بكذاء لكن المشتري اغتر بحماقته فعليه أن يسأله أك اشتريت بكذا 
سليمة أو معيبة؛ ليتبيّن له ا حال فإن قصر في ذلك فلا يجب علل البائع كشف 
حال ريسل عنها". 

ولوف فقيل الخترى الأزل العمل أجد ر 
بنشره وطيه» فعليه أن به للمشتري الثاني؛ ا 
بالفعل وصار مقابله النّمنْء فقد حبس المشتري جزءاً يُقابله الثمن» فلا 
E‏ 

ولو حدث من المبيع زيادة متولدة: كالولد والثمرة والصّوف واللّبن»إر 
يبعه مرابحة حتئ يُبِيّن؛ لأنَّا مبيعة» فتمنع الردّ بالعيب وإن إريكن لها حصّة 
من الثّمن للحال» فهذا حبس بعض البيع وبيعٌ الباقي» فلا يجوز من غير 
و 

ولو اشترى شيئ نسيئةٌ» إريبعه مرابحةٌ حت يبيّن؛ لأن للأجل شبهة 
المبيع وإن لر يكن مبيعاً حقيقة؛ لألّه مرغوبٌ فيه ألا ترئ أن الثمن قد يزاد 
لكان الأجلء فكان له شبهة أن يُقابله شيء من الثمن» فيصر كأنّه اشترى 
شيئين ثم باع أحدّهما مرابحةً علل ثمن الكل؛ لأنَّ الشبهةً ملحقةٌ با حقيقة في 


(0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 5 256 وغيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص ٠‏ 5 5» والبدائع 4: 27577 وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۲:١‏ وغيرها. 


للاستاذ الوكتو نخدلا أب اطا س ب 
الات قتي ال غاا 

اتا حكمٌ الخيانة" فيها: 

إن ظهرت اخيانة في صفة الثمن» بأن اشترئ شيئاً بنسيئة ثمّ باعه 
مرابحة علل الثمن الأول ولريبيّن أنه اشتراه بنسيئة» أو باعه تولية ولريبيّن» ثم 
عَلِمَ المشتري» فله الخيار إن شاء أخذه وإن شاء ردّه؛ لأن المرابحة عقدٌ بني 
على الأمانة؛ لأن المشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول 
فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد» فكانت صيانته عن الخيانة مشر_وطة 
دلالةء ففواتها يوجب الخيار: كفوات السّلامة عن العيب". 

وإن ظهرت الخيانة فى قدر الثمنء بأن قال: اشتريت بعشر-ة وبعتّك 
بربح دينار» ثم تبيّن أنه كان اشتراه بتسعة» فالمشتري بالخيار في المرابحة, إن 
شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك وني التّولية لا خيار له لكن بحط قدرٌ 
الخيانة» ويلزم العقد بالثمن الباقي. 

والفرق بين المرابحة والتّولية: هو أن الخيانة في المرابحة لا توجب 
خروج العقد عن كونه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح» 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲٤:٩‏ وغيرها. 

(۲) ويكون ظهور الخيانة بالبينة أو بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين علل المختار. ينظر: فتح 
القدير 5: »١57‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص١‏ 05» والبحر الرائق 5: ۷۹ والبدائع ٥‏ وغيرها. 


ی ی ی 3 221ل الموم كن يفي 
وهذا قائم بعد الخيانة؛ لأن بعض الثّمن رأس مال وبعضه ربح» فلم يخرج 
العقد عن كونه مرابحة وإنَّا أوجب تغييراً في قدر الثمن» وهذا يوجب 
خللاً في الرّضاء فيثبت الخيار» ىا إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن بأن ظهر 
أن الثّمن كان نسيئّةٌ» بخلاف التَّولية؛ لأن الخيانة فيها رج العقد عن كونه 
تولية؛ لأنَ التولية بيع اا الآوّل من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. وقد ظهر 
النتقصان في التّمن الأوّلء فلو أثبتنا ا نيار لأخرجناه عن كونه تولية وجعلناه 
راتا هذا ناء عفد عر[ بتر اضيا علي وها لا عور قدا قدو 
الخيانة» وألزمنا العقد بالثمن الباقي". 

وهذا إذا كان المبيعٌ عند ظهور الخيانة بمحل الفسخ بأن يكون قائ 
فأمّا إن هلك أو حدث به ما يمنعٌ الفسخ» فإنّه يبطل الخيار ويلزم المشتري 
جميع الشّمن؛ لأنّهِ إذا ريكن بمحل الفسخ لريكن في ثبوت الخيار فائدةٌ 
فيسقط كم في خيار الشّرط وخيار الرّؤية". 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا خيار له» ولكن يحط قدر الخيانة فيهما جميعاً؛ 
لأنَّ النّمن الأول أصل في بيع المرابحة والتولية» فإذا ظهرت الخيانة تبين أنَّ تسمية قدر 
الخيانة إرتصح فلغت تسميته وبقي العقد لازما بالثمن الباقي» وقال محمد: له الخيار فيه 
جميعا؛ لأن المشتري ريرض بلزوم العقد إلا بالقدر ا مسمئ من الثمن فلا يلزم بدونه ويثبت 
له الخيار؛ لفوات السلامة عن الخيانة» وقال جمهور المالكية والشافعية والحنابلة: لا خيار في 
التولية» ولكن يحط من الثمن قدر الخيانة. ينظر: البدائع 4: ۲۲٠‏ والوقاية ص 257/8 وفقه 
المعامللات ص5 4» وغيرها. 

(0) ينظر: البحر الرائق 5: 9/ء والوقاية ص ١‏ 5 0. والبدائع 5: »5١157‏ وغيرها. 


للإستاذ الوكتو نطبلا أب اطا س زا 1/41 
ويتفرع عليه: 

لو اشترى ثوباً بعشرة وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة» فإنَّهِ إن باعه 
مرابحة طرح عنه ما ربح ويقول: قام علي بخمسة» وإن اشترى بعشرة وباعه 
بعشرين» ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلاً؛ لأنه قبل الشر-اء الشاني 
يحتمل أن يطلع المشتري الثاني عل عيب فيردّه عليه» فيسقط الرّبح الذي 
ربحه» فإذا اشتراه ثانياً تأكد ذلك الرّبح» فصار للمشتري الثاني شبهة أن 
الرّبح قد حصل به» فلا يكون البيع الثاني منقطع الأحكام عن البيع الأوّل". 
ولو اشترئ المضارب بالنصف ثوباً بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر» 
فالثوب قام علل رب الال باثني عشرة ونصف؛ لأ الرّبح إنَّ) يحصل إذا بيع 
من أجنبي» فقيه شبه العدم؛ لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع 
الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في حق نصب الرّبيح””". 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يقول في الصورتين: قام علي بعشرة؛ لأنَّ البيع الشاني بيع 
متجدد» ومنقطع الأحكام عن الأول. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۳۹٥‏ . 
(۲) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام ۲: 187., والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 
ص 205١‏ وغيرها. 

(۳) واختم الكلام عن بيوع الأمانة بها ورد في القانون الأردني المادة 4/5» وقد نصت على 
الان 

يحوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس المال معلوماً حين العقد. وكان 
مقدار الربح في المرابحة» ومقدار الخسارة في الوضيعة محدداً. 

إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال» فللمشتري حط الزيادة. 


ج باو ارزع في قا لويم و 

ويقرب من المرابحة المرابحة للآمر بالشراء: 

شاع في المصارف الإسلامية استخدام المرابحة المؤجّلة بصفتها بديلاً 
للتعامل الرّبوي» وذلك للتجار الذي يريدون شراء بعض البضاعات» 
والمعمول به في السّوق الرّبوية أتّهم يقترضون من البنوك التقليدية علل 
أساس الفائدة الرّبوية» ثم يشترون البضاعات المطلوبة بالمبالغ التي 
اقترضوها من البنوك. 

أما المصارف غير الربوية فبدلاً من أن تقرضهم المبالغ النقيدة» تشتري 
تلك البضاعات بنفسها بثمن حال» ثم تبيع إليهم تلك البضاعات بثمن زائد 
مؤجلء وب أن العملاء يتقدّمون إلى البنوك بطلب منهم أن يشتري البنك 
تلك البضاعة ثم يعقد المرابحة المؤجلة معهم» فإن هذا يُسمّى «المرابحة 
لاا 

ال 0 : «رجل أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم» وأخبره 
أنه إن فعل ا* کار ار ات لار ان التحتزاها أن 
يرغب الآمر في شرائهاء قال: يشتري الدار علل أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها 


إذا إريكن رأس مال المبيع معروفاً عند التعاقد. فللمشتري فسخ العقد عند معرفته. وكذا 
الحكم لو كتم البائع أمراً ذا تأثر في المبيع» أو رأس المال» ويسقط خياره إذا هلك المبيع؛ أو 
استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه. ينظر: فقه المعاملات ص48» وغيرها. 

.515 :١عويبلا ينظر: فقه‎ )١( 

(5) 4 سوط ۸ 


للأستاذ الوكتو طبلا ای لزاع کک و 
ها كم ياب الآمر فقول له قله انلها بنك عالت اة رل 
المأمور: هي لك بذلك... وإن ريرغب الآمرني شرائها يمكن المأمور من 
ردّها بشرط الخيار» فيندفع الضرر عنه بذلك». 

ويلاحظ أنهم استغنوا بذكر الأجل هنا عن الوعد الملزم » لكن لما شاع 
الوعد الملزم قضاء وصار معروفاً كما سبق تحريره» فيمكن الاعتماد عليه. 


ال 7 كديع رزاع في أجخكام التيؤيع ند اللخفية 


المطلب السّادس: البيوع المكروهة: 

حكمها: أن اليع صحيح فيها؛ لأن النهي ليس في معني العقد 
وخرائطف ول لحن خارج جور 

أوّلاً: النحض: 

وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيها". 

وبعبارة أخرئ: هو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنهاء وهو لا يريدهاء 
بل ليراه غيره فيقع في شرائها”. 

ومحلٌ كراهته: إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن مثلهاء وأما إذا 
طلبها بدون ثمنهاء فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها". 

ودليله: 


عن أبي هريرة 5ه: «إِن رسول الله ييه قال: لا يتلقئ الركبان لبيع؛ ولا 
ل ا 
الإبل والغنم» فمّن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّهاء فإن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)”", وفي لفظ: «مبل 5 عن 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار ۲: ۲٠٠١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: الاختيار ۲: 579» وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص 075» وتبيين الحقائق 5: 1۸» وغيرها. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق 4 : 034 وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ۳: ۱۱١١‏ ومسند أحمد ۲: ۲ ومسند ابي يعلن ۱۰: ۲۹۲. 


للأشتاذ اال کور طبلا أب لوا س 
التلقي للرٌكبان» وأن يبيع حاضرٌ لباد» وأن تسأل المرأةٌ طلاق أختهاء و 
النّجَشء والتصرية» وأن يستام الرجل علل سوم أخيه»٠.‏ 

وعن ابن عمر #:: «إنَّ رسول الله يك مين عن النَّجَش)”. 

ثانياً: السّوم على سوم غيره: 

وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع» مسف و 
العقد» فيزيد ثالث علل المشتري ويبطل بيع المشتري”. 

ومحل الكراهة: إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سمه 
المشتري» وأمّا إذا إريجنح قلبه وإريرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لذن 
هذا بيع من يزيد - أي بيع المزايدة» ويُسمّئ بيع الدّلالة” وهو لا وك 
وقد قال أنس ذ4ه: هن النبي 45 باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد)”؛ ولأنّه المعتاذ 
بين النّاس في جميع البلاد والأعصار”؛ ولأنّهِ بيع الفقراء والحاجة ماسّة إليه 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ,١١156‏ وصحيح البخاري ۲: 4٦۷‏ وغيرها. 

(0) في صحيح البخاري ۲ 077 لاء وصحيح مسلم ۳: 11557, وصحيح ابن حبان :١١‏ 
۲ وغيرها. 

(۳) ينظر: الاختيار ؟: 5٠١‏ 5» والوقاية ص 2076 وغيرها. 

(6) ينظر: الدر المنتقى ۲: 1/١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 1۸ والوقاية ص ٥٠١‏ وغيرها. 

() في سنن النسائي الكبرئ 5: 2١6‏ والمجتبئ ۷: ۲٥۹‏ والمعجم الأوسط : 21١1١‏ ومسند 
أحمد ۳: 2٠٠١‏ ومسند الطيالسي :١‏ 2585 والأحاديث المختار 5: »۲٤١‏ وغيرها. 

(۷) ينظر: الاختيار ۲: 579» وغيرها. 


7 ل ل ل عه برو الريك 43 21 ا أن ديفي 
وكذا التهي عن الخطبة محمولٌ على ما بعد الاتفاق والتّراضِي”. 

ودليله: عن ابن عمر كه قال وَل: «لايبع أحدكم علل بيع أخيه إلا 
بإذنه»”"» وني لفظ: «مبئ رسول الله #5 أن يبيع أحدكم علل بيع أحد حتئ يذر 
إلا الغنائم والمواريث)”؛ أن ف ذلك إيحاشاً وإضوارا به فيكره©. 

الثاً: تلقي الجلب: 

وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسّعرء أو يلبّس عليهم السّعر؛ 


راو ن ال شاد عن اليو 
ومحل كراهته: إذا كان يضر بأهل البلد بأن كانوا في قحطء وإن كان لا 


يضرٌ هم, فلا بأس به» إلا إذالَبَسَ السّعر علل الواردين”. 


)١(‏ ينظنة تيين الحقائق 3824 وغيررها. 

(۲) في صحيح ابن حبان 274:1١‏ ومسند أحمد ۲: ١‏ والمعجم الأوسط :”5 . 

(۳) في سنن النسائي الكبرئ 5: ٠١‏ والمجتبئ ۷: ۲٥۸‏ والمنتقئ 151:١‏ » مصنف عبد 
الرزاق ۸: ۹۹ء وغيرها. 

(6) ينظر: تبيين الحقائق 58:5» وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: الاختيار ۲: ٠۲٠٠١‏ والتبيين 5: 55» وشرح الوقاية ص٠۳٥‏ وغيرها. 

وقال بعضهم: صورته: أنَّ الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط» وهو لا يبيعه من 
أهل المصر حتئ يتوسعواء ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال» وأهل المصر- يتضررون. 
فلا يجوز وإذا كانوا لا يتضررون بذلك» فلا بأس ببيعه منهم» وإلل هذه الصورة ذهب 
ات الملدانة معام 

0) ينظرة تنيين الحقائق 5735 والاخئيار 55:5 والوقاية ضَنة 667 وغتزها: 


للإستاذ ال کور طبلا ایو الوا ج ت 
ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأن الأمرّموكول إلى وجود 
الضرر وعدمه» فمتئ وجد الضرر بأهل البلد أو التلبيس علل الجالب توجه 


النهي» قرت المسافة أو بَعْدَتء ومتى إريوجد الضّرر إريكن به بأس”. 
ودليله: 


عن ابن عمر #:: «إنْ رسول الله 5 نى أن تتلقئ السّلع حتى تبلغ 
الأسواق)”, وفي لفظ: « لا يبيع بعضكم علل بيع بعض. ولا تلقوا السّلع 
حتول هبط 5 إن السوق»”» وفي لفظ: «(نبهول عن التلقى)”. 

وعن ابن مسعود د: «إنّه هئ عن تلقي البيوع)”. 

وعن أبي هريرة ظَيه: «نبئ رسول الله ك أن يتلقئ الجلب»)©. 

رابعا: بيع الحاضر للبادي: 

وهو أن يجلب البادي السّلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له بعد وقت 
بأغلل من السّعر الموجود وقت الجلب”. 


)١(‏ ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ 73757 وغيرها. 

(9) في صحيح البخاري 5 وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري ۲ ؛» وصحيح مسلم 1155:7» وصحيح ابن حبان :١١‏ 
ETT‏ 

(5) في صحيح مسلم ۳: ١٠١۷‏ ومسند أبي عوانة ۳: 2577 وغيرها. 

(۷) ينظر: الاختيار ۲: 77٠‏ وتبيين الحقائق :٤‏ 1۹ وغيرها. 


ا 77377737737 ص حص بو لور و ا و فلن افيه 

ومحل كراهته: من الضّرر بأهل البلد. حتئ لو إريضرٌ لا بأس به؛ لما فيه 
من نفع البادي من غير تضرر غيره”» ويكون الضرر لأهل البلد إذا كانوا في 
قحطٍ وعوزء وهو يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي؛ فيضر-هم» وأما 
إذا إريكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضّرر”. 

ودليله: 

عن ابن عباس اد قال #: لا تلقوا الرّكبان» ولا يبع حاضر لبادا» 
فقيل لابن عباس #:: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لايكونله 
e‏ 

وعن أنس بن مالك #: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد»*. 

وعن نعيم بن حصين السدومي حدثني عمي عن جدي» قال: «أتيت 
المدينة ومعي إبل لي والنبي وَل مباء فقلت: يا رسول الله مر آهل الغائط أن 
تحسنوا خالطتي» وأن يُعينوي» فقاموا معي» فلا بعت إبلي أتيت التبي يل 
فقال لي: أدنه» فمسح يده علل ناصيتي ودعالي ثلاث مرات»*» فأجاز النبي 
يني الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم 


(۱) ينظر: الاختيار ۲: ۲٠١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: الهداية 5: ٤۷۸‏ . 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ۰۷۹٩‏ وصحيح مسلم 7: ۱۱۵۷ء وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم 7: »١1١95/‏ وغيرها. 

(5) في المعجم الكبير 5 : ٠١‏ والمعجم الأوسط 8: .5١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ ۸۳: 
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة إر أجد من ترجمهم. 


الاستاذ الكت كباج أب الا بح ا ا 
الضرر”. 

وعن مجاهد قال: « إت غ رسول الله يي أن يبيع حاضر لباد؛ لأنّه أراد 
أ يصيب المسلمون غرتهم» فامًا اليوم فلا بأس)0. 

وعن الشعبي 5ه قال: «كان المهاجرون يكرهون ذلك - يعني بيع 
حاضر لباد ‏ وإنا لنفعله)”. 

وعن جابر ذه قال #5: «لا يبيعن حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله 
بعصيع من بعصي" 

قال شيخنا تقى العثماني©: «يعنى أن الله تعاك يرزق المشتري بواسطة 
البائع» ويرزق البائع بواسطة المشتري» فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيه هذا 
التظام الإهي» ويتحكم فيه بالأسعارء فا حديث يدل علل أن الإسلامَ يعترف 
بنظام السوق» وقوتي العرض والطلب» ويجب أن تسير السّوق ع إن سيرها 
الطبيغىة ولا جب أن يدل فيها رجحل كا لا ت أن نحت فق الوق 
احتكارات تسيطر علل السّوق» وتستبد بالأسعار» وهذا من ميزان النظام 
الاقتصادي الإسلامي التى تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية. 


(€) 


)١(‏ ينظر: تكملة فتح الملهم ٠۴١ :١‏ وغيرها. 

() قال ابن حجر في الفتح 5: ۳۷۱: أخرجه سعيد بن منصور في سننه» وسكت عنه. 

(9) في مصنف عبد الرزاق ۸: »۲٠١‏ كما في تكملة فتح الملهم ۳۴١ :١‏ وغيره. 

(5) في جامع الترمذي 7: 0757» وقال: حسن صحیح» وصحيح ابن حبان 776:١١‏ 
ومسند أبي عوانة ۳: “71/1. 

(5) في تكملة فتح الملهم :١‏ ۳۳۷. 


اا ج ج ج ج بي روخ ف انكام الع د اح 

ثم إن أحاديث النْهي عن بيع المحاضر للبادي تدل عل أن الإسلام 
كلَّما كثرت الوسائط بين البائع والمشتري ازداد الثمن عل المستهلكين. فم) 
يسميه علماء الاقتصاد اليوم: الرّجل المتوسط؛ ما لا يستحسنه الإسلام إلاما 
اشتدّت اجه إلبهه -فالشمهرة وإن كانت اة ولك تارمن 
الوسائط بين الصّانع والمستهلك ما لا يشجع عليه الإسلام؛ وإنَّا يشجع على 
التّقليلمنها». 

اسا ما تقوم ال معصية بعينه: 

فيكره بيع المزامير وإن كان العقد عليها صحيحاًء لكن الكسب يكون 
خبيثاً يجب التصدق به؛ لأن المعصية تقوم بعينهاء كما صرّح به الكاساني". 
والمرغيناني“» والزيلعى”» وان اهام والبابرتي©) وفخر الإسلام ف 
«شرح الجاع الصغير). 


ويكره بيع الملاهي؛ لما سبق ذکره» کا صرح به عبد الحليه". 


. 157 /ا:‎ 7575 :٥ في البدائع‎ )١( 

(۲) في الهداية٤‏ : 755. 

(6) ف التبيين 7517/7 

(5) في فتح القدير 4: .1١8:5551-55٠‏ 
(0) في العناية5: .١١/4‏ 

(5) في حاشيته علل الدرر١: .7١1‏ 


الأستاذ الد تور طبلا أب الا س 

ويدخل في هذا بيع الأصنام والرّسوم الْمجسّدة الملحضة»ء بخلاف بيع 
اللَعب فهي جائزة في رواية عن أبي يوسف. قال ابن عابدين”: «وظاهره أنه 
قوله لا رواية عنه حتی يقال: إن هذا يشعر بضعفه» ونسبته إلى ابي يوسف لا 
تدلّ علل أن الإمام يخالفه؛ لاحتمال أن يكون له في المسألة قول فافهم»”". 

قال شيخنا العثاني": «أَمّا الصور غير المجسدة» وهي التي 5 عل 
قرطاس أو ثوبء فأجاز بيعها بعض المالكية» فقياس قوهم: أن يجوز بيعُها 
عندهم مطلقاً» أمّا الجمهور» فلا فرق عندهم بين المجسدة وغير المجسدة في 
عدم الجواز.... 

وها ا لكر اة فا إذا كات القر طا أن اقرب متخا للضوؤة آنا 
إذا كان المبيع شيئاً آخر من المباحات» وهو مشتمل علل صورء فتدخل في 
البيع تبعاً فيجوز بيعهاء وهذا مثل الجرائد والصحف والكتب التي يقصد 
منها مضمونا المباح» ولكنها ربا تشتمل علل صورة منوعة» وكذلك ما 


(0)افي دار 18 

(؟) استثنئ أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات» وهو 
مذهب الالكية والشافعية والحنابلة» وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء. 
وتابعه النووي في «شرح مسلم)» فقال: يستثنك من منع تصوير ما له ظل» ومن اتخاذ لعب 
البنات» لما ورد من الرخصة في ذلك وهذا يعنى جوازهاء سواء أكانت اللعب علل هيئة 
عل لاف ال E E‏ وما أكان له نظير في الحيوانات أم لا: 
كفرس له جناحان. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 17: +١١7‏ وغيرها. 

(۳) في فقه البيوع1١:9٠.‏ 


ا ت الي القروع ى ابام اليو يل اة 
عمّت به البلوى من العلب التي تعبأ بها الأشياء المباحة» ويشتمل أكثرها عل 
صورء فلا يمنع من بيعها إذا كان المقصود الأشياء المباحة دون الصور». 

دشا البيع عند ذان الجمعة: 

وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة. 

فالأذان ا معتبرٌ في تحريم البيع» هو الأول إذا وقع بعد الرّوال على 
ا 

ودليله: قوله عله: يا أا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا توي لِلصَّلاةٍ من يوم الُمُعَةٍ 
E‏ ِلَ ذكر الله وَدَرُوا ES‏ اال 
و ل غ بعض الوجوه» وهو السّعي» » بآن قعد للبيع 


أو وقف له“ . 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 14» وقال في البحر: هذا القول الصحيح» وقيل: العبرة للأذان 
الثاني الذي يكون بين يدين المنبر؛ لأنّه أريكن في زمنه يك إلا هو» وهو ضعيف؛ لاله لو اعتبر 
في وجوب السعي لريتمكن من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربا يخشئ عليه فوات 
الجمعة. ينظر: إعلاء السنن 5 :١‏ 5 271 وغيره. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 59» وغيرها. 


أولا: : وضح المقصود مما يلي: 
البيع» امال المتقوم» المنقولء الإيجاب» القبولء البيع القولي» بيع التعاطي. 
اتحاد المجلس الحكميء الشروط اللائمة للعقدء خيار الوصفء. التسليم 
والقبضء بيع العربون» الفضوليء بيع التولية» تلقي الجلب. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الوافي: 
.١‏ ما هي أدلة مشروعية البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول؟ 
.هل المنفعة مال أو ملك؟ 
۳.عدد أنواع الشرط الفاسد في البيع. 
4 .ما هي مدة خيار الشرط؟ 
4.وضح صورة خيار التعيين وبين حكمه. 
.وضح ضابط العيب الذي يوجب الخيار. 
۷.وضح أحكام المبيع مع خيار النقد. 
.وضح المقصود بخيار الغبن والتغرير مع بيان شرطه. 
9.ذكر حالات صحة البيع. 


77س تع تلت باو انوع في مام البويع و 
٠٠‏ . فرق بين المبيع والثمن. 
.١١‏ عدد صور للبيوع الفاسدة الاستدلال. 
۲. عرف البيع الباطل وبين حكمه ومحله. 
. عرف الوضيعة وبين شرائطها. 
.٤‏ اذكر صور البيوع المكروهة مع الاستدلال. 
ثالثاً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
١ل‏ فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتري» فمّن بدأ اّلا كان هو 
الموجب. والآخر هو القابل. 
؟.تكرارٌ الإيجاب قبل القبول يطل الإيجات الأؤّلء ويُعتبر فيه الإيجاب الثاني. 
۳. بيع التعاطي لا يتضمن إيجاباًء بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. 
5ل ينعقد البيع با مكاتبة من طرف واحد. 
.لا ينعقد البيع بالإشارة لالأخرس حتى لو كانت مفهومة. 
1 .ينعقد بيع التعاطي في الخسيس دون النفيس. 
'. شروط الصحة: وهي ما لاصحة للبيع بدونهاء ولا ينعقد ولا ينفذ بدونها. 
ل يصلح الواحد عاقداً من الجانبين. 


.٠‏ بيع المكره وشراؤه فاسد. 


.١‏ إذا أبطل المشتري الأجل في الجهالة المتقاربة قبل حله» وقبل أن يفسخ 
العقد بينهما؟ لأجل الفساد» جاز العقد. 


رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

E الولاية تكون إما: بإنابة ..........» أو بإنابة‎ .١ 

؟.يشترط لصحة إجازة بيع الفضولى: ........ ٠ ٠٠٠‏ 2000 

خامساً: علل ما يلي: 

١.اشتراط‏ الأجل في المبيع العين والثمن العين يوجب فساد البيع. 

".لا يجوز التصرف في رأس مال السلم قبل القبض. 

۳.يشترط في خيار التعيين أن لا تزيد الأشياء التي تختار منها عن ثلاثة في ثلاثة 
يام 

.خيار الرؤية يثبت للمشتري لا للبائع. 

.لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار. 

٦‏ .يكره البيع عند أذان الجمعة. 

.ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه إريصح ضرورة. 

4.الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلد شرطٌ صحيح. 


2-5 ج ال 
4.الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات. 
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية» مع التعليل والتدليل كلا أمكن: 
١.بيع‏ الشىء لمن اضطر إليه. 
".قال أحد المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو 
بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع. 
“.قال شخص لآخر: بعتك هذا الحاسوب بمئة دينار» فقبض المشتري 
الحاسوب بدون أن يقول شيئاً. 
.٤‏ قال المشتري للبائع: كيف تبيع الحنطة؟ فقال: الرطل بدينار» فقال: كل لي 
خمسة أرطل» فكال» فذهب المشتري بالحنطة. 
.قال البائع للمشتري: بعتك هذه الساعات بمئة دينار» فقبل المشتري نصفها 
بخمسين ديناراً. 
.قال البائع للمشتري: بعتك اللبن في الضرع. 


Oo 


ل 


8 .بيع المرأة لبنها في قدح. 

4.باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلّمها إلى المشتري. 
٠‏ . قال البائع للمشتري: بعتك هذه السيارة شهراً. 

.١١‏ باع شأة من قطيع. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج تبج جح ع عع ERENT‏ ۳۰۹۹ 

7 . باع ذراعاً من ثوب منقوش. 

١‏ . اشترئ كبشا عن آنا نطوح. 

.١15‏ باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماً. 

5. باع الثمر الذي نضج قسم منه وإ ينضج القسم الآخر بشرط إبقائه علل 
سابعاً: صِنّف شروط البيع إلى انعقاد وصحة ونفاذ ولزوم بوضع إشارة أمام 
الشرط المناسب: 


الشرط انعقاد ا صحة إنفاذ الزوم 
تعدد العاقد 
أن يكون المبيع والثمن معلوماً 
قيام المالية في البدلية 
خلو البيع عن الخيار 
خلو البيع عن الشرط الفاسد 
الملك أو الولاية 
اتحاد المجلس 


الأشتاذ الكو زجاح أب كنا ريع ل تت 32 11/1 


المللحث الثان 
توابع البيخ 
المطلب الأول: الريا: 
أولا: تعريفه وأدلته: 
8 . .|( الل وعرا شح س وء )اوور گور 
لغة: من ربا بمعنی زاد. قال : وما آتيتم من ربا ربو في أَمَوَال 
الناس فلا يربو عند الل الروم: ۳۹ وی لكان المرتفع ربوة؛ لزيادته علل 
سائر الأماكن ارتفاعاًء وينسب إليه فيقال: ربوي ‏ بالكسرت ومن الأشياء 
الرّبوية» وفتح الراء خطأ". 
٠ 7 8 1‏ 53 8 3 
المتعاقدين ف المعاوضة”. 


)١(‏ ينظر: المغرب ص ١187‏ » وغيرها. 
(۲) ينظر: اللباب۲: /ا””» والملتقی ص9١١»‏ وغيرها. 


7 ك يع اوعقي أجخكام التيؤيع طبلا اللخنفية 


ومن أدلة تحريمه: 
من الكتاب: 

قوله غَلِهِ: (وَأحَل الله اليح وَحَرّمَ الرّيَا] البقرة: 710. 
من السّنة: 


عن ابن مسعود ضف قال : «لعن آكل الوكناء وموكله. وشاهديه. 


وكاتبه)". 

وعن عبادة بن الصامت ذه: «:بيا عله عن بيع الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء 
بسو اء عا بعين» فمن زاد أو ازداد» فقد : 

وعن عبد الله بن حنظلة ذه قال عَله: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 
امن نيت وتثلانين 0 

الإجماع: 
قال الإمام الريلية 6 «أجمعت الأمة علل تحريمه حتئن يكفر جاحده). 


(۱) في صحيح ابن حبان :١١‏ 7”49» ومسند أبي عوانة ۳: ۳۹٠‏ وجامع الترمذي : 2517 
وصححه» وسئن ابن ماجة 7: 57ل/اء ومصنف عبد الرزاق 5: 0759 وغيرها. 

(0) في صحيح البخاري 1۱ ۰ وصحيح مسلم ۳: ٠2ه.ء‏ وغيرهما. 

(۳) في مسند أحمد 5: 2776 ومسند البزار ۸: ۳٠۹‏ وسنن الدارقطني ۳: ١٠ء‏ والأحاديث 
المختارة۹: .۲٠۷‏ 


(5) في تبيين الحقائق ۸٩ :٤‏ وغيره. 


الأشتاذ الد کور داح أ اا ا 11/2 

ثانياً: شروطه: 

١.أن‏ يكون البدلان معصومين» فإن كان أحدهما غير معصوم لا 
يتحقق الربا؛ فعن مكحول ذه قال 4#: «لا ربا بين أهل الحرب»»ء وأظنه قال: 
"وبين أهل الإسلام»”"؛ ولأن مال الحربي ليس بمعصوم» بل هو مباح في 
نفسه» وقد طيب نفس الكافر با أعطاه”» إلا أن المسلم المستأمن منع من 
تملكه من غير رضاه؛ لما فيه من الغدر والخيانة» فإذا بدله باختياره ورضاه فقد 
زال هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء عل مال مباح غير ملوك وإِنَّه مشروع 
مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش”» ويتفرّع عليه: 


لو دخل مسلم دار ا حرب تاجراً فباع حربياً درهماً بدرهمين» أو غير ذلك من 
سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام, فإِلّه مجوزء بخلاف المسلم إذا باع 
حربياً دخل دار الإسلام بأمان؛ لاله استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام 
بأمان» والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء» فتعيّن التملك فيه بالعقد. 


١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :۳۸٦ :١5‏ أخرجه البيهقي» وهو حديث مرسلء والمرسل 
حجة عندناء وجهالة بعض المشيخة غير مضر؛ لأن تلك الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إل 
المجتهد. 

(۲) ينظر: المبسوط 254:١5‏ وغيرها. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف والشافعي هذا ليس بشرط؛ لأنَّ حرمة الربا 
كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار. ينظر: البدائع ۱۹۲:١‏ والأم ۷: 
49”, وغيرها. 


1 ص ص لطت ناوي ارزع في ا ی و 
وشرط الرّبا في العقد مفسل". 

وأما إسلام الجا بون فلس يشر خريان الرّباء فيجري الرّبا بين آهل 
الأمةء وبين المسلم والذمي؛ لأنّ حرمة الربا ثابتة في حقهم؛ لأنَّ الكفار 
مخاطبون بشرائع هي حرمات إن (ريكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات» قال 
عل (وَأَحَذِهِمْ ارا وقد موا عَنْهُ وَأكلهم أَمَوَالَ الاس بِالْبَاطِل) النساء: 
215١‏ 

قال العامة أحمد ظفر التّهانوي”: «لا شك في كون التوي عن الربا 
ولو مع الحربي أحسن وأحوط وأحرئ خروجاً من الخلاف» وهو الذي 
ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة وأفتى به» واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف 
والجمهور». 

".أن يكون البدلان متقومين شرعاًء وهو أن يكونا مضمونين حقاً 
للعبد. فإن كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد لا يجري فيه الرباء ويتفرّع 
عليه: 


م 


لو دخل المسلم دار الحرب» فبايع رجلاً أسلم في دار الحرب ولرهاجر إلينا 
درهماً بدرهمين» أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام فإِلّه يجوز 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۱۹۲:١‏ والتبيين :٤‏ /91» وغيرها. 
(0 ينظر: بدائع الصنائع 5: ١141‏ وغيرها. 
(95) فق إغلاء الست 5 41511 


الأستاذ الذكتور طبلا أب اطا 
لأنَّ العصمة وإن كانت ثابتة» فالتّقوم ليس بثابت عنده؛ حتين لا يضمن 
نفسه بالقصاص ولا بالذية» وكذاماله لاا يضمن لماه تابع 
للتقس". 

۳. أن لا يكون البدلان ملكاً لأحد المتبايعين» فإن كان لا يجري الرباء 
ويتفرّع عليه: 
لو تبايع المتعاوضين الشريكين درهماً بدرهمين يجوز؛ لأنَّ البدل من كل واحد 
ا م ك ا فال شادلة ماله فلا بكرن برعا ولا ادل فة 
ولو أن الشريكين شر كة العنان تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما 
سبق» ولو تبايعا من غير مال الشركة لا يجوز؛ لأئَّم| في غير مال الشركة 


أجنبيان”. 
كاوق عاك لجرا «اوكرر الراك سوال الربا بعضها 
ل ن حقيقة الزّبا كا هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضاًء 


NV nd كل ين عا ا نيه امنا قانتعا تون‎ CS 
لأ التماثل وال نلو عن الربا فيم يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم‎ 
تحقيق الماثلة بالمجازفة» فيقع الشك في وجود شرط الصحة» فلا تثبت‎ 


:4 عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز؛ لأن ماله ونفسه معصومان متقومان. ينظر: البدائع‎ )١( 
وار‎ 
ينظر: البدائع 0: ۹۳٩۱ء وغيرها.‎ )۲( 


ا ج ی لزع ی اا ار عن ا 
الصحة عن الأصل المعهود ني الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في 
وو أله ن غ اا کے رق ل ی بسنل كني أن 
ابت بيقين لا يزول بالشك». 

ه.الخلو من شبهة الرّبا؛ لأنَّ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحرّمات 
احتياطاً؛ لقوله #: «الحلال بين والحرام بين وبينهم| أمور مشتبهة» فمن ترك 
ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان آترك» ومن اجتراً علل ما يشك فيه من 
الإثم أوشك أن يواقع ما استبان»”» ومن فروعه بيع العينة السابق ذكره. 


تفصله7, 


.م 


۷.قبض البدلين في بيع الدين بالدين» وهو عقد الصر-ف» وسيأتي 
مو لے . 


.أن يكون الثمن الأوّل معلوماً في بيع المرابحة والتولية والإشراك 


والوضيعة ‏ کا سبق “. 


() ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ٤۱۹٠ء‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۳: 7لا وغيره. 
(9) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠٠:١‏ وغيرها. 
(5) ينظر: البدائع 5: 275١15‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: ۲۲١‏ وغيرها. 


الأشتاذ الد تور جاح أبو الا س ا 

ثالثاً: حكمة عدم مشروعية الربا: 

ينزع الرّحمة والتآخي والتعاون والتعاطف من قلوب التاس» حيث 
تصبح معاملاتهم قائمة علل أساس المادة واستغلال حاجات بعضهم» وهذا 
بدوره يؤدي إلى انتشار الضغائن والأحقاد بدلاًمن التعاون والتناصر 
والتوادد. 

ويشجع الناس على الانغماس في الإسراف والتّرف. فالمرابي الذي 
يحصل عدن الأموال الطائلة دون جهد ولا تعب ينفق أمواله في إشباع شهواته 
وأهوائه وملذاته دون ضابط شرعي للإنفاق» فيقع في الإسراف والترف». 
والمدين الذي يقع تحت تسهيلات البنك وإغراءاته يغرق في الديون للإنفاق 
علل الكاليات. 

ويشجع الناس على المغامرة والمقامرة والدخول في مشر_-وعات غير 
مدروسة» فالبنك يغري المغامرين ويسهل لهم عمليات الديون لإغراقهم 
فيها للحصول على الفوائد المركبة» فيضطر هؤلاء المغامرون إلى بيع كلما 
يملكون من أموال لسداد تلك الديون والفوائد المركبة. 

ويجعل المرابي لا يفكر إلا في الحصول على الأرباح المادية بأسهل الطرق 
ولو كان من طريق تمويل مشروعات ضارة بالمجتمع: كالملاهي والنوادي 
الليلية وغير ذلك مما يحقق أرباحاً سريعة» في حين نجده يتلكأ في تمويل 
المشاريع الصّناعية والزّراعية؛ لتا لا تحقق ربحاً سريعاً. 


ته نوع اتروع ی ا ار أن الحفية 

ويزيد الفقير فقراً والغنى غنىّ» فتمويل المشاريع الصناعية والتجارية 
عن طريق الربا يؤدي إلى زيادة كلفة السلعة المستوردة أو المنتجة» وهذه 
الزيادة يتحملها المستهلك ويحس بها المستهلك الفقير فيزاد فقراًء أما الاجر 
أو الصانع فلا يتحمل شيئاً من تلك الزيادة» بل يزداد ربحه بزيادة الكلفة» 
فيزداد غنياٌ. 

ويجعل أموال المسلمين عرضة للضياع والتاكلء فالبنوك المحلية تودع 
أموال المسلمين في البنوك العالمية» وأصحاب الملايين من المسلمين لا 
يودعون أموالهم إلا في البنوك العالمية والتي تسيطر عليها المئؤسسات المعادية 
للإسلام» وهذا يجعل هذه الأموال في خطر؛ لأنََّا تصبح عرضة للتجميد, أو 
التأميم» أو التآكل نتيجة التضخيم النقدي الذي ينتج عن انخفاض قيمة 
التقود إلى درجة تزيد عن الفوائد التي تدفعها تلك البنوك لأصحاب 
الأموال. 

ويجعل أموال المسلمين سلاحاً موجهاً إلى صدورهم» فأموال المسلمين 
المودعة في البنوك العالمية تستخدم في بناء مصانع السلاح والقنابل الذرية 
وغير ذلك من الأسلحة التي يدد بها المسلمون”. 


2171/-1١177ص ينظر: فقه المعاملات ص594١-0١5١» والربا للدكتور عمر الأشقر‎ )١( 


رفا 


الأشتاذ الد تور جاج أب ينا حم ل ل ا ا 3 1114 

رابعاً: أنواع الربا: 

الأؤل: ربا الفضل: 

تعريفه: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بهال”"» أو فضل 
خال عن عوض شر ط لال العاقدين ف المعاوضة”". 

ويخرج بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من 
تعر لان ر ر يلابجلا ف ا 

ولو شرط لغير العاقدين لا يكون من الربا". 

والحكمة من تحريمه: هو سد ذريعة ربا ا 


وعلته: هي القدر مع الجنس©. 
والقدر: أي الكيل في المكبل» والوزن في الموزون”» فيحرم بيع الكيلّ 


(۱) ينظر: كنز الدقائق :٤‏ 2865 وغيرها. 

افر RENT‏ قم وها 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص57 »٥‏ وغيرها. 

(5) ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ 201/5 وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: كنز الدقائق 5: 8» والوقاية ص٤‏ 5 5؛ وغيرها. 

(5) وعند الشافعي العلة الطعم بانفراده في المطعومات» والثمنية بانفرادها في الآثمان» 
والجنس شرط عنده؛ لحديث معمر قال #5: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذ 
الشعير» في صحيح مسلم ۳: 4 171١؛‏ لأنَّ الطعام مشتق من الطعم فذكره يدل عل أله علّة؛ 


4 تت يديع الغروع فى جام التيؤيع غد اللحنفية 
من اال روات ودليله: 


عن عبادة وأنس له قال ي: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداًء 


إذ ترتب الحكم عل الاسم المشتق دليلٌ علك أنَّ مأخذ الاشتقاق علة؛ ولأنَّ قوله يَ: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» في صحيح البخاري 7: »۷١١‏ وصحيح مسلم ": 
۸ فالحديث يدل علل تضييق تحصيله؛ لان الابتداء بالنهي مشعر بأنَّ حرمة البيع أصل 
فيه والجواز معارضء وهو التقابض والمساواة خلص؛ إذ لو اقتصر علل قوله: (لا تبيعوا)؛ لما 
جاز بيعه وتعليق جوازه بشرطين يدل علك عزّته وخطره» فيعلل بعلة تناسب العزة» وهي 
الطعم في المطعومات؛ لبقاء الأنفس به» والثمنية في الأثمان؛ لبقاء الأموال التي هي مناط 
مصالحها بهاء ولا أثر للجنسية والقدر في زيادة العزة والخطر؛ لوجودهما في خطير وحقير» 
لكنّ الحكم لا يثبت إلا عند اتحاد الجنس فجعلناه شرطاًء والحكم يدور مع الشر_ط. ينظر: 
المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲: 7 والتنبيه ص14. والأم ۳: ١٠ء‏ والمحلي -۲٠۰۹:۲‏ 
۰ وغيرها. 

وقال مالك: العلة الاقتيات والادخار؛ لأنّهِ يخ حص بالذكر في ذكرنا كل مقتات ومدخر؛ 
ولأ الد والقطريه اكول :كان اس رارك بالاعيان با شو ار ص 0۹ 
والتاج والإكليل : ۹۷ء وشرح الخرشي ٥۷:١‏ والمدونة ENN :١‏ 
6 وغيرها. 

قال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ۲: 17١‏ : ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنىى ظهر 
والله أعلم أن علتهم ‏ يعني علة الحنفية ‏ أولى العلل.... ينظر: تكملة فتح الملهم -0/0١ :١‏ 
۲ وإعلاء السنن 717-717 وغيرها. 

Ea gaa عر ؟ الوقانة اوه‎ O 


لاا ستاد الت تور جاح أب الا ج 
وما كيل فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأس به»”» وجه الاستدلال: 
نه 2 5 الحكم علل الجنس والقدر» وهذا نص علل نما علة الحكم؛ لما 
عرف أن ترتب الحكم عل الاسم المشتق ينبئ عن علّية مأخذ الاشتقاق 
لذلك الحكم. فيكون تقديره المكيل والموزون مثلاً بمشل بسبب الكيل أو 
الوزن مع الجنس”. 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة د: «إنَّ رسول الله 2 استعمل رجلا عل 
خيبر فجاءهم بتمر جنيب» فقال: أكل تمر خيبر هكذاء فقال: إنا نأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم. 
ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وكذلك في الميزان»": أي في الموزونء إذ نفس الميزان 
ليس من أموال الرّباه وهو أقوى حجّة في عليّة القدر» وهو بعمومه يتناول 
الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما. 

وعن ابن عمر #: قال #: «لا تبيعوا الذينار بالدينارين» ولا الدّرهم 
بالدرهمين» ولا الضّاع بالصّاعينء فإني أخاف عليكم الرّماء والرّما هو الرباء 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» 


(۱) في سنن الدارقطني ۳: 1» وسند حسن كا في المنتقی. ينظر: إعلاء السنن 15: 2591 
وغيرها. 
() ينظر: تبيين الحقائق 5: 87 وغيرها. 


(۳) في صحيح مسلم ۳: 1715, وصحيح البخاري ؟: لاالاء وصحيح ابن حبان :١١‏ 
٥‏ وغيرها. 


| ا 
والتجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا كان يداً بيد" والمراد ما يحل في الصاع؛ إذ 
لا يجري الربا في نفس الصاعء وهو عام فيا يحله. ولا يقال: إِنَّه مجازفلا 
عموم له لكونه ضرورياً؛ لأنا نقول له عموم كالحقيقة؛ وهذا لأنَّ الحقيقة إلا 
تعم لأمر زائد عليها لا لكونها حقيقة» والمجاز يشاركها في هذا المعنول فيعم؛ 
ولأنَّ المقصود التمائل إذ البيع ينبئ عن التقابل» وذلك بالتاثل» واعتبره 
الشارع فأوجبه؛ صيانة لأموالهم عن التوئ» وتتمياً للفائدة بالتسليم من 
الجانبين» فيكون الزائد عليه قدراً تاوياً عل صاحبه بلا عوض”. 


وقال عمار بن ياسر 5ه: «العبد خير من العبدين» والأمة خير من 
الأمتين» والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يداً بيد 
فلا بأس إِنَّا الربا في النساء لاما كيل أو وزن»”» قال الإمام الطحاوي*: 
«فل|ا كان أوكد الأشياء في دخول الرّبا عليها الذهب والفضة» وليسا 
بمأكولين ولا مشروبين عقلنا بذلك أن العلّة التي لها دخول الربا إلى الوزن 
فيها يوزن» والكيل فیا يكال مأكولا كان ذلك أو مشروباً أو غير مأكول أو 


)١(‏ في مسند أحمد 7: ٠١9‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :1١ ١٠٠١ :٤‏ رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة ولكنّه مدلس. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 87» وغيرها. 

(۳) في مشكل الآثار :١‏ ۳۳۹ والمحلل ۷: 5 57» وفي إعلاء السنن :7١ ١:15‏ أخرجه ابن 
حزم ولريعله. 

7 سمشكل الآنار‎ ED 


الأستاذ الذكتو لاح أب انلا کے 
رتا وولا قفي البق ا اوا راورن تيهنا ل ووه 
وا لجنس فإنّ الوزن أو الكيل يسوي بينهها صورة» والجنس يسوي بينهما 
مدنو ات غ 

ويعتبر في بيع الأموال الربوية أن يكون المبيع معيناً دون التقابض” ني 
غير الصرف؛ فلو إريكن معيناً كان سلًء فلا بد فيه من شرائطه. وإذالر 
يوجد شرائط السّلم كان العقد بيع فلا بد من التعيين؛ ولا يشترط فيه 
القبض كالثوب ونحوه إذا بيع بجنسه أو بخلاف جنسه؛ لحصول مقصوده. 
وهو التمكن من التصرف بخلاف الصرف؛ لآ و يفيت إلا اف 
فيشترط فيه؛ ليتعين» وتعاقب القبض لا يعد تفاوتاً في المتعين» بخلاف الحال 
والمؤجل”". 

ويعتبر في كون الشيء موزوناً أو مكيلاً في غير المنصوص عليه العرف. 
بخلاف المنصوص عليه: كالأشياء الستة فالمعتير فيها النص؛ إذ الشعير والبر 
والتمر والملح كيلي» والذّهب والفضة وزني أبداً» وإن ترك الاس الكيل في 
الأربعة المتقدمة أو الوزن في الآخرين؛ لأنَّ النّص قاطع وهو أقوئ من 


)١(‏ ينظر: إعلاء السنن "١١:١5‏ وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي يشترط التقابض في المجلس في بيع الطعام سواء بيع بجدسه أو خلاف 
جنسه.... ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲: ٠۲۲‏ والتنبيه ص55» و غيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص55 5» وتبيين الحقائق :٤‏ ۸۹ء وغيرها. 


اا کے تست ل ةو لوي أل ااال البو و 
العرف» والآقوئ لا يترك بالآدنيه”؛ ولأن العلة المستتبطة اتسين ل 
التص للاستغناء عنها بالنص؛ وهذا إذا كانت العلّة المستنبطة قاصرة لا تعتبر 
أصلاء بخلاف المنصوص عليهاء فإذا إر يبطل اصطلاحه)| علل العدٌ إريعد 
وزنیاًء فجاز متفاضلا". 

والمبادلات غير الربوية التي يجوز البيع بالتفاضل أو التماثل بينهاء منها: 

أ.إن وجد القدر دون الجنس جاز التفاضل؛ كطن حنطة بطني شعير يداً 
يتقان او ر اكيز مركي ناهنا لسر و 
الجنسية غير موجود فحلء أو الجنس دون القدر: كا لو باع خمسة أذرع من 
التُوب الهروي بستة أذرع من ثوب هرويء يدا بيد؛ حل أيضاً؛ لأنَّ الجدسية 
موجودة دون القدرء أو التماثل با لجنس والقدر: كصاع من اليرٌ بصاع من 
البر"؛ لقوله وَِ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة, والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء» يدا بيده فإذا 
اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»*. 


ب.إن عدم الجنس والقدر جاز التفاضل؛ لعدم العلّة الموجبة للحرمة؛ 


)١(‏ ينظر: مجمع الأخبر 7: 287 وغيرها. 
() ينظر: تبيين الحقائق 5: »4١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الوقاية وشرحها ص٤٤‏ 0» وتبيين الحقائق :٤‏ 8 وغيرها. 


(5) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۱۱ وصحيح ابن حبان :١١‏ ۰ وغيرها. 


الأستاذ الد کتو ر ولاح أب لزاع س 
إذ الأصل الإباحة» والحرمة عارض» فيجوز ما لريثبت فيه دليل الجرمةء ألا 
ترئ أن الله ل أباح البيع بقوله: وأحَل الله ايح البقرة: ٠۲۷١‏ فيجري 
علن إطلاقه في إريوجد فيه دليل الحرمة". 

ج.إن لم يدخل في المعيار” الشرعي جاز التفاضلء فإذا إريبلغا حد 
نصف الضّاع جاز البيع؛ لأنّه لا تقدير في الشّرع بها دونه» وأما إذا كان أحد 
البدلين بلغ حد نصف الصضّاع والآخر لريبلغه فلا يجوز" ويتفرّع عليه: 
لو باع الحفنة بالحفنتين*» والتفاحة بالتفاحتين» والبيضة بالبيضتين» والجوزة 
بالجوزتين» والتمرة بالتمرتين يصح؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست بمكيل ولا 
موزون» فلم تدخل تحت المعيار» فانعدمت العلة بانعدام أحد شطريهاء وهو 
القدر؛ وهذا يضمن بالقيمة عند الإتلاف. وما دون نصف صاع بمنزلة 
ا حفنة؛ لاله لا تقدير فيه في الشرع بها دونه فلم يكن من ذوات الأمثال. 
ولو باع ما دون نصف الصاع بنصف صاع أو أكثره إريجز إلا مثلاً بمثل؛ 
اودر واللها رمن العو E‏ 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 284 وغيرها. 

(") ينظر: شرح الوقاية ص٤‏ 5 20 وغيرها. 

(۳) ينظر: العناية علن الحداية 5: ١١٠٠ء‏ وغيرها. 

(4) وعند الشافعي لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين. ينظر: المنهاج وشرحه مغني 
المحتاج 7: 77. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق ٩۰ :٤‏ وغيرها. 


2 ع صقعة زازع و 

ه.إن كان الفلس بالفلسين بأعيانه)ء بأن كان الفلس معيناً والفلسان 
معينين؛ لأنَّ الفلوس ليست بأثان خلقة؛ وإنَّا كان ثمناً بالاصطلاح» وقد 
اصطلحا بإبطال الثمنية فتبطل» وإن كانت ثمناً عند غيرهما من الناس؛ لبقاء 
اصطلاحهم علل ثمنيتها؛ وهذا لأنّه لا ولاية للغير عليهماء فلا يلزمه) 
اصطلاحهم» بخلاف الدراهم والدنانير؛ لأنَّ ثمنيتها بأصل الخلقةء فلا 
تبطل بالاصطلاح» فإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين فلا يؤدي إلى الرباء 
بخلاف ما إذا كانا بغير أعياب] أو أحدهما بغير عينه؛ لأنّهِ إذا ريتعين يؤدي 
إل الرّباء أو يحتمله بأن يأخذ بائع الفلس الفلسين أولاً فيرد أحدهما قضاء 
بدينه ويأخذ الآخر بغير عوضء أو يأخذ بائع الفلسين الفلس أولاً ثم يضم 
إليه فلساً آخر فيردهما عليه فيرجع إليه فلسه مع فلس آخر بغير عوض 
يقابله» وهو ربا". 

و.إن كان اللحم بالحيوان؛ لأنّه بيع المعدود بالموزون» فيجوز متفاضلاً؛ 
لاختلافهما جنساً؛ وهذا لأنَّ الحيوان ليست فيه مالية اللحم؛ إذ هي معلقة 
بفعل شرعيء وهو الذّكاة» ألا ترئ أنه لا ينتفع به انتفاع اللحم» فصار جنساً 


)داعو أن نعترفة وان بوسقف سان تعميية: لاعخوره لكر انوس الر E‏ اران 
والثمن لا يتعين بالتعيين؛ ولهذا إذا قابل الفلوس» بخلاف جنسها لا يتعبّن كالدراهم 
والدّنانيرء حت كان له أن يعطي غيرهاء ولا يفسد البيع ببلاكها؛ وهذا لأنَّ ثمنيتها تبت 
باصطلاح الكلء فلا تبطل باصطلاحهم كالدراهم والدنانير. ينظر: تبيين الحقائق 5: ۹۰- 


١‏ وشرح الوقاية ص5 4 25 وغيرها. 


الأشتاذ الد کتو ر ولاح أب اطا جح 1011/3 
آخر غير اللحم؛ وهذا قال الله 8: (فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ ا نه EE‏ 
آخر) المؤمنون: :١4‏ أي بنفخ الروح» فإذا كان جنساً آخر جاز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلاً بخلاف الزيت مع الزيتون؛ لاك جن و الخد ا بت 


موجود فيه للحال» وإنَّ) هو مستتر» بش عليه: 


ا ا ا 
المذبوحة» والمراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السّاقط. 
ولو اشترئ شاة حية بشاة مذبوحة. فِإنَّهِ يجوز". 


س.إن كان الكرباس بالقطن أو الغزل كيفما كان؛ لاختلافهما ا 
EN O N‏ 
والثوب ليس بموزون» ويتفرّع عليه: 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز بيعه با حيوان من جنسه إلا إذا كان 
اللحم المفرز أكثر ما في الحيوان؛ ليكون قدره مقابلا باللحم» والزائد بالسقط لنهيه َة «(عن 
بيع اللحم بالحيوان» في المستدرك 7: »4١‏ وسنن البيهقي الكبير 0: 7457؛ وسنن 
الدارقطني ۳: ٠لا‏ ومراسيل أبي داود ص57 ١؛‏ ولأا جنس واحد» ولمذا لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر نسيئة» فكذا متفاضلاً: كالزيت بالزيتون. ينظر: التبيين 5: »٩١‏ وشرح 
الوقاية ص5 5 57-04 26 وغيرها. 

(۲) هاتان المسألتان على قولهم جميعاً. ينظر: رمز الحقائق ۲: 547» ومنتهئ النقاية ص57 5 


و 


ا ي زوع ف 21 ار ين يفي 
© لو باع القطن بغزلهء فإنَّهِ يجوز كيفما كان؛ لاختلاف ال جنس بينها؛ لأنَّ الغزل 
لا ينقض فيعود قطناً"". 
ح.إن كان الرّطب بالرّطب أو بالتمر متماثلاً"؛ لقوله 5: «التمر بالتمر 
مثلاً بمثل» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم...٠"»‏ والطب 
تمر» فيجوز بيعه بالتمر متم|ثلاً؛ فعن ابن عمر #د: «نهئ #5 عن بيع التمر حت 
يزهي»»“ وهو اسم له من أول ما ينعقد إلى أن يدرك؛ ولأنّه إن كان تقراً جاز 
بيعه به بأول الحديث: «التمر بالتّمرا» وإن كان غير تمر فبآخره: «إذا اختلف 
الأصناف» فبيعوا كيف شتتم)؛ ولأنَّما مستويان في ا حال» وإنَّا يتفاوتان في 


EY‏ لم اينيك اهرك سيار ١‏ الأو ن القن فلل لان 
القطن غزل دقاق. قال الزيعلي في التبيين :4١ :٤‏ وقول محمد أظهر. 

(۲) هذا قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز؛ لأنّهِ يك سئل عن بيع 
الرطب بالتمر» فقال: «أليس ينقص الرطب إذا جف فقيل: نعم فقال 4: لا إذاً» في صحيح 
ابن حبان :١١‏ ۳۷۲ والمستدرك ۲: 5 5» ومصنف ابن أبي شيبة ۳۸١ :٤‏ وشرح معاني 
الآثار ٠٦ :٤‏ قال الزيعلي في التبيين :٤‏ *47: ار يصح؛ لان مداره علن زيد بن عياش» وهو 
ضعيف عند النقلة؛ ولئن صح فهو محمول علك أنَّ السائل كان وصياً في مال يتيم أو ولياً 
لصغير فلم يريك بهذا التصرف نظراً له؛ إذ هو مقيد بالنظرء فأفسد البيع» وأشار إلى العلة 
وهي النقصان. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲: 75» وشرح الوقاية ص57 5. 

() في صحيح مسلم ۳: ۰۱۲۱۱ وصحيح ابن حبان ۱۱: 235٠5‏ وغيرها. 

(5) في المستدرك ۲: 277 وغيرها. 


لاا تاد ال کور متاح أ الا ا ا 
المال؛ لذهاب جزء منه وهو الْرّطوبة”". 

5 - 7 کی 
متساوياًء والبدٌ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس؛ لاله في جميعها بيع الجنس 
باجنس بلا اختلاف الصفة يجوز متساوياء وكذامع اختلاف الصفة؛ لعموم 
قوله يَي: «والتمر بالتمر.. عسعاذ كيدا سن وإن إريكن بيع ا لجنس 
بالجنس يجوز كيفما كان؛ لقوله #: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 
# اعم 0 

ي. رد اح ل ا ري 
والغنم؛ وخل الدَّقْل“ بخلّ العنب؛ لأنّ أصوها أجناس عة حفن لا 
يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وأساؤها أيضاً مختلفة باعتبار الإضافة: 
دون بعض» وقد يضره البعض وينفعه غيره. والمعتبر في الاتحاد في المعنى 
الخاص دون العام» ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشیء أصلا بيخلاف 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص١٤‏ 20 وغيرها. 

(5) المنقع: من أنقع الزبيب في الجابية؛ إذ ألقاه فيها؛ ليبتل وتخرج حلاوته. ينظر: كمال 
الدراية ق١١‏ 5» وفتح القدير ۷: ٠١‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۳: .111١‏ ينظر: نصب الراية 5: ۷ والدراية 7: 2١1957‏ وغيرها. 
(؟) سبق تخريجه. 

(5) الدّقل: نوع من أردأ التمر. ينظر: طلبة الطلبة ص9 .٠١‏ وغيرها. 


«7سسسس طخ ص جه لياوع ف العام ا تين ا 
لحم الجاموس والبقر أو لبنهم| أو لحم المعز والضأن أو لبنهماء حيث لا يجوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لابا جنس واحد حتى يضم أحدهما إلى 
الآخر في تكميل النصاب في الرّكاة» فكذا أجزاؤهما مالريختلف المقصود 
كشعر المعز وصوف الضٌأن. أو لريتبدل بالصّنعة؛ لأنّه بالتبدل تختلف 
المقاصد؛ ولهذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاً. وإِنَّما جاز بيع لحم الطير 
بعضه ببعض متفاضلاً» وإن كان من جنس واحدء وار یتبدل بالصنعة؛ لكونه 
غير موزون عادة» فلم يكن مقدراًء فلم توجد العلّة» فحاصله: أنَّ الاختلاف 
باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصنعة”. 

ق.إن كان شحم البطن بالألية أو باللحم» فيجوز بيع بعضها ببعض 
متفاضلاء وإن كانت كلها من الضأن؛ لأنّا أجناس مختلفة؛ لاختلاف 
الأسماء والصور والمقاصل". 

ل.إن كان الخبز بال أو الدقيق أو السّويق متفاضلاً ونسيئة على المفتى 
به"؛ لأنّ الخبز بالصنعة صار جنساً آخر حت خرج من أن يكون مكيلا 


)١(‏ ينظر: التبيين :٤‏ 84» والوقاية ص47 0 وغيرها. 

(؟) ينظر: الوقاية ص57 5غ وتبيين الحقائق :٤‏ 5 4» وغيرها. 

(۳) جوازه نسيئة هذا عند أبي يوسف» ونص في الوقاية ص47 454 عل أنه مفتئ به» وفي 
التبيين :٤‏ 46: لا يصح نسيئة علن الأصح؛ لما ذكر ابن رستم 5ه في نوادره: أن علن قول أبي 
E‏ رغد عله لا بصق الل اق الع SELE CED CSV‏ 
والنضج» ويكون منه الثقيل والخفيف؛ ولهذه العلّة أفسد أبو حنيفة استقراضه؛ لأنَّ السلمَ 


الأشتاذ الذكتور متلا أب الجاع س 
فصار عددياً أو موزوناًء والبر والدقيق مكيل بالنص» فلم يجمعها القدر ولا 
ا جنس فلا توجد علّة الرّبا"» وهذا إذا كانا نقدين- أي حكم الجواز إذا لر 
يكن خد اندلو الذية هاا وال وال روالد ت وان كان 
ا لخب نسيئة والبرٌ والدقيق نقداًء فيجوزٌ إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعاً معلوماً: 
وبه يفتى؛ لحاجة النَّاسٍ إليه» لكن ينبغي أن يحتاط وقت القبض» حتى يقب 
من الجنس الذي وك افلا N‏ قبل القبض» أو كان 
البرٌ أو الدقيق نسيئة والغبز نقداًء فيجوز؛ لأنّه أسلمَ موزوناً في مكيل يمكن 
ما شومر ا 

والمبادلات الرّبوية التي لا يجوز البيع بالتفاضل والتماثل» منها: 

أ. إن كان جيد مال الرّبا برديئه» فإنَّما سواء» فلا يجوز بيع أحدهما 
اا شارف ف مقا ورا عافة ولو امس خفن 
بات اغات لان اة لا كر نسل ع خرف بهد كل و 


أوسعٌ باباً من القرض» حتئ جارٌ السلمٌ في الثياب» ولريجز القرض فيها. ينظر: كمال الدراية 
ق ۳-٤1‏ . 

0 الولا ر افر ا ا ب 
التساوي بينهماء فصار كبيع المقلية بغير المقلية أو الدقيق بالحنطة. ينظر: التبيين :٤‏ 10 
وغيرها. 

(۲) ينظر: كمال الدراية ق817-١4»‏ وغيرها. 

() ينظر: التبيين 5: 89» وغيرها. 


۲ س يعر واع فى أجككاةالنيؤيع ند اللخنفية 

ف :إن كان ال نامر الا مارا ا حصن واخ فال سر هو 
التمر قبل أن إرطابه لخضاضتهء وذلك إذا لون وإر ينضج» وإذا نضج فقد 
آرطب”. 

د.إن کان الم بالدقيق أو بالسّويق لا متفاضلاً ولا متساوياً؛ لاله جنسه 
من وجه وإن اختص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا؛ لأن أحدهما برٌ والآخر 
أجزاؤه. أو أحدهما دفيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا ا بالطّحن أريوجد إلا 
تفريق الأجزاء والمجتمع بالتفريق لا يصير جنساً آخرء فبقيت شبهة 
السّمسمء غير أن المعيار في الدقيق والسويق الكيل» وهو غير مسو ىء ألا 
ترئ أن البر إذا طحن يزيد عليه» وتلك الزيادة كانت موجودة في الحال 
المعيار فيهما الوزن» وهو مسو لماء فأمكن العساوى نتن" 
لو باع الدّقيق بالدّقيق جاز متساوياً ولا يجوز متفاضلاً؛ لاتحاد الاسم 
والصّورة والمعنى» وبه تثبت المجانسة من كل وجه. ولا يعتبر احتمال 
التفاضل”. 


)١(‏ ينظر: وقاية الرواية ص58 26 وغيرها. 
(9)ينظن: تاج العروس »11/421 وغرها. 
(۳) ينظر: الوقاية ص۸٤٥٠‏ والتبيين 5: 15. 
(5) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 46» وغيرها. 


الأشتاذ الو کور جلاع أو انات س 

ه.إن کان اليتون بالزّيت والسّمسم بالشَيرِج حتى يكون الزيت 
والشيرج أكثر ماني اليتون والسّمسم؛ ليكون قدره بمثله» والزائد 
بالتجير"؛ لاتحاد الجنس بينهما معنئ باعتبار ما في ضمنهماء وإن اختلفا 
صورة» فيثبت بذلك شبهة المجانسة» والربا يثبت بالشبهة» فلو إريكن الدهن 
الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا عوض يقابله فيحرم» ولولر 
يعلم أن الخالص أكثر لا يجوز”؛ لأنَّ النوهم في الربا كالمتحقق”؛ فروئ 
جابر إل ي: «نبئ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمئ من 
التّمر»» وعن عمر ك: إن آخر ما نزل من القرآن آية الرّباء وإنَّ رسول الله 
يل قبض ور يفسرها فدعوا الرّبا والرّيبة)”. 


)١(‏ النجير: وهو تفل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع النهر 7: ۸۹ وغيرها. 

() فلا يجوز في ثلاث صور» وهي: 
الأول: أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر؛ لتحقق الفضل من الدهن والثفل. 
الثانية: أن يعلم التساوي؛ لخلو الثفل عن العوض. 
الثالثة: أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل. ينظر: مجمع الأغبر ۲: 89. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص58 5» وتبيين الحقائق :٤‏ 47: وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ والمستدرك ۲: 5 » وغيرهما. 

(5) في مسند أحمد ۱: ۳١‏ 59» وسنن ابن ماجة 7: 2514ء وقال الكناني في المصباح 7: :٠٠‏ 


وجا قارف 


ا ص ص لض اروم الروك ل وكام الوم كن في 

الثاني: ربا النّسيعة: 

تعريفه: هو بيع ما وجد فيه ا لجنس أو القدر بلا قبضء أو القرض 
المشروط فيه الأجل وزيادة مال علل المستقرض”. 

والمقصود بالقبض: هو الحقيقة في الصرفء وفيا يتعين بالتعيين هو 
تعيينه» | سبق . 

وعلته: هي الجنسٌ أو القدر". 

ودليله: قوله 45: «مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد او يداً بيد)؛ 
لأنَّ اجتماعهم| حقيقة العلةء فيكون لأحدهما شبهة العلة» فيحرم بحقيقة 
العلّة حقيقة الفضل - وهو القدر.؛ لاله تفاضل حقيقة» ويحرم بشبهة العلة 
شبهة الفضلء وهو النّساء؛ لأنّه يشبه الفضلء فليس بتفاضل حقيقة إعمالاً 
للدليل بقدره*» والشّبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة» لكنّها أدون من 
اعتبار الطرفين» ففي النسيئة أحد البدلين معدوم» وبيع المعدوم غير جائز» 
فا هذا ان سرا لاك الشبهة فا رة 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص :١‏ 2001 وغيرها. 

(؟) وعند الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء. ينظر: تحفة المحتاج 5: “271 ونهاية 
المحتاج ۳: ٠٤۲٤‏ وفتوحات الوهاب ۳: ۵» وغيرها. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) ينظو تبن الحقائق ۸۸:6 وغيرها: 

(0) الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٥٤٥‏ وغيرها. 


الاشتاذ الد تور جلا أو ا ع ل ل ا ا 


وأحكامه: 


يحرم بالجنس والقدر وإن كان مع التساوي": كمئة كيلو قمح بمئة 
كيلو قمح أحدهما حال والآخر مؤجل -أي نسيئة -. 

ويحرم فقط بالجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين» أو بالقدر“ 
كبيع مئة كيلو قمح بمئة كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين» ويشترط أن 
يجمعهما الوزن من كل وجه وإن لر جمعه) جاز النّساء أيضاً: كالتقدين مع 
ا ولعو أن و ]ةلدان يورا ن لماهلا 
يتعينان بالتعيين» ويجوز التصرف فيهما قبل القبض وبعده قبل الوزن» 
بخلاف غيرهما من الموزونات» فكانا ختلفين صورة ومعنى وحكاً, فلا يحرم 
النساء؛ لقوله عَل: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إل أجل معلوم»”» فأجاز السلف بالوزن مطلقاً مع أن الدراهم هي الغالب 
في رأس المال» ولو لريجز لكان ردا له بالرأي وهو لا يجوز". 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص 0 5 5» وغيرها. 

(؟) قال ابن قدامة في المغني :٤‏ 75: اتفق أهل العلم عل أن ربا الفضل لا يجري إلا في 
ا لجنس الواحد إلا سعيد بن جبيرء فإنّه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع | لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلاً: كالحنطة بالشعير» والتمر بالزبيب؛ لأنّهه| يتقارب نفعهماء فجريا 
مجر نوعي جنس واحد. 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ۰۷۸۱ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۲۲ء وغيرها. 

() ينظر: تبيين الحقائق 5 : 84» وغيرها. 


ی ته به إاتروم /الشزوع فى اا ا ا 

ويحل بعدم الجنس والقدر كبيع فرس بمئة دينار فلا يشترط القبض؛ 
لعدم العلّة الموجبة للحرمة كما سبق ". 

ويستقرض الخبز وزناً وعدداً على المفتى به؛ للتعامل”. 

وتبادل العملة الرائجة اليوم التي لا تضر_ب بالذهب أو الفضة؛ بل 
تصنع من المواد الأخرئ» فهي من العدديات» وهي ليست من الأموال 
الرّبوية» وها الأحكام الآتية: 

يجوز بيع العملة بمثلها: كبيع الفلس الواحد بمثله» إذا تحقق القبض في 
أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان» فإن تفرّقا وإريقبض أحد 
كفا قعل الع لذن الفلوين لا قن قفارت داعا قبل لعل 
والافتراق عن دين بدين لا يجوز - کا سبق -. 

ولا يجوز بيع عملة غير معيّنة بالتفاضل: كبيع الفلس الواحد بالفلسين 
11[ ضاق الس تداق ع سداق غم عفان 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 28/8 وغيرها. 

(۲) هذا عند محمد ذه واختاره صاحب التنوير ص75١»2‏ واستحسنه ابن اهام في فتح 
القدير”: ٠۷١‏ . وأقرّه صاحب الشرنبلالية ؟: 184» وقال صاحب الذر المختار :٤‏ ۱۸۷٠ء‏ 
وعليه الفتوئ» وعند أبي يوسف يستقرض وزناً لا عدداً؛ للتعامل والحجة؛ بخلاف العدد 
للتفاوت في آحاده» وعليه الفتوئ عند المتأخرين» وقال صاحب الوقاية ص۸٤‏ 5: وبه 
يفتل» وعند أبي حنيفة: لا يستقرض بها؛ للتفاحش الفاحشء ينظر: التبيين 247:5 ورد 
المحتار 5 : »١/1/‏ وغيرها. 


الأستاذ الذكتور طبلا أب الا س 
الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعاً لاصطلاح الناس علل إهدار قيمة 
الجودة منهاء فيكون أحد الفلسين فضلاً خالياً عن العوض مشروطاً في العقد 
وهو الرباءوأما إذا كان الفلين الواحل معي ينه وا لا ران يكين أعساعن)؛ 
فلألّه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطلب الآخرء وهو فضل خال عن 
ال ف راا إذا ك الما الو ايو ها حن وا لكف لعفي قلا نلو 
e SNORE SG SE‏ 
الآخر له بلا عوض - كما سبق -. 

ولاايجوز بيع عملة معينة بالتفاضل: كبيع الفلس الواحد بعينه 
بالفلسين الآخرين بعينهاء فعند محمد 5ه لا يجوز؛ أن الفلوس ماده ا 
تتعيّن بالتعيين في حال من الأحوال؛ لاتا أثمان والأثمان لا تتعبّن» ولا يجوز 
للمتعاقدين أن يبطلا ثمنيتها؛ لأمّا ثبتت باصطلاح الكلء فلا تسقط 
باصطلاح البعض» فصار كبيع فلوس غير متعينة”. 

قال شيخنا تقي العثماني”: «والذي يظهر أن قول محمد 5ه أولى بالأخذ 
في زمانناء فإنَّه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو الذهب» 
وصارت في كل شيء» فلو أبيح التفاضل فيهاء ولو بتعيينها لانفتح باب الربا 
بمصرعيه لكل من هب ودب فينبغي أن يختار قول محمد وأما قول 


)١(‏ ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ 0۸۸-0۸۷ وغيرها. 
(0) في تكملة فتح الملهم :١‏ /040-0/8. 


7 عع ا لزع في ا ی 
الشيخين فَإِنَّه يتصور في الفلوس التي يقصد اقتناؤها من حيث موادها 
وصنعتهاء ولا يقصد التبادل بهاء كا هو معتاد عند بعض الناس في عصر.نا 
من اقتناء عملات شتى البلاد» وشتئ الأنواع؛ لتكون ذكرى تاريخية» ويبدو 
ذاق لشاف ق ون كذ عله ع عله فول ا اليل 
التي يقصد بها التبادل دون خصوص المادة» فلا ينبغي المساهلة في أمرهاء 
ئها من أقوال الذرائع إلى الرّباه فلا بد من سدها.... وينبغي أن يفتئ بهذا 
القول في هذا الرّمان» سداً لباب الرّبا. 

وعليه فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلة» ويج وز إذا 
كانت متماثلة» والماثلة هاهنا أيضاً تكون بالقيمة لا بالعدد ىا في الفلوس... 
وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخرء فيج وز مبادلتها 
بالتفاضلء فيجوز بيع ثلاث ربيات باكستانية بريال واحد سعوديء ثم إِنَّ 
العملات المختلفة ها قيمة معهودة في البنوك والدٌوائر الحكومية» فهل يجوز 
المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة» كا يفعل في الوق السّوداء؟ 
ارات عقر ا الكملة ا ا ا ن أن لاضف 
مثله جائز شرعاً بالغاً ما بلغ» فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومي 
اب 


)١‏ ويمكن أن يتصور أيضاً: في العملة الملغات فإنه يمكن شراؤها من جنسها مع التفاضل. 


والله أعلم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4 
اسا شية حول الاباوردها: 
قامت في عصرنا شرذمة من المتجددين المستغربين تدعي أن ربا البنوك 
وا الكشرق ل وا م ع واو 
وأحاديثه بتأويلات مختلفة» وأبرز شبههم: 


الشبهة الأول: إا المحرم من الرباما جاوز قدره على أصل القرض» 
فما إذا اشر طت الزيادة اليشيزة غله رأسن امال فاا ليست غرمة واشتدلوا 
توانه كر لك يا انبا E‏ لكا كلرا انين تسافا تقلا م اذ 
مره #8 اسار اكد لمعيه سر هال اكد التي و ا اک 
أضعافاً مضاعفة» فظاهره أنَّ مطلق الربا ليس بحرام. 

وإِنَّ هذا التوع من الاستدلال يقل أن يذكر في كناب علميء أو يرد 
عليه بأدلة علمية» غير أن الجهل قد شاع في عصرناء فجعل الناس يخترون 
بأمثال هذه الدلائل» فأردنا أن نأتي بتفنيدها ا هك عن َة 
وَيحَى مَنْ حي عن بَينَة] الأنفال: 57. 

فالحق أن الآيات القرآئية والأحاديث الثابتة ناطقة بأنَّ الربا حرام 
مطلقاً سواء كان قليلاً قدره أو كثيراًء وأما قوله تعالك: 00 
عمران: ١٠١٠ء‏ فليس قيد لحرمة الرباء وإنَّا هو بيان لصورة خصوصة من الربا 
نكن و عار فين النورو »ار ايفن ار امف أن الوا عافد إن رن كت يعات 
رأس المال» وهذا كقوله تعال: !لآ يَشْئَرُونَ بآيَاتٍ الله تمتا قلي البقرة: ا 
إن لا يستلزم أن بيع الآيات الإلهية جائز إذا كان الشمن كثيراًء فكم أن قيد 


:- --7--7-- 7ب ي ي اروج اال ال 
الثمن القليل ليس احترازياً في الآية» فكذلك قيد الأضعاف ليس احترازياً في 
الآية المذكورة» ويدل علل ذلك دلائل كثيرة: 

قوله تعالك: (يَا أا الّذِينَ آمنُوا افوا الله ودروا ما بقّى مِنٌ الريَا) البقرة: 
۸ فإلّه أمر بترك كل مقدار من الربا دون أي تفصيل بين القليل والكثير. 

وقوله تعالى: [ِوَأَحَلَ الله الي وَحَرَّمَ الرَبَا) البقرة: 770 فإنَّهِ يدل عن 
أنَّ الربا حرام مطلقاًء ولا فرق بين قليله وكثيره. 

وقوله تعال: ون َم فلكم رووس أَمَوَالِكُمْ لَنَظْلِمُونَ وَلاً 
تُظْلَمُون) البقرة: ۲۷۹ فإلّه صريح في أن الدائن لا حقٌ له إلا في رأس المال» 
وکل ما زاد عليه فهو ربا حرام» وقد دل قوله تعاك: إلا تَظْلِمُونَ وَلاً 
تُظْلّمُون) البقرة: ۲۷۹ أن كل زيادة عن رأس الال داخل في الظلم سواء 
كانت تلك الزيادة قليلة أو كثيرة. 

وقوله ل في حجة الوداع: «إنَّ كل ربا في الجاهلية موضوع» لكم 
رؤوس آموالكم» لا تظلمونء ولا ربا العباس بن عبد المطلب. فإنَّه موضوع 
كله)” . 

وعن عل 5 قال 4#: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»". 


() في جامع الترمذي ٥ء‏ وقال: حسن صحيح» واللفظ له» وصحيح مسلم ۲: 
84 وصحيح ابن خزيمة ۰۲٥۱:٤‏ وغيرها. 

(0) في مسند الحارث .٠٠١ :١‏ ضعفه المناوي في فيض القدير 4: 78» وجعله العزيزي في 
السّراج المنير ۳: ۸٠١‏ حسناً لغيره. 


لاا ستاد الذكتور ولاح أب اطا سے 

وعن فضالة بن عبيد الله 5 موقوفاً: «كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الرّبا””. 

وهذا غیض من فيض يمكن أن يستدل به هنا". 

الشهة الان إن ورا ارك جاتر للفرق ون ديؤن اسان وويوة 
الاستهلاك؛ إذ كان الناس في الجاهلية وني عهد الرسول ب يستدينون 
لحاجتهم الوقتية» وأغراضهم الشخصية. وإريكن غرض المستقرض إلا 
استهلاك ما استقرضه في سد حاجته الوقتية: كسد الفاقات» ومعالمجة 
المرضى» وتكفين الموتى» فمطالبة الزيادة عل مثل هذه الديون كانت قساوة 
وظل)ء ومن ثم نهن عنها الله سبحانه وتعاك أشد النهي» وآذن عليها بحرب 
من الله ورسوله. 

وأما البنوك والمؤسسات المالية الحديثة فلا يكون المستقرض فيها رجلا 
تحيلما راا ولا مرن لماه جاجد ا و ے کرت 
ال رن فنها ول اثرينا ول مقر ون اران ا للفجارة أو 
الاستثار ويحصلون بها علل أرباح جمة وأموال موفورة» فلو طالبهم المقرض 
بزيادة علل رأس المال لريكن ذلك من القساوة والظلم في شيء» ولا يوجد 
فيه ذلك المعنئ الذي حرم لأجله الربا. 


() في سنن البيهقي الكبير 0: ”, وغيره. 
() ومن أراد التوسع فليراجع تكملة فتح الملهم :١‏ 014-574 فقد أوصل الأدلة إلى ثلاثة 
عشر دليلاً: ثم قال: إن أمثال ذلك كثيرة في ذخيرة الأحاديث والآثار. 


اد تج ات ار ر 

والرّبا المحرم إل هو زيادة شرطت في قرض الاستهلاك, وأما الزيادة 
المشروطة في قرض الاستثار فليست رباء وإنَّ) هوما يسمئ في علم الاقتصاد 
فائدة. وهذا الاستدلال منهم باطل؛ وذلك لاله يقوم على أساسين: 

الأوّل: إن مار يكن موجوداً في عهد نزول القرآن لا يمكن أن يحرمه 
القرآن. 

وبطلانه ظاهرء وذلك أن القرآن الكريم حينم| يحرم شيئاً يحرم حقيقته» 
وإن كانت تلك الحقيقة موجودة في عهد نزوله في صورة خصوصة» فلا 
يقتضي ذلك أن تكون الصور الأخرئ من تلك الحقيقة خارجة عن النهي 
رمه وق يرن لكر اقل esd AE‏ 
الأزمنة الآثية» ومثاله: إِنَّ القرآن الكريم لما حرم الخمر فقد حرم حقيقتها 
دون صورها الموجودة في عهد نزوله بخصوصهاء فهل يجوز لعاقل أن يقول: 
إلا الحرام تلك الصور المخصوصة من الخمر التي كانت موجودة في عهد 
نزول القرآن» والتي كانت تصنع بالأيدي» ولا تحرم هذه الخمور الحديشة 
التي تصنع بالماكينات والطرق الكيماوية» وكذلك لما حرم القرآن الربا فقد 
حرم حقيقته وهي الزيادة المشروطة» وإريحرم الصور الموجودة منه في عهد 
نزوله بخصوصهاء فتدخل في الحرمة كل صورة تصدق عليها هذه الحقيقة 
سواء كانت تلك الصورة موجودة عند نزول القرآن» أو كانت محدثة في بعد 
من الزمان. 

الاني: إن قرض الاستثمار لريكن موجوداً في عهد نزول القرآن. 


لاا ستاد الذكتور لاح أب انیا س کے 

وهذا باطل أيضاًء ومن أمثلة وجود قرض الاستثار في تلك الأزمنة: 

عن ابن جريح؛ قال: «كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون 
الربامن بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية» فجاء الإسلام 
وهم عليهم مال كثير»”. وكانت هذه القبائل في الجاهلية كالشر_كات 
المساهمة اليوم تجمع الأموال وتتجر بهاء فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية 
وا كانت دیون جاع 

وإِنَّ هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب 5ه فاستقرضت من بيت 
المال أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنهاء فأقرضها فخرجت إلى بلاد كلب 
ETTI‏ عت 

وإن القذافسوة] لأ E EEE‏ 
آلاف درهم”. والظاهر أنَّ هذا الاستقراض إريكن لسد جوع وقتعذ, أو 
لتجهيز ميت» أو تكفينه» فان سبعة آلاف درهم لا تستقرض لفل هذه 
الحاجات. وإِنَّا كان هذا قرض استغار؛ لأنَّ المقداد بن الأسود هر يكن من 
فقراء الصحابة» بل كان من أغنيائهم» فإنّه كان الرجل الوحيد في غزوة بدر 
الذي كان راكباً عن فرس. كما صرّح به الحافظ ابن حجرء ولاسيم| بعد غزوة 


(۳) في سنن البيهقي الكبير :٠١‏ ٤۸ء‏ وغيرها. 


ا ك يعار واع :في أجخكام الميزع عند اللحيفية 
خيبر؛ فعن موسي بن يعقوب عن عمته عن أمها قالت: «بعنا طعمة المقداد 
سفيان بائة ألف درهم)”. 

وإن عمر بن الخطاب هه كان يتجر وهو خليفة» وجهّز عيراً إلى الشام» 
فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم”. وهذا مثال 
صريح للاستقراض للتجارة. 

فهذا نزر يسيرء يبن أن ديون الاستثار ليست من الأشياء المحدثة التي 
وجدت بعد الثورة الصّناعية”. 

الشبهة الثالثة: إن المستقرضين في ديون الاستثمار يكونون رجالا أثرياء 
ويحصلون بها علل أرباح كثيرة» فلو طالبهم المستقرض بزيادة على رأس ال مال 
فلا حرج في ذلك» ويجاب عنه من وجهين: 

إن رفع الظلم حكمة عظيمة لحرمة الرباء وليست علة لهاء والحكم إن 
يدار عن العلّة لا علل الحكمة» وهذا الأمر ظاهر للعلماء الراسخين لا يحتاج 
وال حكمة» ويمكن بيان الفرق بينهما في المثال التالي: 


TT SEED 
.۲۷۸ :۳ في طبقات ابن سعد‎ )۲( 
اا ا ا ی‎ 
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كل أحد يشاهد اليوم أنَّ ا حكومات قد وضعت عل ملتقيات الشوارع 
إشارات كهربائية تحمر مرة» وتخضر أخرئ» وقد أمرت جميع المراكب 
السّارية علل الشوارع أن تقف كلما رأت تلك الإشارات حمراء؛ وتسير إذا 
رأتبا خضراء» والحكمة لحكم الوقوف حفظ المراكب عن الاصطدام» وعلته 
حمرة القمقمة» فحكم الوقوف لا يدور مع حكمته. وإنَّا يدور مع علته. 
ولذلك إن جاءت سار ةم وراك التمقمة المفراة وح عليها الوقوق» 
وإن إريكن هناك أي خطر للاصطدام ولا يسع لسائقها أن يقول: إِنَّما كان 
حكم الوقوف؛ لصيانة الناس عن المصادمة» فحيث لا خطر للمصادمة جاز 
لنا أن نعبر الشارع رغم حمرة القمقمة. 

فكذلك رفع الفّلم حكمة لحرمة الرّباء ولكنّ حكم الحرمة لا يدور 
معهاء فلو سلمنا انتفاء الظّلم في صور الرّباء فلا يستلزم ذلك جوازه؛ لبقاء 
علته وهي الزيادة المشروطة في القرض. 

ولا يصح أن يقال: إِنّه لا ظلم في ربا الاستثارء فإنّه إذا استدان الرجل 
من أحد شيئاً وجعله في التجارة» فالتجارة تحتمل الوضيعة والخسر-ان» كما 
تحتمل الرّبح والتّفع» وإِنَّ الرجل المرابي يأخذ الربا في كلا الصورتين» ولا 
يقل الظّلم فيه عن ظلم الرّبا في ديون الاستهلاك. 

والإنصاف أن ينظر الدائن في دينه هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض 
أو يريد أن يشاركه في أرباحه» فإن كان المقصود هو الأول فلا حق له إلا في 
رأس المال» وإن كان المقصود هو الثاني» فالإنصاف أن يشاركه في أخطار 


7777 ص ص اباتروم ار فى تنكام ايوم يد ا 
التجارة أيضاً ولا يطالبه بالرّبح إلا إذا ربحت تجارته» وإِنِّما يمكن ذلك في 
المضاربة دون الرباء وليس الرّبا إلا حيلة قبيحة لإحراز نفسه عن أخطار 
التجارة والانتفاع بأرباحهاء انه يضمن لصاحب الال بفائدة معينة وبقطع 
النظر عن العامل الذي يتحمل مشاق العمل ويطالبه بتلك الفائدة ا معينة لو 
أصبح ذلك العامل مفلساً بالوضيعة في تجارته. 

ونظام البنوك الرائجة اليوم الذي يسير علل أساس الربا له من المفاسد 
ما لا يعد ولا بحصی» فإِلّه يفسد نظام توزيع الثروة علل الناس» ويجعل 
الأموال دولة بين الأغنياء فحسب» ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبيعي» 
ويجعلها ملوكة لأثرياء معدودين» وليس هذا موضع بسط تلك المغاسد» وفي 
هذه الإشارات كفاية للطالب٠.‏ 

تثنيه: في حكم بيع التقسيط: 

فهو بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان في العقد بأن يكون حالاً أو مقسطاً؛ 
أما إن بقي معلقاً لا يعرف أهو للحال أو بالتقسيط. فإنّهِ يفسد؛ لاه إر يعطه 
علل ثمن معلوم» فالثمن مجهولء وهذا يوجب الفساد؛ ولما روئ عن عبد الله 
بن عمرو ذك: «قال 5: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما 


:١ هذه الشبه الثلاث وأجوبتها ملخصة من الكتاب الماتع النافع تكملة فتح الملهم‎ )١( 


.0۷(0-00 


لاا ست اد الت تیر چام أل الا س 
أريضمنء ولا بيع ما ليس عندك)”» قال السرخسي”: «لنهي النبي وَل عن 
شرطين في بيع» وهذا هو تفسير الشر-طين في بيع» ومطلق النهي يوجب 
الفساد في العقود الشرعية»؛ وعن أبي هريرة 5يد: (إِنَّ رسول الله يل نى عن 
بيعتين في بيعة)» ويتفرّع عليه: 
لو عقد العقد عاك أنه إلى أجل كذا بكذاء وبالنقد بكذاء أو قال: إلى شهر 
بكذاء أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛... وهذا إذا افترقا على هذاء فإن كان 
يتراضيان بينهما ولريتفرقا حت اتفقا علل ثمن معلوم» وأتما العقد عليه فهو 
جائز؛ لأَنَّما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد“. 

ويتخرّج عليه جواز اشتراط تقديم الآجال إن تأخّر السداد: 


إن كون الأجل حقاً للمشتري في البيع المؤجل والمقسّط» مشروط بأن 
يلتزم بوفاء الأقساط في مواعيدهاء فيجوز الاشتراط في عقد البيع بالتقسيط 


AT: وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان‎ ٠٠١ :۳ في جامع الترمذي‎ )١( 
وغيرها.‎ ۳۹ :٤ والمستدرك ۲: ۱ وسنن أبي داود ۳: ۲۸۲ وسنن النسائي الکبری‎ 

(۲) في المبسوط ۸:۱۳. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۳٤۷ :١١‏ وجامع الترمذي ۳: ٥۳۳‏ وقال: حسن صحيح» 
وسن آي کاود 7 .٤‏ وسنن النسائي الكبرى 5 : “57» والمجتبئ ۷: ۲۹٠‏ وغيرها. 

(5) ينظر: المبسوط ۸:1١‏ وبدائع الصنائع ٠١۸:١‏ وغيرها. ومن أراد الوقوف علل 
اختلاف الفقهاء فيه وأدلة جوازه ومنعه فليراجع كتاب حكم بيع التقسيط في الشر-يعة 
والقانون للدكتور محمد عقلة ص ١‏ 48-1. 


ك ليتع راع في كام النيؤيع نك اللحيفية 
أن المشتري إن لر يوف قسطاً في موعده. فإنْ الأقساط كلها تصير حالّة واجبة 
فوراً ففي «خلاصة الفتاوئ»: ولو قال: كلا دخل نجم ولرتؤد؛ فالمال حال 
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صح» ويصير المال حالاً) 
وها يلق بن ال «(ضع وتَعَجّل): 
قال شيخنا العثماني": «ومما يتعامل به بعض التجار في الدّيون المؤجَلة 
أئهم يسقطون حصّةً من الدين بشرط أن يُعجّل المديون باقيه قبل حلول 
الأجلء مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف. فيقول زيدٌ: عَجّل لي تسمعئة» 
وآنا أضع عنك مئة» وإن هذا المعاملة معروفة في الفقه باسم: ااضع 
الأربعة عل عدم جوازه». 


.071 :١عويبلا ينظر: فقه‎ )١( 
.07١ :١عويبلا ينظر: فقه‎ )0( 


الأشتاذ الذكتور كناخ أبن اليا يع ع ع ا 


المطلب الثاني: الاستصناع : 

الأؤّل: تعريفه: 

لغة: طلب الصنع وسؤاله". 

واصطلاحاً: طلب عمل شىء خاص علل وجه خصوص مادته من 
N O‏ ل Nee‏ 
صانع» والمشتري مستصنع» والشيء المصنوع مبيع". 

فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع» فلو أتئ الصانع 
للمستصنع بخف من صنعه» أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان 


يعمل وقدره وصفته» فيقول الصانع: قبلت©. 
الثالث: حكمه: بيع علل الصحيح”» لكن للمشتري فيه خيار. 


)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص9 »٠١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: مرشد الحيران المادة 459 ينظر: فقه المعاملات ص »١5 ٠‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة :١ ١75‏ ٤٠١٠ء‏ وغيرها. 

(5) ينظر: درر الحكام :١‏ ١٠١١ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص0٠051-57.‏ والبدائع ٥‏ وغيرها. 

(5) قال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع» كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قائلاً: إذا جاء 


.مع سس سس بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية 

وهذا البيع هو عقد علل مبيع في الذمة شرط فيه العمل على الصحيح”"؛ 
لأنَّ الاستصناع طلب الصنع» فیا رب تشرط فيه العمل لا کون اص غا 
كوا ابحم لط اراد لد مويق ولاك كي عدا 
وهذا العقد بسكي استصناعاء واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في 
الأصلء وأما إذا أت الصانع بعين صنعها قبل العقد» ورضي به المستصنع؛ 
فنا جاز لا بالعقد الأول» بل بعقد آخرء وهو التعاطي بتراضيهم|". 

الرابع: دليله: 

لا يجوز الاستصناع في القياس؛ لاه بيع ما ليس عند الإنسان» لاعلل 
وجه الله وقد وسو الله عن بيع ما لن هف لانور حن 
في السكّم وإنَّا جاز في الاستحسان لإجماع الناس علل ذلك؛ لانم يعملون 
ذلك في سائر الأعصار من غير نكير» وقد قال 4: «لا يجمع الله هذه الأمة 
على ضلالة)©» وقال ابن مسعود 4: اما رآه المسلمون حسناء؛ فهو عند الله 


مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا يثبت الخيار لكل منهماء لكنَّ الصحيح من المذهب جوازه 
بيعاً؛ لأنَّ محمداً يه ذكر فيه القياس والاستحسانء وهما لا يجريان في المواعدة. ينظر: مجمع 
الأخبر ٠١١:۲‏ والبدائع ٥‏ والوقاية ص ٩٦٩‏ . 

)١(‏ قال بعضهم: هو عقد عاك مبيع في الذمة؛ لأنَّ الصانع لو أحضر عيناً كان عملها قبل 
العقد ورضي به المستصنع لجازء ولو كان شرط العمل من نفس العقد لما جاز؛ لأن الشر_ط 
يقع عبن عمل في المستقبل لا في الماضي. ينظر: البدائع 4: 27 وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع 6: 5» والوقاية ص 505١‏ وغيرها. 

0 في المستدرك ۱ء وجامع الترمذي وسدن أ 'ذاواد 5/8+5:وستن ابن 


الأستاذ الذكتورصولاح أب اطا ج کے 0 


حسن» وما زأوة شا فهو عند الله سبي ع0" الا يرك بالإجماع. 


وعن ابن عمر د: «إن رسول الله و اصطنع خاتقاً من ذهب فكان 
يجعل فصّه في باطن كمه إذا لبسه» فصنع الناس كذلك» ثم إِنّه جلس علل 
المنبر فنزعه» فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل فرمى 
به» ثم قال: والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم»”» فالنبي يه طلب من 
الصانع أن يصنع له خاتماًء ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى 
وصفة مخصوصة. وقلا يتفق وجوده مصنوعاًء فيحتاج إلى أن يستصنع» فلو 
ريجز؛ لوقع الاس في الحرج. 

0 2 : 3 

ولان العدم في الاستصناع الحق بالموجود؛ لاف ااج إليه» كالمسلم 
جائزين» وهو السَّلَّمِ والإجارة؛ لن السَّلَمَ عقدّعل مبيع في الذمّة 
واستئجار الصّناع يشترط فيه العمل» وما اشتمل علل معن عقدين جائزين 


ماجه ۲: ٠۳١۳‏ والأحاديث المختار٤:‏ 557» وقال المقدسي: إسناده صحيح» وينظر: 
مصباح الزجاجة 5: »١179‏ وتلخيص الحبير 7: .١5١‏ 

)١(‏ في مسند أحمد :١‏ ۳۷۹ ومستدرك الحاكم ۳: 87, والمعجم الكبيرة: ١١7‏ ومسند أي 
ار دارفال الا ¥ توغيرها: 


(۲) في صحيح البخاري :٩‏ ۲۲۰۵» وصحيح مسلم ۳: ۱۹٥٩‏ وصحيح ابن حبان ۱۳: 
۲ وغيرها. 


6 2 2222 222ص ته ا الموع كن لليف 
كان جائزا. 

الخامس: شرائط جوازه: 

١‏ .بيان جنس المصنوع» ونوعه وقدره وصفته؛ لأنّه لا يصير معلوماً 
بدونه» فيلزم في الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث أي نزاع 
لجهالة شيء من أوصافه وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه علل الوجه 
المطلوب©. 

".أن يكون المصنوع مما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية 
والأبواب والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرهاء ولا يجوز في الثياب؛ 
اا ا داولا لعا 
في الثياب» وهذا إذا لر يؤجل؛ لأنّهِ إن أجل صار سل)”. 

“.أن لا يكون ني الاستصناع أجل فإن ضرب له أجلاً؛ صار سلا 
حت يعتبر فيه شرائط السّلم» وهو قبض البدل في المجلس» ولا خيار لواحد 
منهما إذا سلم الصانع المصنوع علل الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ لأنّه إذا 
ضرب فيه أجلاً فقد أتئ بمعنئ السّلم؛ إذ هو عقد عل مبيع في الذمة 
مؤجلاً والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظء ألا ترئ أن البيع ينعقد 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۳-۲:١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: درر الحكام ١ه‏ والبدائع :٩‏ "ا وغيرها. 


الأستاذ الد کتو ر جاح أب اننا س 
بلفظ التمليك» وكذا الإجارة» وكذا النكاح عن أصلنا؛ ولهذا صار سلا في) 
لا يحتمل الاستصناع» كذ هذا ولان التأجيل عت باللايوق؛ له وضع 
لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة إِنَّا يكون في عقد فيه مطالبة» وليس ذلك إلا 
السَّلمِ؛ إذ لا دين في الاستصناع» ألا ترئ أنَّ لكل واحد منههما خيار الامتناع 
من العمل قبل العمل بالاتفاق؟ ثم إذا صار سل)؛ يراعئ فيه شرائط السلم» 
فإن وجدت صح. وإلا فلا". 

٤‏ .أن يكون العمل والعين كلاهما من الصّانع. فلو كانت العين من 
المستصنع كان العقدٌ إجارة آدمي”» فإن سَلَّم إلى حداد حديداً؛ ليعمل له إناء 
معلوماً بأجر معلوم» أو جلداً إلى خفاف؛ ليعمل له خفاً معلوماً بأجر معلوم؛ 
فذلك جائز ولا خيار فيه؛ لأنَّ هذا ليس باستصناع» بل هو استعجار؛ فكان 


)١(‏ وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط» وهو استصناع على كل 
حال ضرب فيه أجلاً أو إريضرب» ولو ضرب للاستصناع فيا لا يجوز فيه الاستصناع: 
كالثياب ونحوها أجلاً ينقلب سلما في قوهما جميعاً؛ لأنَّ العادة جارية بضر_ب الأجل في 
الاستصناعء وإِنَّا يقصد به تعجيل العمل لا تأخير المطالبة؛ فلا يمخرج به عن كونه 
تاعا وهال قد يقصك قرت الأجل تأحون المطالبة وق صد ية تخل الحا 
فلا يخرج العقد عن موضوعه» مع الشك والاحتمال» بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع؛ لأنَّ 
ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل؛ فتعين أن يكون لتأخير 
المطالبة بالدين» وذلك بالسلم. ينظر: البدائع 5: ٠‏ والوقاية وشرحها لصدر الشر-يعة 
ص 051-050. وغيرها. 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 


تسق يديع راع في أخكام النيؤيع غك اللحيفية 
حا اا هم ی أن امد )ا وون انس قله ن هة سيدا 
ل دا افده فك نه ادف لهو قل ا مغر د وا 
للصّانع؛ لأن المضمونات تملك بالضان*. 

السّادس: صفته: 

ثبوت ال ملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة» وثبوت الملك للصانع 
في الثمن ملكاً غير لازم" على النحو الآتي: 

قبل العمل: فإنه عقد غير لازم للجانبين» حتئ كان لكل واحدمنه) 
خيار الامتناع قبل العملء كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل 
واحد منهم| الفسخ؛ لأن القياس يقتضي أن لا يجوز وإنَّما عرفنا جوازه 
استحساناً؛ لتعامل التاس» فبقي اللزوم عن أصل القياس”. 

وبعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإنَّه عقد غير لازم 
للجانبين أيضاًء حتئ كان للصّانع أن يبيعَه من شاء؛ لأن العقد ما وقع علل 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٤-۳:١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: البدائع 0: ۳ء وغيرها. 

(") ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۳ قال الأتاسي في شرحه النافع الماتع علل المجلة 7: ٠5‏ 5: وأما 
إلزام الصانع علل العمل وعدم رجوع الآمر عنه» فهو وإن صرح به في التنوير تبعاً للدرر 
والوقاية ص 55١‏ إلا أنه حالف لكثير من كتب المذهب؛ لقول البحر: وحكمه الجواز دون 
اللزوم؛ لذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع؛ لأنَّ العقد غير لازم. وذكر 
كلام البدائع» ثم قال: فقد ظهر لك بهذه النقول أنَّ الاستصناع لا جبر فيه. 


الأستاذ الد تیر جاح أب الا س 
عين المعمول» بل علل مثله في الذمّة"؛ ولعدم تعيّته حينعز؛ لأن تس خا 
الآمر بعد رؤيته". 

وبعد إحضار الصانع العين على الصفة المشروطة: فإنّه يسقط خيار 
الضَانع. وللمستصنع الخيار؛ لأن الصّانع بائع ما إريره؛ فلا خيارله» وأما 
المستصنع فمشتري ما إريره؛ فكان له الخيار» وإِلَّ) كان كذلك؛ لأن المعقود 
عله وا كان ورا بغ :نقد ا بالرحوية او ا 
العقد؛ ولأن الخيار كان ثابتاً ها قبل الإحضار؛ لأن العقد غير لازم 
فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؛ فبقي خيار صاحبه على حاله كالبيع 
الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر 
كذا هذا”. 

السّابع: مبطله: يبطل بموت المستصنع أو الصّانع*. 

ويتخرّج على الاستصناع الاستصناع في البنايات: 


(1) ينظر: الوقاية ص١05.؛‏ والبدائع ٥‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ص 7: 7/15 وغيرها. 

)هد اهر ال رو اة عن آي نة وروق عن أن نة أن لكل واحدامنه] الحيان لان 
في تخيير كل واحد منهم| دفع الضرر عنه وأنه واجب. وروي عن أبي يوسف: آنه لا خيار 
هما جميعاً؛ لأن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلدهء وجاء بالعمل عل الصفة المشروطة» فلو 
كان للمستصنع الامتناع من أخذه؛ لكان فيه إضرار بالصانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد وار 
يعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ لأنا لا ندري أن العمل يقع علل الصفة المشر_وطة أو لاء 
فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه؛ فثبت الخيار» واختارت مجلة الأحكام العدلية قول 
آي يوسف. ينظر: البدائع 4: 5-7 والوقاية ص 255١‏ وشرح الأتامبي ٠5:7‏ 5» وغيرها. 
(5) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 575 وغيرها. 


ا تب شتا زازع و 

ركو اضيك اصوويعاد ا حون مسن يناده اد رض 
ويعقد مع غيره عقداً ببناء بيت بأوصاف معينةء فيكون علل الصانع تحمل 
نفقات البناء ولوازمه» ويدفع المستصنع له ثمن البيت حالاً أو مؤجلاً أو 
شط از اة جا 

ويمكن أن يقوم صاحبٌ الأرض بطلب بعقد الاستصناع مع من 
يرغب بملك بيتٍ أو شق ويدفعون له مالا حالاً أو مؤجلاًء يقوم بالبناء 
علل الأوصاف المتفق عليهاء وتسليمه لمن عدوا معه على هذه الشقق أو 
البيوت» لكن لا يجوز للمستصنع بيع الشّقة أو البيت قبل استلامه؛ لأنّه بيع 
اا 

ويتخرّج علي الاستصناع عقود البناء والتشغيل: 

قال شيخنا العثهاني": «إن ا حكومات تفوّض بناء مشاريع الشوارع 
ل ا 
إنجاز المشروع في مدة معلومة» تمنحها الحكومة حق تشغيل هذه الشوارع أو 
ا لجسور إلى مدة معينة» وا حصول علل ما يدر من دخل بتقاضي الرسوم من 
العامة الذين يستخدمونما بالمرور عليهاء وبعد انقضاء تلك المدة يسلم 
المشروع إلى الحكومة. 

وتكييفه الفقهي: أنه استصناع من قبل الحكومة» وثمنه منفعة المشر-وع 
نفسه إلى مدة متفق عليها بين الطرفين». 


.0/1/ :١عويبلا وذكره شيخنا العثاني صورا أخرئ في فقه‎ )١( 
٥٩۱ :١عويبلا في فقه‎ )0( 


الاشتاذ الد تیر جاح أب الا 

وما يتعلق به الشرط الجزائي في الاستصناع: 

قال شيخنا العثماني”": «يجوز الاتفاق في العقد علل شرط جزائي بأن 
الصّانع إن تأخر في تسليم المصنوع. فإنّه يُنقص من ثمنه جزءٌ مقابل 
للتأخير... قياساً عن الإجارة» حيث يجوز عند جمع من الفقهاء أن يقول 
المستأجر للخياط: إن خطته اليوم فبدرهم» وإن خطته غداً فبنصف درهي 
وهذا جائز عند أبي يوسف ومحمد... ويجب أجر المثل» وقال أبو حنيفة: إن 
خاطه اليوم فله درهم» وإن خاطه غداً لا يراد عل درهم» ولا ينقص عن 
نصف درهم» وأفتى شيخ مشايخنا التهانوي بقول أبي يوسف ومحمد. ولا 
شك أن الحاجة داعية إلى مثل الشرط في المقاولات» وبه جرئ العمل فيها من 
غير نكير). 


.515 597 :١عويبلا في فقه‎ )١( 


و ك يلع ف أجخكام التيؤيع ند اللحنفية 


المطلب الثالث: ؛ بيع الحقوق المجرّدة”": 

ا ا ا ا 
شائعة اليوم فلا بدمن معرفة حكمها الشر_عي» وقد ذكر الفقهاء أن بيع 
الحقوق المجردة أو الاعتياض عنها لا يجوز ثم قد أجاز بعضهم الاعتياض 
ا ا ل 


وهي الحقوق التي ثٍ ثبتت من الشارع» ولا مدخل فيها للقياسء ولا 
تقل ع اذه ثبتت له إلل غيره» مثل: و ا ی 
وحق القصاص» وخيار المخيّرة» وحق الطلاق» وما إلى ذلك. 


(1) هذا النوع من البيع من أهم البيوع وأكثرها انتشاراً في عصرناء وكثير من مسائله محدثة لا 
سابق لهاء فلم ينص الفقهاء عليهاء وإِنَّا تحتاج أن ترتفع مم العلماء الصادقين لتمحيصها 
وتحريرها علل طريقة الفقهاء السابقين» وقد وقفت على كلام لطيف للشيخ العلامة محمد 
تقي العثماني حفظه الله في كتابه البديع تكملة فتح الملهم 757-751١ :١‏ أورده بتمامه مع 
اختصار يسير فيه» وقد قال في نبايته: هذا ما تلخص لي وليس هذا موضع بسط المسألة» 
فنا تحتاج إلى تأليف مستقل» وفيا لخصته هنا كفاية للطالبين» وضبط المنهاج للمحققين» 
وفق الله امراً أن يقوم بالتأليف في هذا الباب» ويوضح الح بها فيه شفاء للصدور والله أعلم 
بالصّواب وإليه المرجع والمآب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج و 

فجملة الكلام في مثل هذه الحقوق: أله لا يجري فيها البيع» ولا 
الانتقال من رجل إلى آخر بعوضء أو بغير عوض» ولكن تجري في بعضها 
المصالحة علل مال» فيجوز الصلح من دم العمد بهال» ويجوز التخارج في 
الميراث» ويجوز الطّلاق عن مال» ولكن لا يجوز لأحد أن يبيع حمّه من غيره» 
بمعنئ أن ينقل حقه إلى غيره بطريق البيع» ومأخذ هذا الحكم نيه 8# عن بيع 
الولاء وهبته. 

".حقوق استيفاء المال: 


وهي الحقوق التي تثبت لصاحبها بعقود يعقدها هو أو غيره» مثل: 
رجل باع شيئأء فثبت له حق استيفاء الثمن» أو أقرض أحداًء فثبت له حق 
استيفاء الذين» أو أعلتت الحكومة له يجائزة» فقت له حق استيفاتها. 

فبيع مثل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق في الحقيقة» ونا هو بيع لمال 
يتعلق به ذلك الحق» ولا يجوز عند الحنفية؛ لكونه بيع الدين من غير مَّن عليه 
الدين» أو لكونه بيع ما ليس عند الإنسان. 

ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصرنا من 
قطع الكمبيالات» وذلك أنَّ البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجلء. فيكتب له 
المشتري وثيقة بأنَه يودي الثمن يوم كذا في شهر كذاء تسمئ هذه الوثيقة 
كمبيالة» ویسمی تاريخ أداء الثمن يوم نضج الكمبيالة» فيأخذ البائع هذه 
الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها البنك منه بأقل من الثمن المكتوب 
فيهاء ويسمّئ هذا البيع قطع الكمبيالة» ثم هذا البنك ربا يبيع هذه الكمبيالة 


ا ك بديعالغروع فى أخكام النيؤيع عند اللحنفية 
إلى رجل أو بنك آخر فيقطعها بأكثر ما قطعها البنك الأول؛ لكون مدة 
النضج أقرب» وهكذا ربا تجري علل كمبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل 
أقرب كان سعر القطع أخفض. 

وهذه المعاملة غير جائزة لكونما بيع الدين من غير من عليه الدين» أو 
لكونما مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة» وحرمته منصوصة في 
أحاديث ربا الفضلء ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقهاء 
وذلك أن يوكل التاجر البنك باستيفاء دينه من المشتري» ويدفع إليه أجرة 
علل ذلك» ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة» ويآذن له أن يستوفي هذا القرض 
ما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة» فتكون هناك معاملتان مستقلتان: 

الأولى: معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة. 

الثائبة:“معاملة الاستقراض من البتك :والإذق باسعفاء القرض مق 
الذين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة. 

ولا عور أن تة خد الان شرطا للا ری لقلا تكون ضففة 
في صفقة» فتصح كلتا المعاملتين عن أسس شرعية. 

أما الأوك؛ فلكو نا تو كيلا بالأجرة وذلك جائ 


رااان فكوا ام اام غر شرط زيادة وهو خاد اه 


الأستاذ ال تور جاح أب اطا س 

وقد أفتى بصحّة مثل هذه المعاملة الشيخ حكيم الأمة التهانوي ذه في 
«إمداد الفتاوئ»» ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوك ومعظم 
التجارات اليوم تجري علل هذا الأساس» فلو قدر الله تعاى أن تطهّر البنوك 
من الرّباء ونجري علل ا الشركة أف المضاريةء فيمكن أن تعامل 
براك ن 

ويندرج تحته حكم الأوراق المالية: 

فحامل هذه الأوراق الذي هو الدائن الأصيل تجاه مُصدرهاء ربا يبيع 
هذه الأوراق في السوق لحل مشتريها حل الحامل الأوّلء ويحقٌ له أن يحصّل 
علل الذين المكتوب علل الورقةء فلا تجوز؛ لأنبا بيع الذين من غير من عليه 
الد 

وما يتعلّق بها حكم السّندات: 

التدداضه وهی ف التووة ف اا مع اه 
استقرض من حاملها مبلغا يلتزم أداءه في وقت معلوم مع زيادة ربوية» وهذه 
السندات تصدرها الشركات المساهمة التجارية أو الصناعية أو الحكومات 
حين| تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة لإنجاز مشاريعهاء وتعرضها على 
الجمهور. 


(۱) ينظر: فقه البيوع١:‏ ۳۳۹. 


- و طته بوه زوع ا ايوم عن ليقي 

وهي لا تجوز بصورها المختلفة سواء كانت فائدتها متعيّنةً عند 
الإصدارء وتدفع لحاملها بصفة دورية» وتسمئ «سندات ذات كربون»» أو 
كانت تصدر مبلغ معلوم ولكنها تباع للمستثمرين بحسم يمثل الفائدة 
الرّبوية» فيدفع مثلاً تسعين ليستحق مئة» وتسم «سندات ذات الكوبون 
الصفري»» أو كانت تصدر سندات للقرض بدون التزام دفع الفوائد الربوية 
امل السندء ولكن يلتزم المصدر أن يوزع جوائز علل حاملي السندات علل 
أساس القرعة. 

وبيع هذه السندات لا يجوز؛ لأنه بيع الدين من غير من عليه الدين» 
ولكن يجوز ذلك بطريق الحوالة بجميع شروطهاء وذلك بأن يقترض حامل 
ان ر كم كي ةغل شصبدر ا 

ويندرج تحته بيع الدّين تبعاً: 

فقد راج في عصرنا أن تاجراً من التجار يبيع متجره بكل ما له وما عليه 
بثمن إجمالي» ويحق للمشتري أن يتسلم الديون الآجلة في ذمة العملاء عند 
حلون آجلاهاء وتكون له» ولا يردها إلى البائع» وهذا يتضمّن بيع تلك 
الدووة ا ان اي 

وهذا لا يختلف عن الدّين الموجود في التركة » فيحصل تخارج بين 
الورثة في ذلك» بأن يبيع أحدهم نصيبه لغيره» وقد ذكر فقهاؤنا صورة 
متعددة لذلك» ولكن إريجوزوا في واحدة منها بيع الدين من غيره عليه 


.87 751١ ينظر: فقه البیوع۱:‎ )١( 


الأستاذ الذكتور لاح أب اطبا ج ت 
الذين» وإنا يمكن تصحيح من خلال إقراض البائع مقدار دينه» وهو يحجيل 
من أقرضه لقبض دينه مغل" . 
5 و 2000 س 

۳. قوق هي الحقوق التي هي منافع مقصودة بنفسها؛ مثل: حق 
المرور علل الطريق» وحق المسيل» وحق التعلي» وغير ذلك: 

فحق المسيل وحق التعلي لا يجوز بيعهم|. 

وحق المرور فيه روايتان. 

ووجه الفرق بين حق التعلي وحق المرور على رواية الجواز: أن حق 
التعلي يتعلق بعين لا تبقى» وهو البناء فأشبه المنافع» وأما حق المرور فإِنّه 
يتعلق بعين تبقى» وهو الأرض فأشبه الأعيان. 

ووجه الفرق بين المرور وحق المسيل: بأن المسيل إن كان على السطح 
فاه تين شق العا وان كان عل الأرفى فز جهرل اة غل 
لاختلاف التسييل بقلة الماء وكثرته. 

A hs‏ ينون ابعر شو يعر إن 
يكون معلوم المقدار» ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة؛ ولأجل هذا 
جاز بيع حق المرور في رواية. 


)١(‏ ذكر شيخنا العثاني في فقه البيوع١: ٠٥١-۳٤۹‏ وذكر مخارج لتجويز ذلك» وهي محل 
نظرء وأشار إلى إمكانية الاستفادة من عبارات عند الحنابلة تفيد ذلك» وهذا يحتاج إلى تحقيق» 


والله أعلم. 


ع سے ليع راع في اكام الميزع ند اللحيفية 

٤.الحقوق‏ التي تتعلق بإجازات مكتوبة: وهي عبارة عن حق 
الاستفادة بإجازات كتبها المجيز علل ورقة» فثبتت الإجازة لكل من يحملهاء 
مثل: طوابع البريد» فإَِّا عبارة عن إجازة استعمال البريد» ومشل: تذاكر 
القطار» والطائرة» والسّيارات» فاا عبارة عن إجازة استعالها لكل من 
3 يها. 

وإ ريصح الفقهاء بحكم بيع مثل هذه الحقوق» ولكن الذي يظهر أن 
الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطيها باسمه الخاصء فلا يجوز 
بيعها كا في تذكرة الطائرة» فإََِّا تكون خصوصة بالاسم؛ فلا يجوز بيعها؛ 
لكون الشركة إا رضيت بعقد الإجارة مع رجل محصوص. فلا يجوز له أن 
تقل هذا اطق إل کر 

وأما إذا كانت الإجازة غير خصوصة باسم رجلء فينبغي أن يجوز 
بيعهاء مثل: طوابع البريد» فَإِئََّا لا تكون لرجل خصوص» وهي في الحقيقة 
غبارة عن اجار البويئة رسال الرشنائل أو غو ها فز الا شيا :فليو 
اشتراها رجل من مكتب البريد» ثم باعها إلى آخر» فلا وجه للمنع فيه» 
وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضاً؛ إما لأن الطوابع عين قائمة» وإما لأا 
حقوق في ضمن الأعيان» ففارقت الحقوق المجردة» وإما لأن الربح الذي 
يحصل لبائعه أجرة عمل في ا لحصول على الطوابع» فأشبهت أجرة السمسارء 
وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسم خصوص» بل تكون إجازتها 
مفتوحة لكل مَن يحملها ويدخل في هذا النوع رخصة الاستيراد. وهي ورقة 


معظم ا حكومات اليوم بإيراد البضاعات من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه 
الرّخصة, والذي يظهر أن هذا نوع من ال حجر عل التّجار لا تستحسنه 
الشريعة الإسلامية إلالضرورة. 

وهذه الرّخصة إن كانت باسم رجل خصوص حت لا تسمح الحكومة 
لرجل آخر باستع الها فلا شبهة في عدم جواز بيعها؛ لآن بيعه يؤدي حينئذ إل 
الكذب والخديعة» فإن مشتري الرخصة سيستعملها باسم البائع لا باسم 
تشه لان الاذن نا حطر لجل قفو خی قلخل له أن يشل :ذلك إن 


عيره. 


وأما ]ذا كافك الأ غضة لكل كن اول فص باسحو دون سكي 
فالذي يظهر أن حكمّها حكمٌ طوابع البريد. فيجوز بِيعٌها والاسترباح عليها. 

ه.حقوق إحداث عقد أو إبقائه؛ مثل: خلو الحوانيت» وحق القرارء 
وحق الوظائف السّلطانية» وقد جوّز بعض الفقهاء الاعتياض عنها. 

ويدخل في هذا القسم حق خاو المتجر أيضاًء فقد شاع في عصرنا بيع 
الأسماء التجارية» فمّن اشتهر اسم متجره لأن المشترين يميلون إلى ذلك 
الاسم يبيع اسم متجره فقطء وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقودمع 
المشترين بهذا الاسم الخاصء وقد أفتئ الشيخ حكيم الأمة أشرف علي 
التّهانوي 4 بأن في هذا البيع سعةء وقاسه علل جواز النزول عن الوظائف 


29 77977 ك ديع رجفي كام ابيع ند اة 
ف 
لحد أن يتصرف في هذا الحقّ بدون إذن من المبتكر أو المؤڵف» وينطبق ذلك 
عل حقوق برامج الكمبيوتر أيضا. 
1 س ساو 7 2 ع ي 5 و 

ولكن التعدي على هذا الح إِنَّا بتصور إذا أنتج أحدٌ مثل ذلك المنتج 
أو الكتاب أو البرنامج بشكل واسع للتجارة فيه» أو بقصد الاسترباح» أمّا 
إذا صوّره لاستعماله الشخصى أو ليّهبه إلى بعض أصدقائه بدون عوض» فإن 
ذلك ليس من التعدي عن حق الابتكار. 

ا ا e‏ َه 

فا توغل فيه نشرة الكتب» ومنتجو برامج الكمبيوتر من منع الناس 
من تصوير الكتاب أو قرص الكمبوتر أو جزء منه لاستفادة شخصية» وليس 
لجار ةا مر ر اص وه ا ا طق عله انمالك الات أو 
القوض: تملك ما شا فة ين التضرفات للاستغادة ال :“ولس 
للمنتج أن يمنعه منهاء وإنّا الممنوع أن ينتج مثلها بقصد الاسترباح والتجارة 
فيه بدون إذن منه””". 

ويتعلّق بالحقوق بيع راتب التقاعد: 

ففي الوظائف الحكومية وغيرها يكون راتب تقاعدي أو ضمان 


.757-1751 :١ انتهئ كلام العلامة محمد تقي العثاني من تكملة فتح الملهم‎ )١( 
.71/5 :١عويبلا هذاما أفاده شيخنا العثاني في فقه‎ )۲( 


الأستاذ الذكتور ولاح أب اطبا س 
اجتماعي» بحيث يتقاضى صاحب الوظيفة بعد عمله لعشرين سنة مثلاً راتباً 
شهرياً إلى ماته من خلال نظام معين مقر في قوانين الدول؛ فهذا يعد صورة 
من صورة التأمين» وحكم الجواز كا قرّره الشّيخ مصفطى الزّرقا سواء كان 
في الحياة أو السيارات أو الصحة؛ لأنّه صورة من صورة الصان» وهي من 
أسباب الربح في الشركات أو قياساً عل دفع الدّية من العاقلة أو ولاء 
المولاة» فله تأصيلات عديدة في الفقه. 

ويمكن لصاحب الضَّمان أن يشتري ل 
مج ييه E E a‏ 
تقاعدياًء أو يقوم E AE e‏ سند انها 
التقاعد؛ ليأخذه في مبلغ واحدٍء EET‏ يعدها راتا تفاغدياً. 

ود لوي در عل کو ی ا ا لود 
له أن يبيع راتبه التقاعدي لآخر؛ لأنّه باع حقاً في الضَّمان الاجتماعي علل هيئة 
رواتب شهرية» ومثله لا يختلف عن بيع هذا الضّمان من الشّركة كم| سبق". 


)١(‏ وهذا التأصيل مختلف عم ذكره شيخنا العثاني في فقه البيوع ٠٤١:۱‏ عن بعض 
المعاصرين أنه تبرع» ومال شيخنا إلى أنه من قبل الأجرة المؤجلة» وبالتالي يحرم البيع له» 
وهذا محل نظر» كا فصلت في الأعللء والله أعلم. 


7797٠722 22-2 08‏ تسق يع لعفي كام التيؤيع ند اة 


سمّي به لأن فيه عهداً بالوفاء من المشتري» بأن يرد المبيع عل البائع 
حين رد الشمن. 

ويسمّئ البيع الجائز؛ لأنّه مبني علل آنه بيع صحيح؛ لحاجة التخلص 
من الربا حت يسوغ المشتري أكل ريعه. 

أو المعاملة؛ لأنَّ المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن؛ لينتفع به 

أو الأمانة؛ لأنّه أمانة عند المشتري بناء علل أنه رهن أي كالأمانة. 

أو الطّاعة؛ لأنَّ الدّائن يأمر المدين بيع داره مثلا بالدين فيطيعه» فصار 
معناه بيع الانقياد". 

وصورته: 

أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بها لك علي من الدين 
بالشم:©. 


)١(‏ ينظر: رد المحتار 0: 70/5» وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳4 

واختلفوا في حكمه على أقوال: 

١.أنّه‏ رهن؛ انهلا قرط عله اعد عة فقياء الديق أ مجم 
الرّهن؛ لاله هو الذي يؤخذ عند قضاء الدّين» والعبرة في العقود للمعاني 
دون الآلفاظ. حتىى جعلت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» وبالعكس 
كفالة» والاستصناع عند ضرب الأجل سلأًء فإذا كان رهناً لا يملكه ولا 
ينتفع به» وأي شيء أكل من زوائده يضمن ويسترده عند قضاء لدي ولو 
استأجره البائع لا يلزمه أجرته كالرهن إذا استأجر المرهون وانتفع به. 
ويسقط الدين بہلاکه» فيثبت فيه جميع أحكام الرّهن. 
القاضي الحسن الماتريديٌ» وفي «جواهر الفتاوئ»: أنه الضّحيحء وقال في 
«الخيرية»: والذي عليه الأكثر آنه رهن لا يفترق عن الرّهن في حكم من 
الأحكام» وقال السّيد الإمام: قلت: للإمام الحسن الماتريديٌ: قد فشا هذا 
البيع بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» وفتواك آنه رهن وأنا أيضا علل ذلك» 
فالضواب أن نجمع الأئمة ونتفق علل هذا ونظهره بين التاس» فقال: المعتبر 
لل : 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 0: 211/7 ورد المحتار ۲۷١:‏ ومجمع الأهر ۲: ٤٠١‏ وغيرها. 
(۲) وفي تنقيح الفتاوئ الحامدية :١‏ 57 7: لا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في 


و ك ليع زوع فى اكام النيؤيع ند اللخنفية 

".أنه بيعٌ صحيح؛ ذكر في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان 
على صحّته بيعاً علل ما كان عليه بعض السّلف؛ لأ تلفظا بلفظ البيع من 
غير ذكر شرط فيه» والعبرة للملفوظ نصاً دون المقصود» فإن من تزوج امرأة 

".أنه بيعٌ صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا آنه لا 

وذهب إلى ذلك بعض مشايخ سمرقند : كالإمام نج نجم الدين ا 
فقال: اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بتعض أحكامه. 
وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه 
والقواعد قد : تترك بالتعامل» وجوز الاستصناع لذلك. 

قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوئ» وقال الزيلعى: وعليه الفتوىئل» 
وفي «النهر»: والعمل في ديارنا على ما رجّحه الرّيلعيٌ. 

4 .أنه فاسد في حق بعض الأحكام. حتى ملك كل منها الفسخ. 
صحيح في حق بعض الأحكام: كمنافع المبيع» ورهن في حق البعض» أ 
يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين ببلاكه» فهو مركب من 
الفقوة الثلاثة: وخر ر اجه التامن البرك ظاسلامة البدليق الصاح : 


جنيع الأحكام علل ما عليه الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح» كما في 
جواهر الفتاوئ. 


الأشتاذ الذكتور چوا ج أ اطبا س 

قال في «البحر»: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع» وقال 
الأتقاني: والأصح عندي أنه بيع فاسد يوجب الملك بعد القبض وحكمه 
حكم سائر البياعات الفاسدة؛ لاه بيع بشرط لا يقتضيه العقد. 


.أن العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء ثم ينظر إن 
ذكرا شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين فسدء وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ 
البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز والحال أنَّ عندهما أي في زعمهم هذا البيع 
عبارة عن بيع غير لازم» فاه يفسد حينئذ عملاً بزعمهماء وإن ذكرا البيع من 
غير شرط وذكرا الشرط علل الوجه المعتاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ 
لأن اغد قد مرق اه فيفع هن لبعد لازنا لا ا ا 

وفي «الكافي» و«الخانية»: هو الصحيح. 

١‏ .أنه بيع باطل اعتباراً بال حازل؛ لأت تكلا بلفظ البيع وليس قصدهماء 
فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضاصاحبه» ولو أجاز أحدهما اريجز علل 
ا 

.أنه كبيع المكره» فجعلوه فاسداً باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على 
المكره؛ لأن الفساد باعتبار عدم الرضاء فكان حكمه حكم بيع المكره في جميع 
e‏ 


7 كديع القروع فى اكام ابيرغ ند اللخنفية 
الشهيد حسام الدّين» والصدر السعيد تاج الإسلام". 

بعد هذا العرض الوجيز لما وقع من الاختلاف في بيع الوفاء بين كبار 
مجتهدي المذهب» فإن مجلة الأحكام العدلية كان لها اختيارمن ذلك 
الاجتهاد. فأعرض ما ورد فيها ما يتعلق ببيع الوفاء؛ ليكون نموذجاً تطبيقياً 
في كيفية صياغة المواد القانونية من كلام الفقهاء. وكيفية الاستفادة من أقوال 
المجتهدين في تقنين المواد: 

(لمادة :)١14‏ (بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الشمن يرد 
المشتري إليه المبيع» وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به» 
وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرا علل الفسخ› 
وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر عل بيعه إلى الغير). 

(المادة 747): (إنَّ البائع وفاء له أن يرد الشُمن ويأخذ المببع؛ كذلك 
للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن): 

(المادة ۳۹۷): لقن للبائع ولاللمشتري 2 ريع الوفاء لشخص 
)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: ۲۷۷-۲۷۲» ودرر الحكام ۲: ٠۲٠۷‏ وتبيين الحقائق 0: -٠۸۳‏ 


,٤‏ ومجمع الأنمر ۲: ٠ء‏ وحاشية الشلبى 5: 185١.ء‏ والهداية 787:9-/ا””, 
والشرنبلالية ۲ ۷ والعناية 9: 7717-5775. وغيرها. 


الأستاذ الذكتور جاح أو اطا س 
آخر). حتئ لو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد”. 

(المادة ۹۸): إِنَّه (إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع 
للمشتري صح ذلك مثلاً: لو تقاول البائ والمشتري وتراضيا علك أن الكرمَ 
المبيع بيع وفاء تكون غلّته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء 
بذلك). 

(المادة 49): (إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين» 
وهلك المال في يد المشتري» سقط الدين في مقابلته)» فإذا هلك المال في يد 
المشتري أو أتلفه» سقط من الدين بقدر قيمة المال ال هالكء أو المتلف» فإن لر 
يتلف المال» بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته» قسمت قيمة الباقي منه 
علل قيمة ما هلك منه» فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت ويبقى 
ها رحق اة البافنة مه 

(المادة :)٤٠١‏ (إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع 
في يد المشتري» سقط من الدين بقدر قيمته واستردً المشتري الباقي وأخذه 
من البائع). 

(المأادة ٠١‏ 5): (إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين 
وهلك المبيع في يد المشتري» سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين» وضمن 
المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي» وأما إن كان بلا تعد؛ فلا يلزم 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة »١97 :١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ 57 "ا وغيرها. 


کے ی و الال ر ل 
اک ادوا ا ا ن ال قل مو هر 
الدين» فلو هلك وها سوا ضار المرعين مستوفيا لديته::وإن كانت أكثن 
فالزائد أمانة» وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن 
بالباقي» وتعتبر قيمته يوم قبضه)”. 

(المادة ٠”‏ 5): إِنَّه (إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ 
للوراث). 

(المادة ٠”‏ 5): إِنَّه (ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاءمالر 
يستوف المشتري دينه). 

ويتخرّج عليها الضكوك: 

ما كان الفائدة الرّبوية منوعة في المؤسسات الشّرعية» فاا أصبحت 
تلجأ لإقراض غيرها لا سيا الحكومات بطريق الصكوك فمثلاً: تقوم 
المؤسسة الشرعية بشراء أحد أبنية الدولة بمبلغ معين شراء مؤقتاً على أن 
تشر نه الدولة من المؤسسة في مدة معينة بمبلغ محدد» وفي هذه المدة تقوم 
الدّولة باستئجار هذا المبنىى من بأجرة معلومة, فإذا انتهت مدة الإجارة المتفق 
عليها تكون قد استوفت المؤسسة الثمن من الدّولة ورجع ملك البناية 
للدولة وقد تحقق للمؤسسة البح المطلوب في هذه العملية. 

وهذا الاستئجار من البائع لمبيعه من المؤسسة المشترية» يسمّى «بيع 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة »١965 :١‏ وغيرها. 


لاا تاد الد کتو ر داح أب انلا ع ا ت 
الاستغلال»ء قال شيخنا العثماني": «ولا شك أن الحكم بصحّة الإجارة إِنّما 
يصح على المذهب المفتئى به للحنفية إذا أريكن البيع مشر_وطاً بها في صلب 
العقدء وكذلك الحكم بصِحّة الإجارة يستلزم أن تكون العين المؤجرة في 
ضان المؤجر طوال مدّة الإجارة» فإن هلكت بغير تعد من المستأجرء فإشا 
بلك من مال المؤجر). 


(۱) في فقه البيوع١:509.‏ 


مم د سس د بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية 


المطلب الخامس: الإقالة: 

الأول: تعريفها: 

لغة: من أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه". 

وشرعا: هي عقد فسخ البيع. 
وبالإقالة باتفاق العاقدين إن كان البيع لازماً؛ فعن أبي هريرة هه قال 5ل: 
من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة»”» لأنَّ العقل يقضي أن من 
عق ن ان اعفد هع ا 

الثاني: ركنها: فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخرء فإذا 
وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقدتمٌّ 
الرّكن©. 


.۲۲ ٤:۸ البناية‎ )١( 

() في صحيح ابن حبان ۰٤٩۲:۱۱‏ وسنن ابن ماجة ۲: ١‏ والمعجم الأوسط :١‏ ۲۷۳» 
وغيرها. 

(۳) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٠١١ :١‏ وغيره. 

(4) ينظر: البدائع ٠٠٠:١‏ ودرر الحكام :١‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 


الأشتاذ الذكتور ودح ابو ا کک 

ولا يشترط في الإقالة حياة المتبايعين» فلورثته) أن يتقايلا بعد وفاته| 
ولوصيهه. 

وضابطها: إِنَّ كل مَن يملك حق البيع والشراء يملك حق الإقالة. 
ويستثنل منها: بيع الوصي للمال بأكثر من قيمته أو كان شراؤه بأقل» 
والصّبي المأذون لا تصح إقالته للبيع فيه إذا لر يكن له فيها فائدة» ومتولي 
الوقف فلا تصحٌ إقالته التي ليس فيها فائدة للوقف”. 

الثالث: صيغتها وألفاظها: 

تنعقد بلفظين يعبّر مها عن الماضى بأن يقول أحدهما: أقلت. والآخر: 
قبلت» أو رضیت» أو هويت» ونحو 58 أو بلفظين يُعبر بأحدهما عن 
الماضى وبالآخر عن المستقبل» بأن يقول أحدهما لصاحبه: أقلني» فيقول: 
أقلتك» أو قال له: جتتك لتقيلني؛ فقال: أقلت» بخلاف البيع» فإنّه ينعقد 
بالماضي وبالمستقبل المضارع المقصود به الحال» والأمر المقتضيه صيغته الحال؛ 
والفرق بين الإقالة وبين البيع: أن لفظة الاستقبال للمساومة حقيقة 
والمساومة في البيع معتادة» فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها فلم تقع إيجاباً 
كلاف اا ن هذا ف لا ك تمل اللئظ عر سقفت لأن المساومة 
فيها ليست بمعتادة فيحمل على الإيجاب”". وبالتالي كان المستقبل في الإقالة 
يدل عل ارم والتتحقق فت به 


)١(‏ ينظر: درر الحكام 217١ :١‏ وغيرها. 
(۲) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضى كا 


ص اه اناو لزع ف معام و تفن الحيفية 

ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل لفظ 
يفيد معنن الإقالة كألفاظ: الفسخ» والترك والرفع» والترداد» وأعد لي 
نقودي» وخذ نقودك وأمثالهاء ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق» فإذا عقدت 
الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمها في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع 
جديد» كا سيآتي» أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ: المفاسخة. أو المتاركة» أو 
التراد فليست بيعاً" إنها فسخاً في حق الجميع. 

وتصح الإقالة بالرسالة والرسول والتعاطي وإشارة الأخرسء فإذا 
أرسل أحد المتابعين رسولاً إلى الآخر ليبلغه الإقالة» وبلغه الرسول إياها 
وقبل المبلغ إليه الإقالة في مجلس التبليغ دون أن يتشاغل بعمل آخر أو يأتي 
بي شيء دال علل الإعراضء تكون الإقالة صحيحة”. 

الرابع: حكمها: 

الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث» سواء كانت قبل 
القبض أو بعده؛ لأنَّ الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع» يقال في الدعاء: اللهم 
أقلني عثراتي أي ارفعهاء والأصل أن معن التٌصرّف شرعاً ما ينبئ عنه 


في البيع؛ لأنَّ ركن الإقالة هو الإيجاب والقبول كركن البيع» ثم ركن البيع لا ينعقد إلا 
بلفظين يعبر بها عن الماضي» فكذا ركن الإقالة. ينظر: البدائع 5 ودرر الحكام ۲: 
6 وغيرها. 

)١(‏ ينظر: درر الحكام :١‏ ١١٠١ء‏ ورد المحتار 4: ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ٠٠١ :١‏ المادة ۱۹۲ ودرر الحكام :١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 


الأستاذ الدكتور جاح أب انلیا ج ت 
اللفظ لخةء ورفع العقد فسخه؛ ولأنَّ البيع والإقالة اختلفا اسم فيختلفان 
حكاء هذا هو الأصل فإذا كانت رفعاً لا تكون بيعاً؛ لأنَّ البيع إثبات والرفع 
نفي وبينهما تناف فكانت الإقالة علل هذا التقدير فسخاً محضاً في حق 
المتعاقدين» أما في حق غيرها فهي بيع؛ لأنَّ كل واحد يأخذ رأس ماله يبدل 
وهذا معن البيع إلا أنه لا يمكن إظهار معنئ البيع في الفسخ في حق 
العاقدين للتنانيء فأظهرناه في حق الثالث فجعل فسخاً في حقهم| بيعاً في حق 
ثالث". 

وفائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين في مسائل» منها: 

يجب على البائع رد الثمن الأول وما سميا بخلافه يكون باطلاء فلو 
تقايلا وإريسميا الثمن الأول» أو سميا زيادة علل الثمن الأولء أو أنقص من 
القن الأول أوسناجما اخرسوئ المدين الأول فل ارقي اوآ 
E NTS ERECT ENR‏ اليناف 
والنقصان» والأجلء والجنس الآخر باطلة» سواء كانت الإقالة قبل القبض 
أو بعدهاء والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنّا فسخ في حق العاقدين» 
والفسخ رفع العقد والعقد رفع الثمن الأَوَّلء فيكون فسخه بالثمن الأول 


)١(‏ هذا قول أب حنيفة» وقال أبو يوسف: إِنَّا بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا أن لا 
يمكن أن تجعل بیعاً فتجعل فسخاًء وقال محمد: إا فسخ إلا أن لا يمكن أن تجعل فسخاً 
فتجعل بيعاً للضرورة» وقال زفر: إا فسخ في حق الناس كافة. ينظر: البدائع "٠5:4‏ 


وغيره. 


6# ی لزع ف ا المويع و 
ضرورة؛ لأنَّه فسخ ذلك العقدء وحكم الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض 
وبين ما بعده وبين المنقول وغير المنقول» وتبطل تسمية الزيادة والنتقصان 
والجنس الآخر والأجلء وتبقى الأقالة د ا وه 
الأشياء لا يؤثر ف الإقالةة لن الأقالة لا تطلها الشروط الفاسدة» وبخلاف 
الببع؛ لأنَّ الشرط الفاسد إلا يؤثر في البيع؛ لاله يمكن الرّبا فيه» والإقالة 
رفع البيع فلا يتصوّر تمكن الربا فيه فهو الفرق بينهما"» أما لو سمئ أقل من 
الشمن» وتعيب المبيع» فإنّه يجب الأقل”» ويتفرّع عليه: 

ه لو تقايلا وإريرد البائع المبيع حتى باعه من المشتري ثانياً جاز» ولو كانت بيعاً 
لفسد لكونه باعه قبل القبضء ولو باعه من غير المشتري إريجز؛ لأنه بيع 
جديد في حق غيرهما. 

© ولو وهب البائع المبيع من المشتري بعد الإقالة قبل القبض جازت الهبة» ولو 
كانت الإقالة بيعاً لانفسخ؛ لأن البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض. 

٠‏ ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوتاً وقد باع البائع من المشتري بالكيل أو الوزن 
ثم تقايلا واسترد البائع المبيع من غير أن يعيد الكيل أو الوزن جاز قبضه”. 


(۱) ينظر: الوقاية» وشرحها لصدر الشريعة ص/01» ومجمع الأنهر ۲: ۷۳ء وزبدة النهاية 
1 7 والبدائع 0 ^-۷ » وغيره. 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص .٥۳۷‏ والشر-نبلالية ۲: ۷۹ء والبناية شرح الهداية 5: ۸٤ء‏ 
وغيرها. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق 5: 7/ء والدر المختار ورد المحتار :١‏ ۱۲۸-۱۲۷ وغيرها. 


الأستاذ الد کنو ر طبلا أب اناج س 
وفائدة كون الإقالة بيع في حق غير هما في مسائل» منها: 
تجب الشّفعة بالإقالة» فن الشّفيع ثالثهما"» فإن كان المبيع عقاراً فسلّم 
الشفيع الشّفعة» ثم تقايلا يقضى له بالشفعة؛ لكونه بيعاً جديداً في حقه كأنّه 
اشتراه منه"» ويتفرع عليه: 
© لو باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايل المشتري الأول والمشتري الثاني قبل 
قبض المبيع أو بعده» ثم وجد المشتري الأول به عيباً كان عند بائعه فليس له 
أن يرده عليه؛ لأنه الإقالة بيع في حق ثالث» فكان بيعاً في حقه فيصير كأنه 
اشتراه ثانياً أو ورثه من المشتري» كما مر في خيار العيب”. 
© ولو كان المبيع موهوباً فباعه الموهوب له» ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع 
في هبته؛ لأن الموهوب له لما تقايل مع المشترئ منه صار كالمشتري من 
المشترئ منه» فكأنه عاد إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع 
الواهب في هبته“. 
الخامس : شرائط صحتها: 
١.رضا‏ المتقايلين؛ لأَنََّا فسخ العقد» والعقد إرينعقد علل الصحة إلا 
ا 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص0۳۷» وغيره. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق : ۷۲ وغيره. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق 5: الاء وبدائع الصنائع ۳٠۸:٥‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲: 2١7/8‏ وغيرها. 


7 2ج حصي سات با زوع و و و 

ال 21 كاده 
يشترط للبيع". 

#:تقايض بل الضرقت ف إفالة الصرق؛ لأن قبن البدلين إنّ] وت 
ا قاو ةف امال ال 

٤‏ .أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالردٌ بخيار 
حرطو يي رمعو ده روياه ردروا كك ا وي 
الأسباب لا تصحٌ الإقالة؛ لأنّ الإقالةَ فسح للعقد. و ل 
محتملاً للفسخ» فإذا خرج عن احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة 
ضرورة”"» وسيأتي تفصيل ذلك في موانع الإقالة. 

.قيام المبيع وقت الإقالة» فإن كان هالكاً وقت الإقالة ر تصح انها 
قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط؛ لآن إقالة البيع رفعه» فكان قيامها 
بالبيع» وقيام البيع بالمبيع لا بالثمن؛ لألّه هو المعقود عليه» علل معنئ أن 
العقد ورد عليه لا علل الثمن؛ لأنه يرد علل المعين, والمعين هو المبيع لا 
الثمن؛ لأنه لا يحتمل التعيين» ويتفرّع عليه: 
لو تبايعا عيناً بعين» وتقابضاء ثم هلكت إحداهما في يد مشتريهاء ثم تقايلا 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 197» وشرحها درر الحكام ٠ 0١‏ وبدائع الصنائع 
.FA:o‏ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :۳۰۹-۳۰۸ و غيره. 


الأستاذ الد تور ولاح أب انا س 
صخت الإقالة» وعلل مشتري امالك قيمة الهالك إن لر يكن له مثل» ومثله 
اک و ا 
مبيع علل حدة؛ لقيام العقد في كل واحد منهما ثم خرج الهالك من أن يكون 
تصحيح العقد". 

السّادس: موانعها: 

١.هلاك‏ المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار ا حصان مثلاً؛ لأن رفع 
البيع متوقف علل قيام البيع» وقيام البيع متوقف علل قيام المبيع؛ لوجوب أن 
يكون المبيع متعينأء وببلاك المبيع يرتفع البيع» ولو بقي الثمن الذي هو عبارة 
عن الدّراهم والدّنانير موجوداً فإذا تلف المبيع فليس ثمة عقد يمكن رفعه 
والتقايل فيه. 

". حصول زيادة متصلة غير متولدة في المبيع. 

*.حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة في المبيع؛ لأن حصوها بعد 
القبض يجعل فسخ العقد متعذراً؛ لأن تلك الزيادة من حق المشتري شرعاً» 
وإرتكن للبائع حت يجوز ردها إليه ولاسيها أن الإقالة هي عبارة عن إعادة 


:٥ والوقاية ص۳۸٥٠ والبدائع 65 والدر المختار ورد الحتار‎ »٥ ٦ :۳ ينظر: المداية‎ )١( 


۱ وغيرها. 


تت يديع الغروع :في كام البيؤيع ند اللحنفية 
الزيادة في يد المشتريء أمّا الزيادة التي تحدث في البيع بعد البيع وقبل القبض 
فلا تكون من موانع الإقالة سواء أكانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة. 

.نبل اسم المبيع: كا إذا اشتریٰ رجل من آخر خیوطاء فنسجها ثوب 
فصار اسم تلك الخيوط ثوباًء فالإقالة غير صحيحة؛ لتبدّل الاسم» وهذا إذا 
يُنبت الإقالة علل أن يرد الأصل للبائع فقط دون الزيادة كأن يقال للمشتري 
مثلاً: افتق الخياطة وسلم الثوب للبائع على ما في هذا من الضرر للمشتري» 
ولو بنيت الإقالة عل رد الأصل والريادة للبائع كأن يسلم الشوب إلى البائع 
بعد أن صيّره المشتري قميصأى| هو صحت الإقالة”". 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 96 »١‏ وشرحها درر الحكام ١159-1١74‏ وغيرها. 


الأشتاذ [الذكتورطنااع أب كنا يح ل 1/7 


المطلي السّادسر : السَّلم: 
2 عن 

الأول: تعريفه: 

لغة: سلف في كذاء وأسلف وأسلم: إذا قدَّمَ الثمن فيه» والسلف السلم 
والقرض بلا منفعة أيضاً يقال: أسلفه مالا إذا أقرضه”. 

واصطلاحاً: : هو بيع الشيء غلل أن يكون ديئا بالشرائط المعشيرة شرعا». 

فهو أخذ عاجل بآجل» وسمّى هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً عل وقته» 
فن أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقدء والسلم يكون عادة با 
ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلاً". 

التاق روع 

من القرآن: فعن أبى بخان قال ابر عباس : (أخكيد أن السَمَلف 
ل ل ل 
يا انما لذن أكوا إِذَا تَدَايسَم بِدَيْنِ إ لک أجلم NE EE‏ 


۲ الآية)©. 


)١(‏ ينظر: المغرب ص۲۳۲» وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص 4507 وغيرها. 

(*) ينظر:تبيين الحقائق 41114 وغيرها. 

(5) في المستدرك 7: ١54‏ ا» وصححه» وسنن البيهقي الكبير :۱۸ء والمعجم الكبير :١7‏ 


٥‏ وغيرها. 


220 ی زوع في مام لويم كين المنفية 

ومن السّنة: فعن ابن عباس #: قال: «قدم النبي #5 المدينة وهم يسلفون 
ف الثغار الشنة والسّعينء فقال: من أسلف في تمر فليسلف ف كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”". وعن ابن أبي أوفى 4ه قال: «إنا كنا نسلف 
علل عهد رسو الله ئ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبييب 
ع0 

ومن الإجماع: قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من آهل العلم 
عل أنَّ السلم جائز»”. 

ومن المعقول: إِنَّ بالناس حاجة إليه؛ لأنَّ أرباب الزروع والثار 
والتجارات يحتاجون إلى النفقة علل أنفسهم وعليها؛ لتكمل» وقد تعوزهم 
التفقة» فجوز لهم السلم؛ ليرتفقواء ويرتفق المسلم بالاسترخاص*. 

الثالث: مقوماته: 

مُسَلَّمٌ فيه: وهو المبيع. 

ورأس المال: وهو الثمن. 


5 إليه: وهو البائع. 


)١(‏ في صحيح مسلم ۳: ١۲۲٠ء‏ وصحيح البخاري 5: ۱ وغيرها. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: ۲ وسنن أبي داود 7: ٥‏ وسنن ابن ماجة ۲: 557/. 
(9) ينظر: المغنى :٤‏ ١٠۱۸ء‏ وغيره. 

(5) ينظر: المغنى 5: 2١65‏ وغيره. 


للأستاد الد كتور وتلاح أب الا س 

ورب السّلم: وهو المشتري". 

والصيغة: وهي الإيجاب والقبول. 

الرابع : ركنه: 

وهو لفظ السَّلّم والسّلّف والبيع» بأن يقول رب السلم: أسلمت إليك 
ف كذ أو انافك لآن لانيو الك ائم ستعديااة ساد ا 
سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحدء فإذا قال المسلم إليه: قبلت فقد تم 
الركنء وكذا إذا قال المسلم إليه: بعت منك كذا وذكر شرائط السلم» فقال 
رب السَّلم: قبلت؛ لأنَّ السلم بيع فينعقد بلفظ البيع في الأصح". 

الخامس: شرائطه: 

وهي نوعان: 

- شر ط نفس العقد: 

أن يكون العقد باتاً عارباً عن شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما؛ لأنَّ 
جواز البيع مع شرط الخيار في الأصل ثبت معدولاً به عن القياس؛ لأنَّه 


(1) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وقال زفر: لا ينعقد إلا بلفظ السلم؛ لأن 
القياس أن لا ينعقد أصلاً؛ لألّه بيع ما ليس عند الإنسانء وألّه منهيّ عنه إلا أن الشر_ع ورد 
بجوازه بلفظ: السلم بقوله: ورخص في السلم. ينظر: البدائع 0: ٠١‏ والتبيين :٤‏ ۱° 
ور 


ك ريع ايراع في أخكام النيؤيع ند اللخنفية 
شرط يُخالف مُقتضئ العقد بثبوت الحكم للحال» وشرط الخيار يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكم. ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصل إلا أنا عرفنا 
جوازه بالنص» والنص ورد في بيع العين» فبقي ما وراءه عل أصل القياس» 
خصوصاً إذا لر يكن في معناه» والسلم ليس في معنى بيع العين فيا شرع له 
الخيار؛ لأنّه شرع لدفع الغبن» والسَّلَمُ مبناه علل الغبن ووكس الثمن؛ لاله 
بيع المفاليس فلم يكن في معن مورد النصّء فورود النص هناك لا يكون 
وروداً هاهنا دلالة» فبقي الحكم فيه للقياس؛ ولأن قبض رأس المال من 
شرائط الصّحة - كا سيأتي -» ولا صحة للقبض إلا في الملك» وخيار الشّرط 
يمنع ثبوت الملك”". 

- شرائط البدل ثلاثة أنواع: 

شرائط ال نواع 

ايان حنسه؟ کدراهم» أو دنانير» أو حنطة» أو عر 

ب. بیان نوعه؛ کا إذا كان في البلد نقود ختلفة فنقول: دينار أردني أو 
دينار عراقى أو حنطة سقية أو حنطة بّخسية» والسقية التى تسقى منسوبة إلى 
الق وال ا لا تسق فو هال ال 

ج.بيان صفته؟ كجيد» أو وسطء أو رديء؛ لآن ا والنوع 


بطو ات ا ا ا ا 


الأستاذ الد گنیر چام اب الا س 
والصّفة مفضية إلى ا منازعة» وهي مانعة من صحة البيع - ك| سبق -. 

ج.بيان قدره» إذا كان ما تعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات 
وا لغ دزا ت اهار هو لا ك غا لان وت] لز فد ع 
تحصيل المسلم فيه فيحتاج إل رد رأس المال» فيجب أن يكون معلوما”» أما 
لو كان رأس المال ما لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات 
المتفاوتة فلا يشترط إعلام قدره ويكتفئ بالإشارة؛ لأن جهالة قدر رأس 
المال تؤدّي إلى جهالة قدر المسلّم فيه» وبا مفسدة للعقد فيلزم إعلام قدره 
صيانة للعقد عن الفساد ما أمكنء ويتفرّع عليه: 
لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير» ولا يعرف وزنهاء أو 
هذه الصيرة» وإريعرف كيلهاء لا يجوز. 
ولو قال: أسلمت إليك هذا الثوب وإريعرف ذرعه» أو هذا القطيع من الغنم 
وإريعرف عدده جاز“. 
ولو أسلم في جنسين بلا بیان رأس مال كل واحد منهماء لا يجوز: كما لو 
أسلم مئة دينار في مئة كيلو قمح ومئة كيلو شعير» ولريبين رأس مال كل 


)١(‏ وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأحد قولي الشافعي» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس 
بشرطء والتعيين بالإشارة كافٍ وهو أحد قولي الشافعي. ينظر: البدائع : 25١١‏ والوقاية 
ص 6 05-56 5., وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص7 »٥٩‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۲-۲۰۱:‏ وغيره. 


2747 جص تاه اناوه لزع ف ا المويع و 
منهاء فلا يجوز؛ لأنَّ إعلام قدر رأس المال شرطء فينقسم المئة عل القمح 
والشعير باعتبار القيمة» وهي تعرف بالظن» فلا يكون مقدار رأس مال كل 
منهماء حتئ لو كان من جنس واحد يصح؛ لأنَّ رأس الال منقسم عليهما على 
ا 
ولو اسا ق تقديى باد يان ص کل میامن الم فی فلا جور کا لر 
أسلم بعشرة دراهم وعشرة دنانير في خمسين كيلو قمح؛ إر يجز؛ لأن الدراهم 
والدّنانير المذكورة إذا إرتعلم وزناً يلزم عدم بيان حصة كل واحد منهماء ومن 
ا 

د.أن يكون مقبوضاً في مجلس السلم» وهذا شرط بقاء السلم؛ لأنَّ 
المسلم فيه دين» والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون افتراقاً عن دين 
بدين» وإنَّ منهي عنه؛ فعن ابن عمر #د: إن رسول الله يك جى عن بيع 
الكالى بالكالى»”: أي النّسيئة بالنّسيئة؛ ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا 


)١(‏ وعندهما يجوز؛ لأنَّ الإشارة إلى العين تكفي لجواز العقدء وقد وجدت. ينظر: الوقاية 
ص 050.» وزبدة النهاية ۳: 0لا وغيرها. 

(۲) وعندهما يجوز؛ لأنَّ الإشارة وجدت» وهي كافية لجواز العقد. ينظر: الوقاية ص6505» 
وزبدة النهاية ۳: ۷١‏ وفتح باب العناية ۲: 278٠‏ وغيرها. 

(۳) في سنن الدارقطني ۳: ۱ والموطأ ۲: /41لاء وشرح معاني الآثار »١ :٤‏ والمستدرك 
٠ ۲‏ وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» لكر إجماع الناس 
عل أنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص ال حبیر ۳: ٠۲ء‏ وغيرها. 


الأستاذ الذكتون جاح أب انتا ےک 
وأسلفت بمعنى واحد» والسَلَم ُنب عن التسليم» والسّلف يُنبى عن التقدم» 
E 2 2 RE‏ 3 . 3-17 
فيقتضي لزوم تسليم رأس المال» ويقدم قبضه على قبض المسلم فيه" ويتفرّع 
عليه: 
لو أسلم مئة نقداً ومئة ديناً إلى المسلم إليه في مئة كيلو قمح» فَإنّه يفسد في 
حصة الدين فقط» ولا يشيع الفساد؛ لأنَّ العقد صحيح» وهذا الشّرط شرط 
البقاء فيكون ضعيفاً". 

؟.شرائط المسلّم فيه خاصة: 

ب.أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي» هذا إذا كان ما 
يختلف نوعه» فإن كان ما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. 

اج.أن يكون معلوم الصفة: کجید» أو وسط» أو رديء. 

د.أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله ل: 
امن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)”؛ 
ولأن جهالة النوع» وال جنس» والصفة» والقدر جهالة مفضية إل المنازعة» 


() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۳:١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية وشر حها لصدر الشريعة ص۷٥‏ ه٥‏ والدر المنتقئ شرح الملتقئ 1:۲ 
(۳) في صحيح مسلم ۳: ١۲۲٠ء‏ وصحيح البخاري 3 ۱ وغيرها. 


ته LP‏ كام الموع كن لطي 
وأَئََا مُفسدة للعقد". 

ه.أن يكون معلوم القدر بکیل» أو وزن» أو ذرع يؤمن عليه فقده عن 
أيدي الثاس»ء فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسدء بأن أعلم قدره بمكيال لا 
يعرف عياره بأن قال: مهذا الإناء ولا يعلم كم يسع فيه» أو بحجر لا يعرف 
عياره بأن قال: بهذا الحجر ولا يعلم كم وزنه» أو بخشبة لا يعرف قدرها بأن 
قال: بهذه الخشبة ولا يعرف مقدارهاء أو بذراع يده”. 

و.أن يكون ما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف علل وجه لا 
يبق بعد الوصف إلا تفاوت يسير» فإن كان نمالا يمكن ويبقئ بعد 
الوصف تفاوت فاحش لا يجوز السلم فيه؛ لأنّه إذا إريمكن ضبط قدره 
وصفته بالوصف يبقى مجهول القدر أو الوصف جهالة فاحشة مفضية إلى 
المنازعة وإِئََّا مفسدة للعقد. وبيان ذلك: 

يجوز السّلم في المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين”" والعدديات 
المتقاربة: كالجوز والبيض» واللّين" والآجر بملبن معين*» أما المكيلات 


() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۷:١‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: الوقاية ص٤ ٠٠١‏ وبدائع الصنائع 6 ع---8١3,‏ وغيرها. 

(۳) احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً: كالدراهم والدنانير» فإ أثمان فلا يجوز فيه) 
السلم. ينظر: شرح الوقاية ص57 45 وغيرها. 

(5) اللَّبنَ: وهي التي تتخذ من طين ويبنئ بها. ينظر: المغرب ص ١‏ 47 وغيرها. 

(6) ينظر: الوقاية ص ٤-٠١۳‏ 00» وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4 
وار زو نات فوا مكنة الضيط كيرا وضيفة عا وة لا مقن عزن الوضيرت 
بینه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؛ لأئّبامن ذوات الأمثال» وكذلك 
العدديات المتقاربة من ال جوز والبيض؛ لأنَّ الجهالة فيها يسيرة لا تفضي- إلى 
المنازعة» وصغير اجوز والبيض وكبيرهما سواء؛ لأنّه لا يجري التنازع في 
ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم 
فيها عدداًء وكذلك كيلة". 

ويجوز السّلم ني الذرعيات البيّنة الطول والعرض والغلظة والسّخافة": 
كالثباب» والبسط» وا حصير» ونحوهاء وإن كان القياس أله لا يجوز السّلم 
فيها؛ لاتا ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ ولهذا 
رتضمن بال مثل في ضمان العدديات» بل بالقيمة فأشبه السلم في اللآلئ 
وواه كه جاو ا اا ن ا :زولا تشامرا أن 
ا و كيرا إل أَجَلِهِ) البقرة :485 والمكيل والموزون لا يقال: فيه 
الصغير والكبير» 5 يقال ذلك في الذرعيات والعدديات؛ الاش 
تعاملوا السّلم في الثياب؛ لحاجتهم إلى ذلك فيكون إجماعاً منهم على الجواز 
فيترك القياس بمقابلته؛ ولأنّه إذا ين جنسه وصفته ونوعه ورفعته وطوله 
وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق با مثل في باب السلم شرعاً لحاجة النّاس. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠8:5‏ 5» والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص57 5» وغيرها. 


07 2 2 ی قوع في ا ی 

ولا يجوز السَّلَم في العدديات المتفاوتة من الحيوان”””. والجواهرء 
واللآلئ» والحزم”, والجزرء وا رز وال جلود» والرءوسء والأكارع. 
والبطيخ» والقثاء» والرمان» والسفرجل ونحوها من العدديات المتفاوتة؛ لما 
فيها من فحش التفاوت» ولاه لا يمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبقئ بعد بيان 
جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ للتفاوت 
الفاحش بين جوهر وجوهرء ولؤلؤ ولؤلؤء وحيوان وحيوان وهكذا", 
وعن ابن عباس #د: «إِنَّ رسول الله يك مين عن السّلف في الحيوان)©. 


س. أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجل» فإن إريكن 
موجوداً عند العقد أو عند محل الأجل» أو كان موجوداً فيهماء لكنّه انقطع 


)١(‏ وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان: يصح إن بيّن جنسه 
ونوعه وصفته وموضعه كشاة خصية وثني سمين من الجنب منة مَنّ. والفتوئ علل قوهماء 
كما في البحر الرائق 5: ١۷ء‏ وفتح القدير »5١5:5‏ والدر المختار ٠۲٠٠١ :٤‏ وغيرها. 

(۲) وعند الشافعي يجوز في الحيوان؛ لأنّهِ يتعين بذكر الجنس والنوع والصفة. ينظر: الأم ۸: 

۹, وحاشيتا قليوبي وعميرة ۲: ۳٠١‏ وتحفة المحتاج 0: 77 وغيرها. 

(۳) وهي جمع حزمة: وإنَّا لا يجوز في الحطب؛ للتفاوت حتى إن بين طول ما يشد به الحزمة 
يجوز. ينظر: شرح الوقاية ص5 5 25 وغيرها. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع »5١١-7١ 4 :١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشر-يعة ص٤٥‏ 25 
وغيرها. 

(5) في المستدرك ۲ ٠‏ وصححه» وسنن الدارقطني ۳: ١‏ لاء وسنن البيهقي الكبير ”: 257 
ومصنف عبد الرزاق ۸: 77» ومسند ابن الجعد :١‏ 4 5» وغيرها. 


الأستاذ الت تور ولاح أب اواج س 

بق اع افر ا بخ فلك كان وار كه والنه والتسمك الطبري 
في حينه فقط" وأشباه ذلك لا يجوز السّلم؛ لأنَّ القدرة عل التسليم ثابعة 
للحال» وفي وجودها عند المحل شك لاحتمال الحلاك”؛ ولأنّهِ عقد المفاليس 
فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل؛ إذ المسلم 
فيه وإن وجد عند المحل لكن من الجائز أن لا يقدر المسلّم إليه على اكتسابه 
حينئذ» فيشترط الوجود جملة المدة حتئ لو إريقدر بعض الزمان يقدر في 
البعض الآخر”» ويتفرّع عليه: 

لو أسلم في بر قرية أو تمر نخلة معينتينء فإلّه لا يجوز السّلم فيهما؛ لاحتمال 
أن يعتريهما آفة فينقطعان عن أيدي النّاسء فلا يقدر عن تسليمهاء ولو أسلم 
فس رلا وز لان وضول الآفة لير كل الولاية ادر زعن ابن غ كد 
قال: (إنَّ رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله 8# قبل أن يطلع 


() فالسلم في السميك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد السمك في الماء» وهذا بخلاف 
السمك المليح» وهو القديد: أي الذي قطعه طولاً وملّحه وجففه في الهواء والشمس» 
فالمليح يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز. 
ينظر: شرح الوقاية ص5 550. ورد المحتار 5 : ٠٠٠٤‏ والمعجم الوسيط ص۷۱۸. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۲:١‏ وغيرها. 

(") ينظر: زبدة النهاية ۳: 5 لاء» وغيرها. 

(5) وعند الشافعي يجوز إذا كانا موجودين وقت المحل للقدرة علل التسليم حال وجوده. 
ينظر: المنهاج 7: 2٠١7‏ وأسنى المطالب 5 5», ونهاية المحتاج 5: 2١947‏ وغيرها. 

(4) ينظر: فتح القدير5: 2357١‏ والوقاية ص4 255 وغيرها. 


ج اريم ارو في اجا الم يدا اة 
التخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. 
وقال البائع: إلا بعتك النخل هذه السنة فاختصا إلى رسول الله 8# فقال 
للبائع: أخذ من نخلك شيئاء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله اردد عليه ما 
أخذت منه» ولا تسلموا في نخل حتئ يبدو صلاحه)”» وني لفظ: «نېی عه 
عن بيع النخل حتئ يصلح» وعن بيع الورق نساءً بناجز)". 

ح.أن يكون مما يتعيّن بالتعيين» فإن كان ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم 
والدَّنانير لا يجوز السَّلَم فيه؛ لأن المسلّم فيه بي والبيع مما يتعيّن بالكعيين» 
والدّراهمٌ والدنانيرُ لا تتعّن في عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة فلا يجوز 


السّلم فيها”. 


(۱) في سنن أبي داود ۳: 27177 وسئن ابن ماجه7: 21717 واللفظ له» والمعجم الأوسط 0: 
1 ومصنف ابن أبي شيبة 5: 4 »١‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: 277 وينظر: نصب الراية ٤٩ :٤‏ . 

() إن أسلم في الثمن يكون السلمٌ باطلاً عند عيسئ بن أبان ته وبيعاً صحيحاً بثمن 
مؤْجّل عند أبي بكر الأعمش 5ه حلا لكلامهم| على الصحَّةٍ بقدرٍ الإمكان» وقول ابن أبانَ 
ذه أصح؛ لأنَّ المعقود عليه هو المُسَلَّم فيه» إلا يصححُ العقدٌ في محل أوجب فيه» وصحّحةُ 
في الهداية ۳: ١‏ وكمال الدراية ق١47»‏ وغيرهاء ورجّحَ في فتح القدير5: ٠١5‏ قول أبي 
بكر الأعمش ذه وهذا الخلافٌ فيا إذا املع قوف وين ا إذا 
أسلمَ أحدهما في الآخرء فإنّه لا يجورٌ بالإجماع؛ لأن النقدَ بانفراده حرم النّسً. ينظر: البحر 
الرائق 5: ۹٠ء‏ وبدائع الصنائع »۲٠۲:١‏ وغيرها. 


الأستاذ ال تور جاح أب اطا س 
ط.أن يكون مؤجلاً حتى لا يجوز السَّلّم في الحال”» وأقل الأجل شهر 
علل المفتى به”؛ قال 5: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم»”؛ فأوجب #5 مراعاة الأجل في السَّلم كما أوجب 
مراعاة القدر فيه» فدل عل كونه شرطاً فيه كالقدر؛ ولان السّلم حالاً يفضي 
إل المنازعة؛ لأنَّ السّلم بيع المغاليس» فالظّاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً 
عن تسليم المسلم فيه» ورب السَّلم يطالب بالتسليم فيتنازعان علل وجه تقع 
الحاجة إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ لاله سلم رأس المال إلى 
المسلّم إليه وصرفه في حاجته فلا يصل إل المسلّم فيه ولا إلى رأس المال» 
فشرط الأجل حتين لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجلء وعند ذلك يقدر 
علل التسليم ظاهراً فلا يؤدي إل المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب 


السّلم. 


:١ والإقناع‎ ٠٠١ :0 وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج‎ )١( 
۲ والمنهاج‎ .۳ 

(۲) كما في فتح القدير ٠۲٠۹:١‏ ورد المحتار 4: 27١5‏ وغيرهماء وقال في الوقاية ص٦٥ :٥‏ 
هو الأصح.ء وقيل: أقله ثلاثة أيام» وهو ما ذكره أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ 
الطحاوي عن أصحابنا: اعتباراً بخيار الشرط» وليس بصحيح؛ لان الثلاثة نّم بيان أقصل- 
المدة» فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من نصف يوم يوم» وقائله أبو بكر الرازي. ينظر: 
المبسوط ,»١1١7/:17‏ وشرح الوقاية ص5 05. والعناية 5: 25١4‏ وغيره. 


(؟) في صحيح مسلم ۳: ١۲۲٠ء‏ وصحيح البخاري 3 ۱ وغيرها. 


ع حتت بوه زوع و أت انيوس ين و 

ي. ن يكون مؤْجَّلاً بأجل معلوم» فإن كان مجهولاً فالسَّلمُ فاسدٌء سواء 
كانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأنَّ كل ذلك يُفضى إلى المنازعة". 

ق.بیان مكان إيفائه إذا كان له حمل ومؤنةٌ؛ لأنَّ الأشياء التي لها مل 
ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها من مكان إلى مكان آخر من 
المونة فيتنازعان*. 

فإنَّهِ يشترط بيان مكان الإيفاء علل الصَّحيح”, وأمّاما لا حم لله 
فيوفيه حيث شاء على الأصح*. 

. شرط رأس المال والمسلَّم فيه جميعاً: 

فهو أن لا يجمعهما أحد وصفي علّة ربا الفضلء وذلك إما الكيل وإما 
الوزن وإما الجنس؛ لأنَّ أحد وصفي علّة ربا الفضلء هو عله ربا النّساءء فإذا 
اجتمع أحد هذين الوصفين في البدلين يتحقق ربا النّساءء والعقدٌ الذي فيه 


() ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۲:١‏ وغيرها. 

(؟) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحها 

لصدر الشريعة ص٦٥٥٠‏ وبدائع الصنائع 5: 317 وغيرها. 

(۳) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما يتعين للإيفاء مكان العقد في الثمن. ينظر: شرح الوقاية 
ص7 2001-55 ومجمع الأنمر ۲: ۲ وغيرها. 

(5) هذا ما مشئ عليه أصحاب المتون: كالوقاية ص۷٥ »٥‏ وال ملتقىى ص ١١٠١‏ ؛ وص ححه في 
الهداية “ا: ٤‏ ۷» وفي الجامع الصغير ص71 7: يوفيه في مكان العقد» وصححه السر خسي في 
محيطه. وأيده ابن كمال باشا في الإيضاح ق١١١/‏ أء وجزم به ابن اهام في فتح القدير5: 
٩7‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۳۹4 
ربا فاسد؛ ولذلك لا يجوز إسلامٌ ا مكيل في المكيلء أو الموزون في الموزونء 
والمكيل في الموزون» والموزون في المكيل» وغيرٌ المكيل والموزون بجنسهما من 
الاب والعدديات المتقارية". 

والتصرف ني المسلّم فيه: 

لا يجوز التصرف راس الال والسالم ف الشركة والتولية قل 
قبضه؛ لأنَّ المسلّم فيه مبِيعٌ» والتصكّفٌ فيه قبل القبض لا يجوزء ولرأس الملل 
شبه بالمبيع» فلا يجوز التصرّف فيه قبل القبضء ففي التولية تمليكه بعوض» 
وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يجوز”. 

وصورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ 
ليكون نصف الْْسَلَّم فيه لك. 

وصورة التولية: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت 
ا بكرن الم نولك 

ولا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه. بأن يأخذ رب السَّلَّم مكانه من 
غير جنسه؛ لن المسلم فيه وإن كان ديناً فهو مبيع؛ ولا جوز بيع المبيع المنقول 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 0: 275١5‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأنبر ۲: 2٠١1‏ وغيرها. 
(9) ينظر: شرح الوقاية ص۷٥٥٠‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 25١6‏ وغيرها. 


ا و ی ج 

ويجوز الإبراء عنه؛ لأن قبضه ليس بمستحق على رب السلم» فكان هو 
بالإبراء متصرفاً في خالص حقه بالإسقاط» فله ذلك بخلاف الإبراء عن 
رأس المال؛ لأنّه مستحق القبض حقاً للشرع» فلا يملك إسقاطه بنفسه 
بالوبراء. 

وتجوز الحوالة بالمسلّم فيه؛ لوجود ركن الحوالة مع شرائطه» وكذلك 
الكفالة به؛ لأنّه في الحوالة يبرا المسلم إليه» وفي الكفالة لا يبرأ» ورب السّلم 
بالخيار إن شاء طالب المسلَّم إليه وإن شاء طالب الكفيل؛ لأنَّ الحوالة مبركة 
والكفالة ليست بمبرئة إلا إذا كانت بشرط براءة المكفول عنه؛ لأنََّا حوالة 

ويجوز الرّهن بالمسلّم فيه؛ لاله دين حقيقة» والرهن بالدين أي دين كان 
جائز. 

وتجوز الإقالة في المسلّم فيه كا تجوز في بيع العين؛ لقوله #: «مَن أقال 
نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)» مھا س غير فصل؛ ولان الإقالة 
في بيع العين إلا شرعت نظراً للعاقدين دفعاً لحاجة التدم» واعتراض النّدم في 
السّلم هاهنا أكثر؛ لاه بيع بأوكس الأثمان فكان أدعئ إلى شرع الإقالة فيه. 
وتفصيل الكلام في الإقالة: 


»۲۷۳ :١ /اء والمعجم الأوسط‎ 5١ :۲ وسئن ابن ماجة‎ »5٠7 :١١ في صحيح ابن حبان‎ )١( 


ورا 


الأستآذ الدكتور طبلا أو اطا ےک کت س ی 

وإن تقايلا في كل المسلّم فيه جازت الإقالة سواء كانت الإقالة بعد حل 
اأ ف يي سان وقد السو اكات 
زامن ا مأل قاتا في يد المسلم:إليه أو هالكاء أن رأس مان الس من :والمبيتع 
هو اسم فيه وقيم اسن ليس بشرط لصحة الإقالة وألا الشرط يام 
المبيع» وقد وجدء فإذا جازت الإقالة» فإن كان رأس المال ما يتعين بالتعيين 
وهو قائم» فعلل المسلم إليه رد عينه إلى رب السلم» وإن كان هالكاًء فإن كان 
ماله مثل فعليه رد مثله» وإن كان ما لامشل له فعليه رد قيمته؛ وإن كان 
رأس المال ما لا يتعين بالتعيين فعليه رد مثله هالكاً كان أو قائأً؛ لأنّه قبضه 
عن عقد صحيح. 

ولا جوز شراء شيء من المسلم إليه بعد الإقالة حتى يقبضه؛ فعن أبي 
سعيد الخدري ذه قال #5: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»”"» وعن 
ابن عمر يه قال: «إذا اسلف في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي 
أسلف فيه»": أي لا تأخذ إلا المسلّم فيه على تقدير المضي على العقدءأو 
رأس مالك علل تقدير إقالة العقدء ويتفرّع عليه: 
لو شر المسلم إليه بضاعة» وأمر رب السَّلم بقبضه قضاء لرأس ماله فاه 
لا يصح؛ لاله اجتمع صفقتان: السّلم» وهذا الشّراءء فلا بد من أن يجري فيه 
الكيلان. 


(۱) في سنن أبي داود ۳: ۲۷٦‏ وسئن ابن ماجة ۲: 9/77ء وغيرها. 


(۲) في مصنف عبد الرزاق ٠٤:۸‏ وغيرها. 


7ج و لبت اع رايع ر 
ولو شرل المسلم إلية شيئاً وأمر رب السّلم بقبضه له أولاً ثم لنفسه. فاكتاله 
للمسلَّم إليه ثم اكتاله لأجل نفسه. فإنّه يصح؛ لاله قد جری فيه كيلان". 

وإن تقايلا السّلم في بعض المسلّم فيه» فله وجهان: 

إن كان بعد حل الأجلء جازت الإقالة فيه بقدره إذا كان الباقي ب 
ا و ل وا ات ارات 
دوعت را وق إقالة الى دود البعضن هاخا تر الان لان 
السّلم بيع بأبخس الأثان؛ لأنّ الإقالة وجدت في البعض لا في الكل فلا 
توجب انفساخ العقد في الكل؛ لأنَّ ¡ الحكم يثبت بقدر العلة هذا هو الأصل. 

إن كان قبل حلول الأجلء فله حالان: إن لم يشترط في الإقالة تعجيل 

الباقي من المسلم جازت الإقالة أيضاًء والسلم في الباقي إلى أجله. وإن 
اشترط فيها تعجيل الباقي» لم يصح الشرط والإقالة صحيحة:؛ وفساد الشرط؛ 
ا أن الاجلين نال عرد 
الأعناض غه لذن آل ل ا اله وط الا 
فبطل الشر ط وصحت الإقالة”. 


ويتخرّج على السّلم السّلم الموازي: 
راج في بعض المؤسسات الالية اصطلاح«السَّلم الموازي»؛ المقصود 


(0 ينظر: بدائع الصنائع 0: 25١6‏ وغيرها. 


الأستآذ ال کتی ر ملاع أو آنا کے 
منه: : أن المسلّم إليه بعد التزامه بتسليم الُسلّم فيه إلى رب السلم في موعيٍ 
عاب كه يعد ا ف چ ری کرد هی فبلا رت ا 

مثاله: أن شر كة (أ) أسلمت مئة وعشر-ة آلاف في كميّة محددة من 
القطن» تُسلم إلى شركة (ب) في أول شهر يناير» وشركة (ب) في هذا العقد 
سلّمٌ إليهاء ثم تُسلّم شركة (ب) مئة ألف إلى أحد زراعي القُطن في نفس 
كمية القطن بالتزامه التسليم في أول شهر يناير» وشركة (ب) في هذا العقد 
الثاني رب السّلمء وزارع القطن هو ا إليه» ومقصود شركة (ب) أن 
تحصل على الكمية المطلوبة من القطن في أول شهر يناير؛ لتتمكن من 
تسليمها إلى شركة (أ) حسب العقد الأول» وتنتفع بالفرق بين رأس مال 
السلع» وإن هذا العقد الثاني الذي عقدته شركة (ب) مع زارع القطن يسمّئ 
«السّلم الموازي». 

وإن «السّلم الموازي» بهذا الشكل إن يجوز إن إريكن هناك ربط بين 
العقدين» وأن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن «السلم الموازي» 
مستقلة عن السّلم الأول» بمعنى أن زراع القطن في ا شال المذكور إن أخحل 
بالتزاماته في «السَّلم الموازي»ءفإن الُسلّم إليه في السلم الأول لا يتحلَّلُ من 
التزاماته» بل يجب عليه أن يُسَلَّمَ الكمية المطلوبة من القطن إلى رب السَّلم 
الأوّل» الذي هو شركة (أ) في المثال المذكورء ولو اضطر لذلك إلى شرائها من 
الوق 


. ٩1۹-٥٦۸ :١عويبلا هذاما ذكره شيخنا في فقه‎ )١( 


ل ل ب شد اديع اوعقي أجخكم التيؤيع ند اللخيفية 


المطلب السّابع: الصَّرف: 
الأوؤّل: تعريفه: 
في اللغة له معنيان: 


.١‏ فضل الدّرهم على الدرهم» ومنه اشتق اسم الصيرفي والصر-اف؛ 
لتصريفه بعض ذلك في بعض» ومن الصرف الذي هو بمعنئ الفضل ما 
روي عنه يَل: «من فعل كذا إريقبل الله منه صرفاً ولا عدلا”": أي فضلاً: 
وهو النفلء ولا عدلاً: أي ماثلاً لما عليه» وهو الفرض» فسمي عقد الصرف 
به؛ لأنَّ الغالب ممن عقد على الذهب والفضة بعضها ببعض هو طلب 
الفضل بہا؛ لأنّهِ لا يرغب في أعيانها. 

۲. التقل والرّدء قال عل: نَم انصَرَفواً صرف الله قُلُويَيُم) التوبة: 
۷ يقال: صرفه عن كذا إلى كذاء سمي به؛ لاختصاصه بالحاجة إلى نقل 
كل واحد من البدلين من يد من كان له إلى يدمن صار له بهذا العقد”". 

واصطلاحاً: 

بيع بعض الأثمان ببعض”» أو بيع الثمن بالشمن جنساً بجنس أو بغير 


(۲) 


جنس 


)١(‏ في صحيح البخاري 5: 7۲٠۲ء‏ وجامع الترمذي 5: 5» وغيرها. 
(۲) ينظر: طلبة الطلبة ص 5 »١١‏ والتبيين 5: ۳١٠١ء‏ وغيرها. 


الأستاذ الد کتو ر جاح أب اطا سے 
ويكون في بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» وأحد الجنسين 
بالا خر" 

اكان صوره: 

١‏ .إن بيع جنس الأثمان بجنسه: كالذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة 
يشترط فيه التساوي والتقابض قبل الافتراق» ولا يجوز التفاضل فيه» وإن 
اختلفا فى الجودة والصياغة©؛ فعن عبادة بن الصامت ذف قال وَلة: «الذهب 
بالڈهب والفضة ا ل وا بسو اء ا وعن أبي 
سعيد الندري ذه. قال #: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلاً بمثلء ولا 
تشفوا بعضها علل بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا 
بعضها علل بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز"”» وعن ابن عمر ده قال 
عمر #: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلء ولا تبيعوا الورق 
اون اطا حت يلج بيته فلا تنظره إن أخاف عليكم الرّبا»" 


(۱) ينظر: تبيين ال حقائق ٠١١ :٤‏ وبدائع الصنائع 0: ۲٠١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية ص٥٦‏ 5» وغيرها. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ٠١١ :٤‏ وبدائع الصنائع 0: ۲٠١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: الوقاية ص5560.» وتبيين الحقائق :٤‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰ والمنتقئ ٠١۳ :١‏ . 
(7) في صحيح البخاري 7: ۷٦۱‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۰۸ء وغيرها. 

(۷) في الموطأ7: ٦۳ ٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۲۸٤:١‏ وغيرها. 


ی ريع 3 ا امود دا شيف 
ويتفرّع عليه: 
© لوباع الفضة. أو الذهب بجنسه مجازفة» ثم علم| تساويه| قبل الافتراق صح 
وبعد الافتراق لا يصح". 
".إن لم يكونا من جنس واحدء بأن باع الذهب بالفضة يشترط 
التقابض فيه ولا يشترط التساوي”؛ فعن عبادة بن الصامت ذف قال وَلو: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدا”» وعن 
مالك بن أوس 4 أنه قال: «أقبلت أقول مّن يصطرف الدراهم» فقال طلحة 
ابن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا 
نعطيك ورقك» فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردّن إليه 
ذقيت فإن وني ل القع ها التؤوق N‏ لخدام رو O‏ 
وأصله: هاك؛ بمعنىى خذ. فأبدلت الكاف همزة» والمعنى أن يقول كل من 
المتعاقدين لصاحبه: خذء فيتقابضا في المجلس. والحديث دليل علل اشتراط 


التقابض في المجلس في الصرف وإن اختلف جنس البدلين©. 


(1) ينظرة الوقاية قفن 16 9 وتن الحقائق 015-15 :وخترها. 

(؟) ينظر: تبيين الحمقائق 5: ٠١١‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء وصحيح ابن حبان ۱۱: ۰۳۹۰ والمنتقئ 1717:1. 
(5) في صحيح مسلم ۳: 9 »17١‏ وجامع الترمذي ۳: 44 20 وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: تكملة فتح الملهم ٥۹١ :١‏ وغيرها. 


الأستاذ الذكتون طبلا أب اطا تت أ ا 

وعن أبي المنهال 5د قال: «باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى احج فجاء إلي 
فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح» قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك 
عَللّ أحد. فأتيت البراء بن عازب #ه فسألته» فقال: قدم النبي #5 المدينة 
ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما كان يداً بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فهو 
ربأ وائت زيد بن أرقم فإنَّه أعظم تجارة مني" فأتيته» فسألته فقال: مشل 
ذلك)7©. 


وعن البراء وزيد بن أرقم #د: مى رسول الله #5 عن بيع الورق 
بالذهب ديناً»”: ولأنّه لا بد من قبض أحدهما قبل الافتراق؛ كى لا يكون 
افتراقاً عن دينٍ بدين» ولا ُد من قبض الآخر؛ لعدم الأولوية تحقيقاً 
للمساواة ا لان الق د خن هن الع لاا عرد عرض الترى الاك 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5: ۳۸۳: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة ده من 
التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاً ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالرفي الفتيا 
بنظيره في العلم. 

قلت: ليت أهل زماننا يكون لهم قدوة في سلفهم الصالح با هم عليه من الأدب 
والإجلال لكل واحد منهم للآخرء وإنزال بعضهم منازهم التي يستحقونهاء مع الورع في 
الابتعاد عن الفتياء بدل التنابذ والطعن وسوء الأدب مع الرمي لأئمتهم بمخالفة الكتاب 
والسنة» والتجرؤ علل الفتيا حتىى من الصبيان. والله المستعان. 

(0) في صحيح مسلم *: ١717‏ وستن النسائي الكبرئ ۳١ :٤‏ والمجتبئن /1: 21/8 
وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم 7: ۱۲۱۲ء وغيرها. 


10 ج اناو لزع في جا المويع أن الحنفية 
دونه» ولا فرق في ذلك بين أن يكونا ما يتعين بالتعيين: كالمصوغ والتبر» أو 
لادان الف وب أو كين اها وون"الآخرة آنه إن كان ما شن 
بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه من جنس الأثمان خلقة» ويتفرّع 
عليه: 

لو باع الذهب بالفضة مجازفة صح إن تقابضا في المجلس؛ لأنَ المستحق هو 
القبض قبل الافتراق دون التسوية» فلا يضر الجزاف» وإن افترقا قبل قبضهه| 
أو قبل قبض أحدهماء بطل؛ لفوات الشّرط ‏ وهو القبض ؛ ولهذا لا يصح 
فيه شرط الخيار والأجل؛ لأنَّ الخيار يمنع استحقاق القبض مادام الخيار 
باقياً؛ لأن استحقاقه مبني علل الملك» والخيار يمنعه» وبالأجل يفوت القبض 
المستحقٌ بالعقدِ شرعاً إلا إذا أسقط الخيارء أو الأجل في المجلس فيعود 
تاوا اا قل ر 


ولو باع در همین ودينار بدرهم ودی رين أو باع دينارين أردنيين ودينار 
ا ای ران ودار وا0 ق 
الكل بمقابلة الكل» فيكون الدرهمان في مقابلة الدّينارين» والدينار في مقابلة 
الذرهم» ويكون الديناران في مقابلة الذينارين العراقي» والذينار العراقي في 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٠١١ :٤‏ والوقاية ص 550» وغيرها. 
(۲) وعند زفر والشافعى 4# لا يجوز. ينظر: الغرر البهية ؟: »5١5‏ وأسنى المطالب ٤:۲‏ ۲» 


ورا 


مقابل الدينار الأردنى”". 


ولو باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار أو أحد عشر- دينار أردني 
بعشرة دنانير أردني ودينار عراقى جاز؛ أن العشرة دنانير الأردنية تقابل 
العشرة» والذينار الأردني بمقابلة الدينار العراقي”. 
ولو كان لزيد عل عمرو عشرة دراهم دیناء فباع عمرو دينارا من زيد بعشرة 
مطلقة بأن إريضف العقد للعشرة التي علل عمروء فإن البيع صحيح إن دفع 
عرز الدينان» لأن لكل و احاح عارع تفاضا ال 
بالعشرة» فيكون هذا التقاصٌ فسخاً للبيع الأول» وهو بيع الدينار بالعشر-ة 
المطلقة» وبيعاً للدّينار بالعشرة التي عل عمرو؛ إذ لو إريحمل عل هذا لكان 
استبدالاً لبدل الصّرفء وهذا إذا باع الدينار بالعشرة المطلقة» وأما إذا باعه 
بالعشرة التي له على عمرو فإنَّه صحيح» وتقع المقاصّة بنفس العقد”» فيكون 
البيع جائزاً بأحد هاتين الصّورتين. 

الثالث: شرائطه: 

١.قبض‏ البدلين قبل الافتراق؛ بأن يفترق العاقدان بأبدانه) عن 
مجلسهماء فيأخذ هذا في جهة» وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبقئ الآخرء 


(۱) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص57 5» وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص17 25 وغيرها. 
(©) ينظر: شرح الوقاية ص/558-5517., وغيرها. 


1# ك ليع ايراع في أجخكام الميؤغ عند اللخنفية 
حتول لو كانا في مجلسها إريبرحا عنه إريكونا مفترقين وإن طال مجلسهم)؛ 
لانعدام الافتراق بأبدانهاء وكذا إذا ناما في المجلس أو أغمي عليهماء وكذا 
إذا قاما عن مجلسه) فذهبا معاً في جهة واحدة» وطريق واحدة ومشيا ميلاً أو 
تقوو ارقا اها مد جوا الآن العو ترق 


الأبدان”. 


ولا بد أن يكون القبض حقيقياًء ولا يكفي التّخلية» قال الحصكفي": 
«والقبض بالبراجم أي اليد لا بالتخلية»» ويتفرّع عليه: 
لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضة بفضة مثلاً بمشل وتقابضا وتفرّقاء ثم زاد 
أحدّهما صاحبه شيئاًء أو حط عنه شيئاً وقبل الآخر» فسد البيع» والرَّيادةٌ 
ولع زالا ساس لاز سي ی ا وشم 
ارا اد وا اا ا ا كان ا E‏ 
ا ا س و ا 
الزيادة والحط بمنزلة شرط فاسد ملتحق بالعقد فيتأخر عنه فيلتحق به 


إضرف 


ويوجب فساده 


وبدائع الصنائع 4: .۲٠١‏ 
(0) في الدر المختاره: ۲٥۸‏ ومثله في فتح القدير۷: ٠١١‏ والبحرا: 8 ۱ وغيرهما. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:١‏ وغيرها. 


الأستآذ الذكتور جاح أب اطا سے 
ولو تصرّف في ثمن الصَّرف قبل قبضه لا يجوز فإن باع ديناراً بدراهم 
واشترى بشمن الصّرف قبل قبضه ثوباً فسد شراء الكّوب؛ لأنَّ في تجويزه 
قراك القسى امعد «العقدولة لأن كيفين VEREN EER‏ 
الصحة» وبالاستبدال يفوت قبضه حقيقة؛ لاه يقبض بدله» وبدله غيره". 
ولو غلب علل الدراهم الفضة وعكك الدينار الذهب» فهما فضَّةٌ وذهبٌ 
حك ولريجز بيع الفضة والذّهبٍ الخالصتين بهاء ولا بيع بعضه ببعض إلا 
متساوياً وزنأء أما إن غلب على الدراهم والدّنانير الغش فها في حكم 
العرضينء فيجوز بيعها بالفضة الخالصة إن كانت أكثر من الفضة التي في 
الذراهم إن إريفترقا بلا قبضء وإن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في 
الذراهم» أو آقل» أو لا يدري فلا يصح؛ لتحقق الربا أو شبهته» كا يجوز بيع 
الدّراهم المغشوشة بجنسها متفاضلة بشرط القبض في المجلس؛ لاله صرف 
لين ا اف حه أنه في حكم شيئين فضة وصفر". 

ولو اشترئ سلعة بالفلوس النافقة ثم كسدت* قبل تسلّمهاء بطل البيع عند 


٤ a 2 0‏ .2 7 5 و 
أي حنيفة ذه وعندهما: لا يبطلء فعند أبي يوسف ا جب قيمتها يوم 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقاتق ٤‏ :١٠١٠ء‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 550غ وغيرها. 

(0) ينظر: البدائع 5: 25١18‏ وغيرها. 

() ينظر: شرح الوقاية ص 57655748 5. وزبدة النهاية ۳: 857» وغيرهما. 

(4) حد الكساد أن ترك المعاملة بها في جميع البلاد» وإن كان يروج في بعض البلاد» لا ببطل 
البيع» لكنه يد يتعيّبٌ إذا إرتروج في بلدهم» فيتخيّرُ البائع إن شاء أخذه وإن شاء أذ قفتت 


7 ته برو زوع 3 21 ان ار كن يفي 
البيع» وعند محمد 5ه آخرٌ ما يتعاملٌ به التاس”» ولو استقرض فلوساً 
فكسدت يجب مثلها عند أبي حنيفةً نه وعند أبي يوسف هه يجب قيمتها 
يوم القبض» وعند حمل ذه يوم الكساة © 

ويتخرّج على هذا ني العملة الورقية هبوط الأسعار فيها: 

فيحصل في كثير من العملات هبوط كبير في قيمة العملة نتيجة ظروف 
اقتصادية أو سياسة أو عسكرية» وتكون ديون بين الناس قبل الهبوط»ء 
فيمكن بناء علل قول أبي يوسف #ه رد القيمة يوم العقد» ولكن هذا في| لو 
كان ابوط كبيراًء أما في النزول والارتفاع المعتاد في الأسعار» فيرد المقدار 
المتفق عليه» وإلا لوقعنا في حرج شديد ونزاع كبير. 

قال شيخنا العثاني": «لا شك أن هناك حاجة ماسّة لمعالجة وضع بعض 
العملات التي وقع فيها انيهار غير عادي» مثل الليرة اللبنانية والتركية 


وحدٌ الانقطاع أن لا يوج في السُّوق» وإن كان يوجدٌ في يدِ الصيارفة وني البيبوت. ينظر: 

رمز الحقائق 5 5» وغيرها. 

(۱) ينظر: شرح الوقاية ص1۹٥»‏ وغيرها. 

(9) وقول أبي يوسفت # أيسر للفتوى بن يوم القبض بعلم بلا كلفة» وقول محمد 4 أنظر 
في حقٌّ ا مستقرض؛ لأنَّ قيمتها يوم الانقطاع أقلء وكذا في حقٌّ امرض بالنظر إلى قول 
الإمام لا إلى المفتي؛ لان يوم الكساد لا یعرف إلا بحرج. ينظر: مجمع الأخبر 7: 2177 ورد 
المحتار 5 : 58 7 وغيرها. 

(9) في فقه البيوع؟: ۷۳۳. 


الأستآذ الد کتو ر طبلا أب آلا جح ت کے 
والروبل الورسي» فإِمّها انخفضت أكثر من مئة في مئة في فترات قصيرة» 
ولكن لا تنحل مشكلتها بربطها بقائمة الأسعارء بل ينبغي لفقهاء العصر أن 
ينظروا: هل يمكن أن يعتبر مثل هذا الانيهار في حكم الكساد» والحكم بأداء 
قيمتها من الذهب أو الفضة؟ لأن البلاد التي وقع فيها مثشل هذا الاميارء 
ترك الئاس التّعامل فيها بالعملة المحلية» خاصة في المعاملات المؤجلة: ولا 
يمكن أن ينضبط هذا الحكم بقاعدة عامة» بل ينظر في وضع كل عملة 
حسب ظروفها». 

ولو أبرأ عن بدل الضّرف أو وهبه من عليه» أو تصدق به عليه فإنَّه لايصح 
بدون قبوله» وإن قبل انتقض الصرف وإن لريقبل [ريصحٌ» ويبقئ الصر.ف 
E‏ لا ANE E‏ 
بعدما سقط لا يتصور قبضّهء فكان الإبراءُ عن البدل جعل البدل بحال لا 
يتصوّر قبضُهء فكان في معنى الفسخ فلا يصح إلا بتراضيهما كصريح الفسخ» 
وإذا ريصح بقي عقدٌ الصّرف على حاله. فيتمٌ بالتقابض قبل الافتراق 
اانا ولق آم اروئ أو" الواهني أو التضدق أن ادها اترا او وختة أو 
تصدّق يجبر عل القبض؛ لاه بالامتناع عن القبض يريد فسخ العقد» وأحد 
العاقدين لا ينفرد بالفسخ". 

ولو باع سيارة تعدل آلف دينار مع طوق ذهب قيمته ألف دينار بألفي دينار» 


() ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸:١‏ وغيرها. 


ك يريع رواج في اكام البيرع ند الحيفية 
ودفع المشتري من الثمن لف دينارء أو باعها بألفي دينار ألفأ نسيئة وألفا 
نقدا» فما دفعه ونقده المشتري يحسب ثمناً لطوق الذهب ؛ لأنّه لما باع فقد 
قصد الصّحة» ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلة طوق الذهبء أو 
كل ذا فاه وا ذه لسن معد مك هذا عل اله ن رعا لآن 
ثمن المجموع ألفان» ولكن معناه خذ هذا على أنه بعض ثمن مجموعهماء 
وثمن طوق الذهب بعض ثمن المجموع » فيحمل عليه تحرياً للجواز". 

ولو باع إناء فضّة وقبض بعض ثمنه ثم افترقاء فإن البيع صحيحٌ فيا قبض 
من ثمنه فقط» ويشترك معه في باقى الإناء» فيكون فاسداً في) إريقبضء ولا 
يشيع الفساد» لكن لا يكون للمشتري الود عدا معين التركة هذا نه 
يثبت برضا المشتري؛ لأنَّ الشّركة إلا تد الت هن جه اه لقن تعفن الت 
دون ال قر اا بوذا العنين: 


ولو باع إناء فضة ثم استحق ى بعض الإناءء فان للمشتري الخيار بأن يأخذ 
بعض الإناء بحصّته من الثّمن أو يردّه علل البائع؛ لأن الشركة عيبٌ في 
الإناء» وهذه الشّركة ليست برضاه فله ولاية الردء أما لو كان الاستحقاق فى 

قطعة مذابة من الفضة استحق ET‏ كد ونا أده 
بقي بحصته من الثمن؛ لأر الشركة لست ب ف القملعة؛ لأنَّ التبعيض لا 


و 


يصره 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص 655-05760, وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص0575-/51 2.6 وغيرها. 
(©) ينظر: شرح الوقاية ص555-/511, وغيرها. 


الأستاذ الد گنیر جاح أب اطا ع و 
لو كان لزيد عشرة دنانير علل عمرو في ذمته» ويريد أن يعطيه دراهم بدل 
الدنانير» فيصح إن وقع التقابض عليه في مجلس الاستبدال". 
لو كان لزيد عشرة دنانير عل عمروء ولعمرو مئة درهم علل زيد» فيج وز أن 
يتقاصًا فیا بينهم| بقدر ما يتراضيا عليه. ويكون القبض حكمياًء وما زادمن 
دين أحدهما علل الآخر بعد التقاص يبقئ ثابتاً في ذمته”. 

:أن كوو غالا عو ش رط الخيار» فان رط الفبدالافبه نيا أو 
لأحدهماء فسد الصرف؛ لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه عل الصحةء 
وخيار العقد يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع صحة القبض» ولو 
أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق ثم افترقا عن تقابض» ينقلب إلى 
اوا 

“.أن يكون خالياً عن الأجل لهم أو لأحدهما؛ فإن شرطاه هى أو 
لأحدعماء فسد الصرف؛ لأن قب البدلين مستحق قبل الافتراق» والأجل 
يعدم القبض فيفسد العقد» فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق 
فنقد ما عليه» ثم افترقا عن تقابض ينقلب جائزاً". 

وخيار العيب وخيار الرّؤية يثبتان في هذا العقد؛ لأَنََّما لا يمنعان حكم 


. ٦1۹ قريبا منه في فقه البيوع7:‎ )١( 
51٠١ قريبا منه في فقه البیوع۲:‎ )0( 
ينظر: البدائع 6 ,و والمحيط ص55-١/ء وغيرها.‎ )۳( 


وو ج قوع في معام ی ين لحف 
الحو كاذ كدان ركه ال لذن ار ا يفيس ر الع وهر ار 
والنقرة والمصوغ» ولا يثبت في الدين» وهو الدراهم والدنانير المضر_وبة» 
RE‏ لا يثبت في سائر الديون في سائر العقود”. 

ويتخرج على الآثان الاصطلاحية النقود الورقية: 

قال شيخنا العثانيٌ": «النقود الورقية الصّادرة في كثير من البلاد الآن 
ليس فيها عبارة تدلّ علل أنها سندات دين» فلا إشكال فيها من هذه الجهة, 
فإئها أثان اصطلاحية مئة في مئة» وأمّا البلاد التي لا تزال تكتب مغل هذا 
الوعد علل الأوراق مثل: الجنيه الإسترليني» والربيات الباكستانية والهندية 
فإن هذا الوعد المكتوب لا يعبّر اليوم إلا عن ضمان البنك المركزي لحامله 
بالحفاظ عل فة الووق الاسمية أ 

فهي أثمان عرفية أو اصطلاحية مثل الفلوس النافقة» وعملة كل بلد 
جنس مستقل» فتجب فيها الزكاة وتتأدى بهاء ويجوز أن تكون رأس مال في 
السّلم» ويجري فيها الرّباء فإن بيعت بجنسها وجب فيها التماثل بالقيمة 
ووجب التقابض في المجلس... 

ومبادلة الأوراق النقدية الصادرة من دولة واحدة إنما تجوز بشر-ط 
تمائلهاء ولا يجوز التفاضل فيها. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۹:٩‏ وغيرها. 
(۲) في فقه البيوع ./17-591١‏ 


الأستآذ الت کتو ر جاح أب اطا س 

ثم التاثل هاهنا لا يكون في عدد الأوراق» بل بالعدد الاعتباري 
للأوراق الذي تمثله قيمة الأوراق الاسمية» فيجوز بيع ورقة واحدة قيمتها 
الا رة ب اراق ا الاه لك وا حه عكر 
اياك كن A Ea a RR‏ 
اعتباراً للقيمة في التهاثيل» بل المقصود هو التهاثل في العدد؛ لأا أثمان 
اعتبارية» والثمن الاعتباري حقيقة تثبت بالعرف والاعتبار» وإن العرف في 
هذه الأوراق جعل ورق العشرة مساوياً في العدد لعشر.ة أوراق» فالقيمة 
الاسمية عبارة عن هذا العدد الاعتباري» فيجب التساوي في ذلك العدد 
الاعتباري. 

قال أحمد الزّرقا: «والذي يظهر أن الورق النقدي المسمّئ الآن بالورق 
السّوري الرّائج في بلادنا الآن» نظيره الرّائج في البلاد الأخرئ» هو معتيرٌ من 
الفلوس الثافقة» وما قيل فيها من الأحكام السّابقة يقال فيه؛ لأن الفلوس 
التافقة هي ما كان متخذاً من غير التّقدِين الذّهبٍ والفضة:؛ وجرئ 
الاصطلاح علل استعماله استعمال النقدين» والورق المذكور من هذا القبيلء 
ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بالمتخذ من المعادن فعليه البيان». 

ويتخرّج على الأوراق التّقدية حرمة تجارة العملات بالفوريكس: 

شاع في عصرنا التجارة في العملات عن طريق سوق العملات 
اا افزو ركس وهلا السو قاد نومام و کون 


دولار. 


ا و حص ته اناوه الروك في ا 

قال يخا الان :لا نوز الال فرعا عر طريتى سوق 
الفوريكس» أما الحاجة الحقيقة لتبادل العملات للسّفر أو للتجارة الدولية 
فإنها تو عن طريق البيع والشّراء العادي من الضرافين» بشر_ط أن يتقيد 
المتعامل بالشّروط الشرعية» ومن المحظورات الشرعية في ذلك: 

أنَّ العملات الورقية يشترط في مبادلتها التقابض في المجلسء وإن هذا 
الشّرط مفقود في معظم عمليات هذه السوق. 

وكثيراً ما يبيع الإنسان ما لا يملكهء ولا يقع التسليم والتسلم في كثير 
من عمليات السوق» وإنما يصفي الباعة والمشترون عملياتهم بفروق 
الأسعان. 

اة ا ددع :طريق هذه السوق عمدلا فر تعد لان 
التعيين في العملات إنا يتحقق بالقبض» وهذا مفقود في معظم العمليات». 

وما يتعلق بهذا الحوالات المالية في المؤسسات المالية: 

فقد شاع في المصارف والمؤسسات الالية تحول مبالغ مالية من شخص 
لآخر في نفس البلد أو بلد آخر بنفس العملة أو عملة أخرئء فهذه المعاملة 


خدمة الحوالة» فعندما تعطيهم مبلغ من المال من أجل تحويله يأخذ منكم 
أجرة بدل هذه الخدمة التي يقدموهاء وهذه الخدمة تكون بتحويل النقود 


.۷۲۸-۷۲۷ :7 في فقه البيوع‎ )١( 


الأستآذ الذكتور جاح أب اطا کے 
التي تدفعها هم وديعة لك سواء بنفس العملة أو بعملة أخرئ. فيمكن لك 
أنت قبضه أو شخص آخر في بلد آخر» بعدما أودعت الال عندهم فا 
يأخذون من مال هي عبارة عن أجرة مقابل استعمال هذه البرمجة الكبيرة هم 
من تحول النقد إلى ومن ثم الرقم إلى نقود ضمن نظام» ولذلك نعطيها حكم 
الإجارة. 

وبخصوص الصّرف فيدخل تحت الترتيب من جهة أن هذا الرقم 
الذي تملكه عندهم بعد دفع المال هم يكون حقك» فيمكن أن تصرفه إلى أي 
عملة علل هيئة رقم» ويعتبر في قبضتك أنت» وليس في قبضتهم» وبهذا 
يتحقق شرط القبض لك في الصرف. ونعتبر مثل هذا القبض حكمياء ومثل 
هذا يكون في المعاملات البنكية» والله أعلم. 


(الأستاذ دكت جاح أو انا بع ی 


المراجع : 


الوفاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1755١ه.‏ 


. الآحاد واللمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (5١7٠-/1781ه).‏ ت: 


الدكتور باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الرياضء ط١١‏ ١1١5١ه.‏ 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (١٠۳۰-٠۳۷ه)»‏ دار الفكر. 
. أحكام المعاملات الشرعية: لعلي الخفيف. دار الفكر العربيء القاهرة» ۸٠٠۲م.‏ 
. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي (5771-551ه)ء ت: 


الدكتور سيد الجميلي» ط 5٠ 5 ٠١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلى (ت ٦۸۳‏ ه)» ت: زهير عثمان» 


دار الأرقم» بدون تاريخ طبع. 


. أساس البلاغة: للإمام أبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزَّغشري (ت57”8ه). 


0 عبد الرحيم و دار المعرفة» لبنان» ۲ e^‏ اا طبعة دار مطابع الث عب 
القاهرة. ۰ م. 


. أسنى المطالب شرح روضة الطالب: لأبي يحي زكريا الأنصاري الشافعي (۸۲۳- 


57ه). دار الكتاب الإسلامى. 


. الأصل في المعاملات الإباحة: بحث للدكتور نايف الجريدان. 
. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹٠١ه)»‏ ت: حازم القاضى» 


دار الكتب العلمية. ط۱ ۱۹۹۷م. 


تي حت ی زوع ی اا ار يد لهي 

.١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)» 
مصطفئ البابي الحلبي؛ الطبعة الأخيرة» 159١ه.‏ وأيضاً: دار الفكرء بيروت» 
6ه 

۲. الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي (0٠5١-5١٠ه).‏ دار المعرفة» بيروت» ط؟» 
AAT‏ 

۳. أنفع الوسائل: لإبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي (ت۸٥۷)»‏ ت: مصطفى 
خفاجي ومحمود إبراهيم» مطبعة الشرق» مصرء ٤ ٤‏ ١١ه.‏ 

4. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)ء 
دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

6. البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ ت: الدكتور 
عمر الأشقرء ط١»‏ 1484١م,‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

7. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت5/81ه). دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط۲» ٤١١‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

. البناية في شرح المداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ 
دار الفكرء ط١ء‏ ۱۹۸۰م. 

۸. بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية: لأحمد سر عبد الله ملحم» مكتبة 
الرسالة الحديثة» عمان» طا ١٠51١ه.‏ 

3" ناع ار من عولض قارو دده عند ر ال كر رهه ها 
طبعة الكويت. 

.٠‏ التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري الموّاقَ (۸۹۷ه)» دار 
الكتب العلمية» وأيضاً: طبعة دار الفكرء بيروث» ط؟:748١ه.‏ 


الأستآذ الذكتور جاح أو اطا کے 

.١‏ تبيين الحقائق شرح كثز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤۳‏ /اه). 
المطبعة الأميرية» مصرء ط۱» ۳١١١ه.‏ 

.١‏ تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1707-1194ه»)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (۲۸۳٠-١١٠١٠ه))»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-9509( تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي‎ .٤ 
5ه). دار إحياء التراث العربيء وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية.‎ 

5 التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن علي الجوزي (541-508ه)ءات: 
مسعد السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١».‏ 6١5١ه.‏ 

5. تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع محمود الحداد؛ دار 
الخاصمة للقن الريافن: 2:15 اه 

۷. الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت1655ه).ء ت: إبراهيم شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بروت» ط١»./ا١51١ه.‏ 

۸. تصحيح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 

4 التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» محمد بن محمد الخَلَبِيَ الحنفي شمس 
الدين المعروف ب(ابن أمير الحاج)(41/4-870ه)ء دار الفكرء بيروت» طا 
75ام. 

.٠‏ تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم 
کراتشی» ط۰۱ 577١اه.‏ 


E | 

.١‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسَّقَلانٍ 
(07-1/7/ه)ءت: السيد عبد الله هاشم» المدينة المنورة» 11"85ه. 

؟” التنبيه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (51/5-797ه). ت: عماد الدين أحمدء عار 
الكتب» بيروت» ط١ء‏ 07٠5١ه‏ وأيضا: مطبعة مصطفئ الحلبي. الطبعة الأخيرة» 
اه 

*". تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله الخطيب التَّمُرتائي العَرّي الحتفي 
(رت5١٠٠ه»).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ۳۲١١ه.‏ 

85" الوق شرح التتقيم: لعبند اله بن مستغوه المحبوؤي ضكر الشريعة لا ت ۷ ۷ى 
دار الكتب العربية الكرئ» /1؟ ١ه‏ وأيضاً: المطبعة الخيرية» مصر» ط 21 5 7١ه.‏ 

.٥‏ التوقيف علل مهمات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصرء 
ببيروتء دمشق» ط۱» ١٠51١اه.‏ 

5ل. جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۷. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ ھ. 

۸. ال جوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الَدَّادِيَ -۷۲١(‏ 
٠‏ ه)» المطبعة الخيرية» ط ۱ء 177١ه.‏ 

4. حاشية الشلبي عل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي 
المعروف ب(ابن الشلبي)(ت 41417ه). مطبوعة بهامش تبيين الحقائقء المطبعة الأميرية 
بمصر» ط۰۱ 11ه. 

.٠‏ حاشية الطَّحَطَاوي علل مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيٌّ الحنفي 
(ت١۲۳٠١ه)»‏ ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١‏ /1١5١ه.‏ 


الأستاذ الذكتورطبلاج أب آنا کے 

١‏ . حاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 
دت5554ه). دار الكتب العلمية. 

۲ حاشيتا قليوبي وعميرة عبن شرح المحلي عل المنهاج: لشهاب الدين القليوبي وعميرة» 
دار إحياء الكتب العربية. 

۳. حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيزء المطبع اليوسفي» 


۳ ھه. 
.٤‏ حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون: للدكتور محمد عقلة» مكتبة الرسالة الحديثة» 
ط۰۱ ۸١۲٤۱ه.‏ 


.٥‏ خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرًّافعي: لعمر بن علي بن اللَمَن 
(5-17١٠ه)ءت:‏ حمدي السلفي» مكتبة الرشدء الرياض» ط١‏ ١٠5١ه.‏ 

45 . خلاصة الدلائل شرح القدوري للرازي»ت: د.صلاح أبو الحاج» مركز أنوار العلماء 
للدراسات الإصدار؟: 

۷. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه)ء‏ مطبوع في حاشية رَد لحار دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸. الدر المنتقى في شرح الملتقئ: لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (ت88١٠ه).‏ 
بهامش مجمع الأنهر» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

4. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠١هه‏ وأيضاً: طبعة در 


سعادت» 8/١7١اه.‏ 
.٠‏ ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لمبئىى 115377اه. 


٠. 
7 


.ها١55٠١ الربا: للدكتور عمر سليان الأشقرء دار النفائس» عمان» ط”.‎ .١ 


EE 

5. رذ المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١194(‏ 
۲ ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

0. رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
6ه). مطبعة وادي النيل» مصرء ۲۹۹٠ه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» 
/ا١١اه.‏ 

5. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد الأزهري (ت ١۳۷ه)»‏ ت: مسعد 


السعدي» دار الطلائع. 
.٠‏ زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية: للملوي محمد عبد الحميد» المطبع المجتبائي» دهليء 
5٠‏ اها. 


تشن ان اجه محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

۷. سنن أبي داود: لسليان بن أشعث السجستاني (۲٠۲-١۲۷ه)»‏ ت: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر بيروت. 

۸. سن البهقى الكبير: لامد بن:اليشين بن غل اليَهقى (ت458ه)وات: محمد غيد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المككرمة» ٤١٤١ه.‏ 

4. سنن الدَّارَفُطَنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَّارَفُطْنِي (880-7:3هم)ء ت: السيد 
عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت». ١۸١١ه.‏ 

.٠‏ السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت ٤٥۸‏ ه)» ت: الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط١»‏ ١١5١ه.‏ 

.١‏ السنن المأثورة للشافعي لإسماعيل بن يحيئ المرني (ت55١ه)»‏ ت: د. عبد المعطي 
قلعجي. دار المعرفة» بيروت» ط١۰٦‏ ١٤٠١ه.‏ 


الأستآذ ال کتی ر طبلا أو اطا س ت 
1ك قن القاقن الكبرئ ا دين ف ا ا( ت اكور عند 
الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١51١ه.‏ 
. سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّمَبِي شمس الدين (1/9<- 
۸ ه)» ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۰۹ 51١اه.‏ 

.م197”١0 ه-‎ 1١759 شرح المجلة لمحمد خالد الآتاسي» طبع في مص سنة‎ .٤ 

.٥‏ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: لمحمد زيد الأآبياني» منشورات مكتبة 
النهضة» بيروت. 

75. شرح الزرقاني علل موطأ مالك: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (55١1١-77١١ه).,‏ 
دار المعرفة» بيروت. ۳۹۸١ه.‏ 

۷. شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷١‏ ه)» مطبعة السنة المحمدية. 

۸. شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: الدكتور صلاح 
محمد أبو الحاج. مؤسسة الوراق» عمان» 5١٠٠م.‏ 

4. شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: الدكتور صلاح 
محمد أبو الحاج. مؤسسة الوراق» عمان» 5١٠٠م.‏ 

.٠‏ شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لمحمد زيد الأبياني ومحمد سلامة 
السنجلقي» مطبعة المعارف» بغدادء ط 27 ه/ااه. 

.١‏ شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: محمد 
زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۹۹١۳١ه.‏ 

۲. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حِبَّان التميمي (5 0اه). ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 5١5١ه.‏ 


لص ته إ اروم روج 3 ا ليود كين ا 

۳. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَّخَارِيٌ (95١-07١ه).,‏ 
ت: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط”, /1٠5١ه.‏ 

٤‏ صحيح مسلم:لمسلم بن الحجاج القَشَيْرِيٌ التَيُسَابوريٌ (ت171ه)ء ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5. طلبة الطلبة: لعمر بن محمد النسفي (ت۳۷٠ه)»ء‏ ت: محمد حسن الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١۰‏ 18١54١ه.‏ 

5/. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1757-119ه»). المطبعة الميرية ببولاق» مصرء ١٠١١ه.‏ 

۷. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه».‏ ويليه 
تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد الحميد اللكنوي» وحسن الدراية لأواخر شرح 
الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: د. صلاح أبو الحاج. دار الكتب العلمية» لبنان» 
طلا 9١٠1م.‏ 

۸. العناية عل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرّتي (ت5ثلاه). 
مامش فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ظ 7 6١5١ه.‏ 

٠‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠-١٠۷٠)ء‏ ت: الدكتور 
مَهَدِيّ الْمُخْرُومِيَ والدكتور إِبَرَاهِيم السامرائي» دار الرشید بغداد» 19/٠١‏ م. 

.١‏ غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر 
الحکام» در سعادت» 8/١١7١ه.‏ 

7 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحيئ بن زكريا الأنصاري (ت٣۹۲ه)»‏ 
اا 


لاا ستاد الذكتور كتلاح أب آنا ج ج 

۳. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي (ت75١٠ه).‏ در سعادت» ۸٠۳١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية 
العثانية» ١٠5١ه.‏ 

5. الفتاوئ الغياثية: لداود بن يوسف الخطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ط١ء‏ 
ها 

.A0‏ الفتاوي الحندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوريء والقاضي محمد حسين الجونفوري» 
والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ١٠١١١ه.‏ 

7. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (470- 
64هءت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» ط۰۱ 518١ه.‏ 

۷. فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه»)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصرء ط١ء‏ هه 

.A۸‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني 
۱۲۰٣۰-۱۱۷۳‏ ه)» دار الفکر» بيروت. 

4. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل عن شرح المنهج): 
لسليان الجملء دار الفكر. 

. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت/1١8/ه»).‏ مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۷ ه. 

.١‏ قمر الأقار عل كشف الأسرار عل المنار: محمّد عبد الحليم اللَكَتَويّ (ت ٠۲۸١‏ ه)ء 
المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١٠١ه.‏ 


و ی ی الريك 213 ان ايوم فين ا 

7. قنية المنية: لمختار بن محمود الزّاهِدي (ت508ه). من مخطوطات مكتبة وزارة 
الأوقاف العراقية» برقم (5 57 7). 

47 . الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجر جاني (/750-51/1"اه)ء 
ت: يحي مختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط"؛ 04 5١ه.‏ 

5. الكفاية علئ المداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلانيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

6. الكليات: لأبي البقاء الكفوي» ت: د. عدنان درويش وَمْحَمّد المصريٌ» مؤسسة دار 
المعارف» ط ۲ء 9917١م.‏ 

5. كمال الدراية بشرح النقاية: لأحمد بن محمد الشُمْييٌ الحنفي (ت۸۷۲ه)» من 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)٠١551(‏ 

۷. كتز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النّسَفي حافظ الدين (ت١‏ ٠/اه)»‏ اعتنى 
به: إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة بمصرء 
١ه‏ 

8 اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -١777(‏ 
۸ه)» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١الاه).ء‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار 
ا 

»)ه٠٠١( المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود‎ .٠ 
هه دار المعرفة» بيروت.‎ 5 

١‏ المجتبن من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي »)۳٠۳-۲۱١(‏ ت: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 5٠5١ه.‏ 


الأستاذ الت کتی ر جاح أو رام کے 
٠”‏ . مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء» ت: نجيب هواويني» كراتشي. 
۳. ممع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرّومي المعروف ب(شيخ 
AAA SA NAS‏ 
.٤‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان 
للتراث» ۷ هه ودار الكتاب العربي» بيروت. 
06 المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحي بن شرف النَوَوِيّ 
الشَّافِعِيَّ(7177-7701ه)» ت: محمود مطرحيء بيروت» دار الفكرء 21 ۱۷١٤١ه.‏ 
5 المحلل بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (5557-1787ه). دار 
الآفاق الجديدة» ببروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

. مختصر خليل في فقه الإمام مالك: لخليل بن إسحاق بن موسئ المالكي» مطبعة 
مصطفئ البابي» مصرء ١15١ه.‏ 

۸. المدخل الفقهي العام: لمصطفئ أحمد الزرقاء» دار الفکر» ط ۱۰ء ۸۷١۳١ه.‏ 

4 المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية: لعبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة 
القدس» بيروت» ١٠5١ه‏ ط١١.‏ 

.م٠۱۸۹٤ مرأة المجلة: ليوسف آصاف» المطبعة العمومية» مصرء‎ ٠ 

١‏ المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠5ه)ء‏ ت: مصطفئ 
عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء ١١5١ه.‏ 

7 المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي -٤٥١(‏ 
ه). دار العلوم الحديثة» بيروت. 

١‏ . مسند ابن الجعد: لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت0٠*77ه)؛‏ ت: عامر أحمد 


حيدر» مؤسسة نادر» بيروت. 


ص عض زو زوع 3 221 و فنا افيف 

٤‏ . مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470-1775 ه)ء ت: نظر 
محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» ط ١ء ١515‏ ه.مسند أحمد 

6 . مسند أبي داود الطيالسى: لسليان بن داود (ت5 ١۲ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ . مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت5١١ه)»‏ ت: 
أيمن بن عارف» دار المعرفة» ببروت» ط١.‏ 

۷ . مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي (655١-5١٠ه».؛‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

۸. مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَرَاني (78:0-770ه), ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 504١ه.‏ 

.٩۹‏ مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَصاعي (ت٤٥٤ه)»‏ ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 25 ١١٤٠١ه.‏ 

»)ه٤١١ المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت‎ .٠ 
.م١19497‎ ١ ت: محمد بن الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط‎ 

.١‏ مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت٠‏ ٤۸ه)»‏ ت: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط 507,3 ١ه.‏ 

37 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت ٠‏ /الاه)» المطبعة 
الأميرية» ط 3 1959م. 

7 . المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ (9١-770ه)ء‏ 
ت: كمال الحوت» ط١‏ مكتبة الرشدء الرياض»؛ 5٠5‏ ١ه.‏ 

4 المصنف: لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (75١-١١75ه).‏ ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلاميء بيروت» ط۲ 507١ه.‏ 


لاا تاد الكت طبلا أو آنا س 

65 المعاملات الالية المعاصرة: للدكتور محمد عثان شبيرء دار النفائس» طا» 
١ه‏ 

7, المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (۰٠۲-١٠٣ه)»‏ 
ت: طارق بن عوض الله دار الحرمين» القاهرة» 6١54١ه.‏ 

۷. معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي (ت5٠5ه).‏ ت: الدكتور عمر تدمري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 

8 المعجم الكبير: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَّراني (70-770ه)» ت: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط٩٤‏ 5 ٠5١ه.‏ 

4. معجم شيوخ أب بكر الإساعيلي: لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلٍ (/ا/51-١/الاه)ء‏ 
ت: زياد محمد مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» طا ١51١ه.‏ 

. معجم مفردات ألفاظ القَرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (۲٠٠ه)»‏ ت: نديم مرعشلي, دار الفكر. 

.١‏ معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا (ت790ه)؛ ت: عبد السلام 
هارونء دار الكتب العلمية. 

8 المغرب. ف 'ترقيبالمعرب: الناصر بن عبد السيد ا لطر رئ (3150ه)ء دان الكدات 
الغون: 

77 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني 
(رت/ا/91ه». دار الفكر. 

4. المغني: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲١‏ ه)» دار 
إخياء التراث العربي. 

.٥‏ مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي 
(مت8١٠86/ه).‏ دار ابن خلدون. 


5556د-د-د0 0 ی اللا ا ا 

5 . مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-٠۲۸ه)»‏ ت: مجدي السيد 
مكتبة دار القرآن» القاهرة» ١١5١ه.‏ 

. ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللي (ت957ه). مطبعة علي بك 
١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
۹ ه. 

۸. المنتقى من السنن المسندة: لعبد الله بن علي بن الجارود (ت۷٠۳ه)»‏ مؤسسة 
الكتاب الثقافية» ببروت» ط١۰‏ 50/8١ه.‏ 

ع ارق التو ا محمد بو كله الطب ا داق الذي 
الحتفي (ت5 ٠١١‏ ه)» من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم (5099). 

٠‏ الموافقات: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(ت۰٩۷۹٥)»‏ ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان» ط ۲ء ۱۷٤۱ء‏ - 
/1ام. 

١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

١‏ . موطاً مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳٠ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» مصر. 

۳ . ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين 
(۸-۷۳٤۷ه)»‏ ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١»‏ 
٤٦‏ ه. 

5 . نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفيء» 
مسودة مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى بها 
وعلق عليها الدكتور صلاح أبو الحاج. 


الأستاذ الذكتون طبلا أب ایا س ق 

© . نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت؟7لاه). 
ت: محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء ۷١۳١ه.‏ 

5 ۰ 5 ع 7 ا 

.٠55‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عمّر البيضاوي ناصر الدين 
(ت ٦۸٥‏ ه): للآسنوي» عار الكتب» و دار الكتب العلمية» بيروت» طا» 
65ام. 

۷. نباية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الرملي المصري الشهير 
ب(الشافعى الصغبر)(ت٤‏ ١٠٠ه»).‏ دار الفكر. 

. نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام اير ميق (ت: ٤۷۸‏ ه): ت: أ. د: عبد العظيم 
محمود الذيب. دار المنهاج» ١57/8 1١‏ ه-17١٠٠ام.‏ 

4 المداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت597ه). 
مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

.١6‏ واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسف. قدري أفندي» المطبعة الميرية ببولاق» مصرء 
طا» ١٠٠7اه‏ 


الأشتاذ الد تورجبلا أب كنا س N‏ 


فهرس الموضوعات 

المقدمة: VEO ASSESS‏ 
الفصل التمهيدي AS 0 CS‏ 
التعريفات والملكية DR Ee‏ 1100011 
والمميزات للمعاملات EO TE‏ 1 
أهداف الفصل التمهيدي والأوّل: Eo SSR‏ 
المببحث الأول ALEGRE SAE‏ 0 
تعريف الفقه 0 00 
والمعاملات والملكية O O O O O‏ 
REL‏ 
ثالثاً: الملكية: U ASR RRS SRE‏ 1000000 
من القواعد العامة في الملكية: OTO OTT‏ 0 
أنواع الملكيّة: RSS‏ لوث اتا الا 


۴ تسق يع راع ف كام التيؤيع عند اللجنفية 


اكه المعاملات في الفقه ل ل O RO‏ 
الأو" أن العانلات تنظييمية للا رة as‏ 
التانية: أن أحكام المعاملات معلّلة لا تعبديّة: 000000 
الثالثة: أا مبنية علل تحقيق المصالح للبشر: 9 21*55 
الرّابعة: آنا تقوم علل مبادئ عامّة: ا ل 


الشادسة: أنَّا تقوم علل ساس رفع التزاع : 19*90 
السّابعة: أَنََّا تقوم ع أساس أخذ المال باحق دون الباطل: 5 


الحادية عشر: أن الأصلٌ في المعاملات الإباحة مال رتخالف نبي الشارع .. ”+ 
الثانية عشر: أَنََّا مبنيّةٌ عن العرف: 1 000 


الثالثة عشر: مراعاتها قواعد رسم المفتي: a‏ 0 
الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: ا ا 


الأستاذ الد گنیر جاح أو ان جح ا ق 


الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين مار تخالف مقتضيا العقد 012 
السّادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه:.................... ۷١‏ 
السّابعة عشرٌ: تحقيقها لكمال النفع للمتعاقدين بحفظ حقها ال ا 
الا E O O‏ 
التاسعة عشر: مقصودُها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئ 000000 
العشرون: الأصل في المعاملات الحريّة لا التقييد: 00000 


الحادي والعشرون: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه AI...‏ 


المبحث الأول 11 1[ 0 
البيوع حمل 0 
تمهيد: في تعريف البيع ومشروعيته وصفته ...۰۰۰۰ AV‏ 
الطب الأول ركان المع لل ل EEE‏ 
اورک البيم : 1 ذ[1ذ[ذ1ذ[1[1[ذ[ز[ [ [ 001 
EY EE‏ 


ثالغاً: ألفاظ الانعقاد: 0 0 0 1 ا O‏ 0 


و > ك ايراع ف أجخكام النيؤيع نك اللحنفية 
را صيغ الانعقاد: E OY‏ 


خامساً: البيعٌ بالكتابة 00 
ا بيع الأخرس 111010100008 es‏ 
ا بيع التعاطي AEA SSSA eo‏ ادا 


ا المواعدة في البيع: SS‏ الوا تطخ ادو وما نوي اا 


المطلب الثّاني: شروط البيع: PORTS‏ 
MEARE OSES‏ 1011 
الأوّل: في العاقد ار OOOO‏ 1 
الثاني: في العقد: O‏ ا 
الغالث: ف البدليق: 00 
الرَابع: في المبيع (المعقود عليه): SRR‏ ااا 
الخامس: في المكان VP SERS GEDE ESE‏ 
ا ا 
مسار امن المحم وه رعاو ا 011 


رابعاً: شرط اللزوم: ا[ اا VS‏ 


الاستاذ الت کور مولا أبو الا 2 ك1 11 


المطلب الثالث: الخيارات: O SSS Sa‏ 
تمهيد: في تعريف الخيار: ب ا ب 
أولاً: أقسام الخيارات أربعة: ا OR‏ 
اا ا ما O ER SOS‏ 
الأوّل: تعريفه: eS a‏ اا 
RN E‏ ولعتو ea‏ 
الثالث: صفة البيع مع خيار الشرط: O‏ 
الرّابع: مدته: aS‏ قاو الو O‏ 
الخامس: أثرّه في العقد (انتقال الملكيّة): NESS ESR‏ 
الشادس: مسقطاته: ااا NE‏ 
السابع: انفساخ البيع به O OSS SRD‏ 
ال شارا EEN FEE‏ ا 
الآوّل: صورته ا GSE‏ 0 
الثالث: صفته ORD Ca‏ 11 


تك يعار واع ف اكام البيؤيع ند اللحيفية 


الخامس: شروطه: 00 
السّادس: بطلانه ولزوم البيع فيه: E E ET‏ 
ASR OSS AS‏ لا 
الأول “تعريقه ٌذ-د01113011-1 ا ااا 
الثالث: صفته E OO‏ 
الرّابع: مشروعيته A o‏ 
ا لخامس: شروط ثبوته: A SR‏ 
السادس: كيفية الرّد والفسخ بالعيب بعد ثبوته: AERA‏ 
السّابع: مسقطاته: ON E CORE GS a‏ 
امن شراط وناق الأجوع فصان العيت: 00000000 
ا شارا ون دح و اط ارقو لع العو م 
الأوّل: تعريفه O E E ACS E‏ 
الثالث: صفته 00 [ز[|[ز[ز[ز[ز[ |[ O‏ 


التتادمى :قر انط رن 5 


السَابع: إذارأئ بعض المبيع دون البعض» فله حالان: 120 


امنا ارال وال ل 


الأوّل: تعريفه: ااا ااا 0 


OO OOOO REE الثاني: شر طه:‎ 


EC 


VANO 


YO 


TInt 


٤٤ 


ل e‏ 
المطلب الرٌّابع: أنواع البيوع: 500 
النوع الأوّل: البيع الصحيح: a‏ 


حا 


بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية 
م ا ا م TIME‏ 
مخ الاسام امسا اش 11 
Y۹‏ 


N O E 
۹ 
۹ 


Y۹ 


Yoo 


الاستاذ الذكتو طبلا أبو اليا يح ا ا 


TERE يدان الي ات عع لله الروك ا ما‎ E 
O AE ادا طريقة الفسخ:‎ 
O [111 سابعاً: مبطلات الفسخ:‎ 
1 1 امناً: صور من البيوع الفاسدة ل نت م‎ 
000001 000111 المزابنة‎ عيب.١‎ 
0 ".بيع الُحاقلة‎ 
NO ".بيع الملامسة ا‎ 
1 IR RS .بيع المنابذة:‎ ٤ 
بيع الحصاة أو إلقاء مقو ان ااه امع الوا اا‎ 0 
gas CORE REESE SRE ”.بيع التلجئة:‎ 
N O O .بيع العربون أو العربان:‎ 
.بيع العينة: ا ا او‎ / 
0000000 1 [1 النُوع الثالث: البيع الباطل:‎ 
0000 [1 أو ا 1 11[ 1[ [ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[‎ 
فنا كي اا‎ 


ك يي لوعف أجخكام النيؤيع ند اللخنفية 


1 مول الع‎ RRA Ng 
VATS SSSR ثانياً: أنواعه مع م سني اام نم و‎ 
المطلب الخنامس: بيوع الأمانة: ماع ا ا و ا‎ 
e a أولا: أنراغها:‎ 


زابعا: واس ماها SS‏ م GGG‏ 
غاا اا ا ز ز ز ز ES‏ 
ا AOD ED‏ 
سابعاً: حكمٌ الخيانة" فيها: O SAR GSS RAS‏ 
المطلب السّادس: البيوع المكروهة: ل OREN‏ 


ثالغاً: تلقى الجلب: 5 OREO‏ ا 


لاا ستاد الد کور سباع أ اانا ا 


رابعاً: بيع الحاضر للبادي: e EO‏ 
خامساً: ما تقوم ا معصية بعينه: PES‏ 
سادساً: البيع عند أذان ال جمعة: 0003517 O SA E‏ 
E O OF‏ ل اا 
المبيحث الثانى E IE E A‏ 
توابع البيع O‏ 
المطلب الأوّل: الوّبا: OOEDNEGSORE‏ 0 
المطلب الثاني: ا حمطا مام سا سوج عمد اول الم او 111 
المطلب الثالث: بيع الحقوق المجردة: OA‏ 
١.الحقوق‏ الشّرعية: 0000 O‏ 
؟.حقوق استيفاء المال: ا م حت ل و لو م o‏ 


۳.الجحقوق هي الحقوق التي هي منافع مقصودة بنفسها aS‏ 
5 قوق ال تعلق باجارات رة 11 O‏ 


ه.حقوق إحداث عقد أو إبقائه 00 
المطلب الرابع: بيع الوفاء: VA DONE N SET‏ 
المطلب الخنامس: الإقالة: 0 ااا 


۸ 


بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية 


الطلب الشادس: السّل؛ ROE CCS SAS E E‏ 
المطلب السّابع: الصرف: Cee A‏ 
فهرس الموضوعات الم مات ا لي ا 


